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 ........ رحمهم الله  أهدي هذا العمل المتواضع إلى أرواح أجدادي

إلى روح جدي الذي كان ينتظر بشوق ميعاد إتمام هذا الأطروحة وأمطر عليا 

 .، قبل أن يتوفاه الأجلالأطروحةبدعواته الخالصة التي ساندتني خلال إعدادي لهذه 

طروحة، إلى من أورنني كتابة كل حرف من هذه الأ  ، الذي رافقني عندلى الغاليإ

طلب  وعلمني أن  ،الصمود، إلى من غرس بداخلي القوة و حب العلم والمعلوماتية

 .ابرة، إلى قدوتي أبي الطيبالعلم يحتاج إلى صبر ومث

بدعائها، إلى التي ساندتني خلال جميع مراحل إلى التي حوتني بحنانها ورافقتني 

ها الله وأطال في ادراستي، ورسمت لي سبيل النجاح والتفوق، إلى الغالية أمي شف

  .عمرها

 .....إلى جميع أفراد عائلتي 

 ..... بالكلية إلى جميع أساتذتي

 ....زملائي وزميلاتي  إلى جميع 

الإبتدائي إلى  الطور  مرحلةإلى كل أستاذ درسني طيلة مشواري الدراس ي من 

 .-الدكتوراه–ما بعد التدرج مرحلة 

 لكم جميعا أهدي سهري وتعبي وجهدي

 سائلة الله عز وجل أن يوفقني لما يحب ويرض ى
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رحمته إلى هذه و  قدرته أحمد الله تعالى وأشكره الذي أوصلني بفضلبداية 

المرحلة، فدعوته كما أمرني، واستجابلي كما وعدني، وأحمده على أن بعث فينا معلما 

بالإجتهاد والمثابرة في  على طلب العلم وأوصانا ا الحنيف وحثنارسم لنا معالم دينن

 . العمل، هو قدوتنا وسيدنا محمد

 من لم يشكر الناس فلم يشكر الله

والتي ، "مزيان محمد أمين": البروفيسور  إلى الأستاذ المشرف تحية عرفان وتقدير 

لها والتي أضاف دورا في إنارة درب هذه الأطروحة، القيمة كانت لنصائحه العلمية 

من فيض معلوماته من أجل أن تخرج على ماهي عليه، فأشكره شكرا خالصا على 

 .جميع ما قدمه لنا أثناء إنجاز هذه الأطروحة بالرغم من كثرة مسؤولياته العملية

 تكبدوا عناء قراءة هذه الأطروحة لإثرائها، إلى كل أعضاء لجنة المناقشة الذين     

الأطروحة والتي لم أكن لأنجز إلى كل من إستندت إلى مراجعه أثناء إعداد هذه 

 . لولاها هذا البحث

 .إلى كل  باحث علم  قدم إلي يد المساعدة 

إلى كل عمال وعاملات مكتبة كلية الحقوق بجامعة مستغانم، وعلى رأسهم  

 .المسؤولة ةالسيد

من الظروف واِلأشخاص لمساعدتي في  فالحمد لله الذي أنار لي درب العلم وسخر لي

 .إنجاز هذا البحث
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

 ،فيما بينهم الاتصالسعى الأفراد منذ الأزل إلى اعتماد مختلف الوسائل لترسيخ سبل 
أبرزها عقد  والتي من وتجسيد التواصل الذي تقتضيه مختلف التصرفات والمعاملات المالية،

والذي يعتبر الأساس البيع القائم أساسا على التراضي في العقود بناء على مبدأ سلطان الإرادة، 
ز الشكلية ومكانتها في بعض التي عرفت هي الأخرى تطورا لاسيما مع برو  في كل العقود

 .لاسيما الواردة على الأموال العقارية، كالبيع العقاريالتصرفات 

ع العقاري بمراحل مختلفة، ظهرت من خلالها تأثير الشكلية على صحته، وقد مر عقد البي
وهذا بالنظر إلى المميزات والخصائص التي يتميز بها، والتي جعلت منه عقدا شكليا يخضع إلى 

من  397، وفقا لما حددته المادة أحكام قانونية خاصة يتوقف عليها انتقال الملكية العقارية
 .القانون المدني

لتعاقد، من خلال الاعتماد على شكلية اولقد كان للثورة المعلوماتية أثر بالغا في مجال 
الوسائل الإلكترونية المعلوماتية، في التواصل الرقمي من إرسال واستقبال وتأكيد، عبر المواقع 

ذلك  ، ومعالإلكترونية، وهذا لما تحققه من مزايا جعلت منها المنافس القوي، للشكليات التقليدية
البيع العقاري من مجال التعاقد الإلكتروني، لما يتميز به من  تستثني فلازالت معظم الدول

إلى  وعلى رأسها فرنسا شكليات معقدة، وعلى الرغم من ذلك فقد بادرت بعض الدول المتقدمة
 .تطوير سياساتها التشريعية على نحو يتماشى والتطور التكنولوجي بما في ذلك البيع العقاري

فتبني تكنولوجيا المعلومات في المعاملات العقارية يساهم في تحقيق مزايا وأهميات على 
قانونية، اجتماعية واقتصادية، وعملية فأما من الناحية القانونية فإن تطوير البنية : عدة مستويات

 التشريعية للبيع العقاري في المجال التقني، يؤدي إلى مسايرة القوانين لمختلف التشريعات
 توحيدمما يساهم في تقارب و  ،خلق مجال للتعاون الدوليحاق بركب المعلوماتية لالالتو  الأجنبية،

 .رفات القانونية المتضمنة عنصرا أجنبياالتص الإجراءات المطبقة على

أما من الناحية الاجتماعية فإن تعميم تكنولوجيا المعلومات في العقود الشكلية، يؤدي إلى 
إلى مسايرة التحولات التكنولوجية، واعتمادها في مجال وظائفهم وأعمالهم  الأفرادتحفيز ولوج 

 .لكامل للحكومة الرقمية، والقضاء على الأمية المعلوماتيةالمختلفة، لدعم تجسيد المفهوم ا
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فإن تطوير البيع العقاري يؤدي إلى المساهمة في ربط التنمية ومن الناحية الاقتصادية 
لاسيما من خلال تحديث الآليات التقنية في والخدمات الإلكترونية، الاقتصادية بالمعاملات 

وتحقيق الأمن المالي في مختلف تحصيل مختلف الحقوق المالية الناتجة عن إبرام البيع العقاري، 
 .عمليات الدفع الإلكتروني، نظرا لخاصية تجسيد المفهوم الرقمي للنقود الإلكترونية

السالفة  تجسيد دور التطور التكنولوجي في مختلف الجوانبملية فإن أما من الناحية الع
وتوثيقها في مهلة قصيرة وبإجراءات  وسرعة إبرام المعاملات القانونيةإلى تسهيل  يؤدي ،الذكر

 .بمضمونها القانوني والاحتجاجيسيرة وذلك على نحو يضمن التمسك بها 
باعتبار أنه يجمع بين تشعبه، هذا الموضوع بالنظر إلى حداثته و وقد وقع الاختيار على 

موضوعين من أصعب وأعقد المواضيع في المجال القانوني، وهما شكلية البيع العقاري من جهة 
لمشرع ، لاسيما في ظل التطور المتسارع الذي يشهده اوشكلية البيع الإلكتروني من جهة ثانية

الفرنسي والذي يعد سباقا في الجزائري في مجال تنظيم المعاملات الإلكترونية، لمسايرة نظيره 
 .المنظمة للبيع العقاري الإلكترونيوالإجراءات التقنية لجملة من النصوص التشريعية  إصداره

محاولة استحداث مرجع لبحث في هذا الموضوع، هو إلى ذلك فإن السبب الرئيسي لإضافة 
قانوني يلم بمختلف الجوانب القانونية والتقنية في مجال إبرام البيع العقاري الإلكتروني، علمي 

   .الدول العربيةفي التشريع الجزائري ومعظم  النقص التشريعيلاسيما في ظل 
من خلال معالجتها ، راسة الحالية من بين الدراسات الأولىوتجدر الإشارة إلى أن الد

ق بين يتنس، وهذا من خلال الالإلكتروني كلية إبرام البيع العقاريللأحكام المستخلصة في ش
برام الشكلية في البيع: جدا هما موضوعين هامين هذا التزواج فالإلكتروني،  البيع عقد العقاري، وا 

دراسة جديدة  بط بينهما تولد عنه هذه الأطروحة التي تتميز بأحكام مميزة وجديدة تجعل منهاار توال
 .الدراسات السابقة لهاعن  مختلفة
قد سبق البحث في هاذين الموضوعين بصفة منفصلة، في عدة أطروحات دكتوراه، و 

فبخصوص الموضوع الأول المتعلق بشكلية البيع العقاري، فقد تم معالجته من خلال أطروحة 
لقضاء، الشكلية في إطار التصرفات العقارية بين التشريع وا الدكتوراه للباحثة شيخ سناء، بعنوان

تي تطرقت فيها إلى مفهوم وال ،1122/1121، للسنة الجامعيةتلمسانب أبي بكر بلقايد من جامعة
الشكليات القانونية في البيع العقاري وحجيتها القانونية، وقد عرجت في بحثها على الكتابة 

 .الإلكترونية باعتبارها شكلا عرفيا
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دراسته من خلال  فقد تم البيع الإلكترونيأما بخصوص الموضوع الثاني والمرتبط بإبرام  
جامعة الحاج  منإبرام العقد الإلكتروني، بعنوان بلقاسم حامدي، لدكتوراه للباحث حة اأطرو 

نشاء العقود لذي تطرق فيها إلى أحكام إ، وا1122/1122 للسنة الجامعية باتنةب لخضر
ثباتها، بالنظر إلى القواعد العامة لتنظيم الإلكترونية   .العقود الإلكترونيةوا 

أن هذه الدراسات وغيرها تبقى عامة بالنسبة لإيجاد أحكام خاصة تتعلق بشكلية البيع إلا 
، ومدى قابليته تميز بها البيع العقاريى الخصوصية التي يبالنظر إلالعقاري الإلكتروني، وهذا 

 . للانسجام مع نظام المعلوماتية
وهل يخضع يات المعلوماتية في إبرام البيع العقاري؟ هل يمكن الاعتماد على التقنعليه ف و 

إلى الأشكال العامة التي تخضع لها العقود الإلكترونية؟ أم أنه يتميز  في شكلية إبرامه
بخصوصيات تقنية مغايرة؟ وفي حالة اعتماد ذلك كيف سيكون مآل الإجراءات اللاحقة لإبرام 

 البيع العقاري لاسيما بخصوص تسجيله وشهره؟
 :أمام تشعب هذه الإشكاليات وتوسعها، فإنه لابد من الانطلاق من إشكال محددف

فإلى أي مدى يمكن أن تتأثر الأحكام التشريعية والعملية لشكلية عقد البيع العقاري 
 بالتطورات التكنولوجية؟

من أجل الإجابة على الإشكالية المطروحة في هذا البحث، فقد تم المزج بين مختلف و 
التاريخي الذي تم تناوله في الفصل التمهيدي، على مناهج البحث العلمي، انطلاقا من المنهج 

وليدا لمراحل تاريخية تميزت بأحكام  والنظام المعلوماتي كاناعتبار أن كل من البيع العقاري، 
 .اختلاف الظروف السائدة فيهااختلفت ب

الوصفي القائم على تجميع مختلف النصوص القانونية كما تم الاعتماد على المنهج 
وص المتعلقة بالعقود الإلكترونية، والمنهج المنظمة للشكلية المتعلقة بالبيع العقاري، والنص

كتروني سواء من حيث التحليلي من خلال استنباط الأحكام المتعلقة بشكلية البيع العقاري الإل
شروط إنشاءه أو من حيث آثاره القانونية، وتفسيرها بناءا على إجراء المقاربات الوظيفية ومدى 

 ان مع المنهج المقارن في التقارب ما بين مختلفقتر وهذا بالا تحقيقه لمزايا الشكليات التقليدية،
 .الأحكام التشريعية لمختلف الدول الأجنبية والعربية
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بالتطرق  ،العملي اد على الجانبتم الاعتمحول هذا البحث فقد التوضيح أكثر ومن أجل 
والسباقة في إدراج  ، لبعض الدول الرائدة والمتطورة في المجال المعلوماتي،التجارب التطبيقية إلى

شكليات إبرام البيع العقاري ضمن المجال الرقمي، واستحداث إجراءات وآليات تقنية جديدة 
 .تتماشى والتطور التكنولوجي

أثر بعلى خطة ثنائية متكونة من بابين يتعلق أولاهما في هذه الدراسة وقد تم الإعتماد 
الفصل الأول : دوره ينقسم إلى فصلينالذي بتوثيق عقد البيع العقاري و  التطور التكنولوجي على

متعلق والفصل الثاني  أثر التطور التكنولوجي على شروط إنشاء عقد البيع العقاري،المتعلق ب
 .أثر التطور التكنولوجي على حجية عقد البيع العقاريبـ

لبيع أثر التطور التكنولوجي على الشكليات اللاحقة لتوثيق عقد اأما الباب الثاني معنون ب
لثاني ، والفصل اتسجيل عقد البيع العقاريمتعلق بالفصل الأول ، وقد تضمن فصلين، العقاري
 .شهر عقد البيع العقاريب متعلق

وقد تصدر هاذين البابين فصلا تمهيديا معالجا لمختلف الأحكام العامة والمرتبطة 
 .تكنولوجيا المعلومات وتطور عقد البيع العقاريب

أحمد عزمي الحروب، في هذه الدراسة مرجع  ااجع الفقهية المعتمد عليهومن بين أكثر المر 
نقل الملكية العقارية، بعنوان حمدي باشا عمر، السندات الرسمية الإلكترونية، ومرجع بعنوان 
بعنوان مليكة بغاشي،  ، ومرجعوء آخر التعديلات وأحدث الأحكامقحة ومزيدة في ضنطبعة م

 . قانون التوثيق، الإجراءات التوثيقية الرسمية لعقد البيع
 : أما أهم المراجع المعتمد عليها باللغة الفرنسية

Rachel ALBRECHT et Pierre ARCUSET et Lorena CROCHEMAR, 

Technique Notariales, مرجع و:  Nicolas Dissaux, réforme du droit des contrats, 

du régime général et de la preuve des obligations (ordonnance n
0
 2016-131 du 

10 février 2016).Commentaire des articles 1100 à 1386-1 du code civil. 

ندرة المراجع  ، أهمهاالصعوبات والعراقيلقد صادف إنجاز هذه الأطروحة مجموعة من و 
لاسيما في التشريع الجزائري،  ،المتخصصة في البيع العقاري الإلكتروني القانونية والفقهية

، باستثناء بعض الوثائق العملية والمنشورات ةباعتباره موضوعا متشعبا ومتميزا بأحكامه الخاص
 .الخاصة بمختلف الهيئات الأجنبية المتدخلة في عمليات إبرام البيع العقاري الإلكتروني
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ي عرف ت وبشكل مفصل على أحكام نصوص القانون الفرنسي، والذالدراسة اعتمدكما أن 
يبادر إلى إصدار جملة من التشريعات القانونية المتتالية والمنظمة  مؤخرا قفزة نوعية، جعلته

من خلال تعديلات القانون المدني وصدور نصوص لشكليات إبرام البيع العقاري الإلكتروني، 
لف الشكليات المرتبطة بالبيع العقاري لاسيما في ضوء التطور قانونية متفرقة متعلقة بتنظيم مخت

لغاية المراحل الأخيرة لإتمام هذه الأطروحة ما جعل هذه الدراسة تواكب أحدث التكنولوجي، وهذا 
سية، والتي لازالت في تطور مستمر، وقد شكل ذلك عرقلة لاسيما وأن التشريعات القانونية الفرن

 اأحكامهكيفية تطبيق تم الإشارة في موادها إلى تحديد  مؤخرا،صادرة بعض النصوص القانونية ال
، وهذا بالنظر قيد الدراسةمشاريع ، والتي لازالت ب نصوص تنفيذية سيأتي صدورها لاحقاموجب

وع في الجانبين التشريعي والعملي، إضافة إلى حداثة الموضوع في التشريع إلى حداثة الموض
 .الجزائري
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 :الفصل التمهيدي
 أركان عقد البيع العقاري وتطوره التكنولوجي

 
يتطلب في إنشاءه أركان عامة تشترك والذي  انعكاس للإرادة ومصدرا للالتزام، يعتبر العقد 

المحرر، ونوع الالتزامات الناشئة عنه، ومن في جميع العقود، وأخرى تتوقف على طبيعة العقد 
بين هذه العقود ما يتميز به البيع العقاري من شكليات قانونية، تنشأ مع العقد، والتي حظيت 

، التي تواصل التعاقديةباهتمام تشريعي منذ القدم، وفي مختلف المراحل التي عرفتها وسائل ال
ة ثانية لتحافظ على المقومات الأساسية جاءت لتواكب التطور التكنولوجي من جهة ومن جه

للحفاظ على الطبيعة الشكلية للبيع العقاري، ولعل أن الوقوف على أثر هذا التطور التكنولوجي 
بيع العقاري يتطلب التمهيد لذلك من خلال التعريج على الموضوعين الواقع على شكلية ال

، وذلك من العقاري وتكنولوجيا المعلوماتالذين تنبثق منهما هذه الدراسة، وهما البيع الرئيسيين 
شكلية إبرامه،  خلال تبيان الأحكام المتعلقة بعقد البيع العقاري لاسيما المراحل التي مرت بها

وتبيان دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير آليات إبرام العقود بمختلف أنواعها، وتأثير ذلك على 
 .القواعد المنظمة للتصرفات القانونية
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 البيع العقاري عقد أركان: المبحث الأول
لقد كان البيع عند العرب قديما يوصف على أنه مبادلة شيء بشيء يقوم على الأخذ 
والعطاء، فكلا الطرفان يسمى بائعا، ولهذا يطلق عليه في اللغة أنه من الَأضداد، فأصل كلمة 

بعد الانتهاء من البيع البيع مشتقة من باع لأن كل من الطرفين يقدم باعه إلى الآخر و 
وعرفه  يتصافحون ويتم تبادل الباع فسمي بذلك البيع، كما سمي أيضا باع نسبة إلى التمليك،

مبادلة مال، ولو في الذمة، أو منفعة مباحة، بمثل أحدهما على التأبيد، غير "الفقهاء على أنه 
منفعة، على بعة بمال أو مبادلة مال أو منف" :ه على أنهكما يمكن تعريف (1)،"رباء، ولا قرض

، فالبيع أوسع من التجارة بالنظر إلى خاصية الأطراف المتعاقدين فقد "التأبيد، تملكا أو تمليكا
فعقد البيع ينشا التزاما في ذمة  (2)،يشمل تجار أو مدنيين كما قد يكون الشراء لغرض غير تجاري
(3)،قابل ثمن نقديالبائع بأن ينقل للمشتري ملكية شئ أو حقا ماليا آخر في م

فالبيع هو عملية  
يتم من خلالها نقل ملكية مال معين مقابل ثمن لذلك المال، فالبائع يلتزم بنقل ملكية المبيع على 
أن يسلمه المشتري ثمنا نقديا ولا يمكن أن يكون مقابل شئ آخر لأن الثمن هو ما يميز البيع عن 

ف نوع المحل الذي قد يرد على مال عقاري، العقد والتزاماته باختلا فويختل (4)المقايضة،
وأخرى خاصة تخضع إلى الجانب الشكلي على  (المطلب الأول) فيخضع بذلك إلى أركان عامة،

 (.المطلب الثاني) (5)ي،قانونال شكل أساس أن البيع العقاري يتطلب في نشوءه استيفاء ال
 
 
 

                                                             

إصدار دائرة الشؤون الإسلامية، . سليمان الرحيلي، فقه المعاملات المالية، القواعد الفقهية المتعلقة بالبيوع -(1)
 .52ص . 5102. حكومة الشارقة

دار النفائس، الأردن، . محمد سليمان الِأشقر، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، المجلد الأول -(2)
 .021ص . 0992

. المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 0952سبتمبر  52مؤرخ في  22-52 رقم لأمرمن ا 120المادة  -(3)
  .0952سبتمبر  11مؤرخة في  52ع عدد .ر.ج

 .55ص.  5102دار الهدى، . جميلة زايدي، إجراءات نقل الملكية في عقد بيع العقار في التشريع الجزائري  -(4)
الوسيط في عقد البيع، دراسة معمقة ومقارنة بالفقه الغربي والإسلامي، الجزء الأول، انعقاد طارق كاظم عجيل،  -(5)

 .21ص . 5101الطبعة الأولى، . دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن. العقد
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 عقد البيع العقاريالموضوعية لركان الأ : المطلب الأول
تميز البيع بخاصيته في نقل الملكية، من خلال استبدال مال بمقابل نقدي، والذي يترتب ي

عليه نشوء التزامات على عاتق كلا الطرفين تقابلها حقوق لهما، ومن أجل ترتيبها لابد من توافر 
 الإيجاب،: الأركان العامة في عقد البيع، والتي حصرها فقهاء الشريعة الإسلامية في ستة أركان

 (1).التراضي والمحل والسبب: والقبول، والبائع، والمشتري، والمبيع، والثمن أما عند القانونيين فهي
  Le Consentementالتراضي كركن أساسي في عقد البيع : الفرع الأول

يعتبر التراضي ركن أساسي في عقد البيع، المرتبط بأحكام التعبير عن الإرادة وخلوها من 
 .يها قانوناالعيوب المنصوص عل

 :أساس وجود التراضي في عقد البيع العقاري: أولا
باعتباره الركيزة  الأطراف نحو إبرام العقد،إرادة لقد كان للتراضي دور في انعكاس اتجاه 

الأساسية التي يتوقف عليها عقد البيع، والذي يرتكز على  التطابق التام والسليم لإرادتين تتجهان 
 (2).خلال التعبير عنها بشكل صحيحثر قانوني، من لإحداث ا

 التعبير عن الإرادة في عقد البيع العقاري  -1
تعبيرا عن الإرادة الباطنية من  ،في الفقه الإسلامي بالصيغةالتعبير عن الإرادة يسمى         

خلال اللفظ أو الإشارة أو الكتابة، فالصيغة هي الإرادة الظاهرية المنبثقة عن الإرادة الباطنية، 
أما من الناحية القانونية فيسمى بالتعبير عن  كون له علاقة بموضوع الاتفاق،ى أن يعل

 .والتي يشترط أن يتم فيها التطابق التام للإرادتين (3)،"الإرادة
 :تطابق الإرادتين في حالة اتحاد مجلس العقد - أ

ي يعتبر مجلس العقد المكان الذي يجمع المتعاقدين، إما بالحضور الفعلي، أو الحكم
ولا يحدد زمن المجلس بالحضور المادي، التعاقد عبر الهاتف أو ما شابهه في بعض العقود، ك

                                                             

محمد الزحيلي، موسوعة قضايا إسلامية معاصرة، الجزء الخامس، مستجدات فقهية وقضايا مالية معاصرة، دار  -(1)
 .05ص . 5119المكتبي، دمشق، الطبعة الأولى، 

دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، . محمد يوسف الزعبي، العقود المسماة، شرح عقد البيع في القانون المدني-(2)
 .21ص. 5112، الإصدار الأول، 10ط. الأردن

منشورات دار . كانة الرضا في العقودأحسن زقور، المقارنة بين الفقه المالكي والقانون المدني الجزائري، م -(3)
 .02و 01ص ص . 5115الجزائر، . الأديب، وهران
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نما  الإيجاب في عقد البيع بعرض  ويتم (1)،الوقت الذي يبقى فيه الطرفان منشغلين بالعقدبوا 
ي على الطرف الثاني من أجل التعاقد، والتفاوض بينهما، فإذا لم يبدي المشتري قبوله ف الإيجاب

المجلس ينتهي الإيجاب بانتهاء المجلس إذا لم يصدر القبول غير المحدد بمهلة فور قيام مجلس 
نما يعني و  (2)د،العق تجدر الإشارة إلى أن اتحاد مجلس العقد لا يعني اتحاد مكان المتعاقدين وا 

أرسل  لاسيما إن كان الطرف الذي (3)د،الطرفان في التفاوض في بنود العقالوقت الذي يستغله 
 (4).إليه الإيجاب يحتاج إلى فترة من أجل التفكير في العقد وتأكيد قبوله كتابيا

ويتم تطابق الإيجاب والقبول بما يدل على ذلك كأن يقول البائع بعتك أو ملكتك، أو يقول 
لا خلاف فيه، وأن يكون القبول ابق تاما ، ويجب أن يكون هذا التطيت أو قبلتالمشتري اشتر 

يجاب وقت عرضه، فلو عرض الإيجاب مثلا بمبل  خمسمائة وقال المشتري قبلت موافقا للإ
لعدم تطابق القبول مع الإيجاب،  (5)،بمائتين فإن التراضي لم يتم ما لم يوافق على ذلك الموجب

وفي حالة التطرق للمسائل التفصيلية، ولم يتم الاتفاق عليها، كآجال التسليم أو ميعاد تسديد 
ومن الناحية  (6)،لعقد لا يتم لعدم توافق الإرادتين وعدم الوصول إلى اتفاق نهائيالثمن، فإن ا

الشكلية قد يشترط الطرفان أن يبرم العقد كتابة، سواء كانت كتابة عرفية أم رسمية، ومن ذلك 

                                                             

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام  -(1)
 .502ص . عربي، لبناندار أحياء التراث ال(. القانون-الإثراء بلا سبب -العمل غير المشروع -العقد)

إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد لشخص حاضر دون تحديد أجل : " ج والتي جاء فيها.م.من ق 22المادة  -(2)
القبول، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورا، وكذلك إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر 

 "بطريق الهاتف أو بأي طريق مماثل
دار الفكر، . لزحيلي، العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني الأردنيوهبة ا -(3)

 .15، ص 5102دمشق، الطبعة الثامنة 
 .055ص  .5112دار الكتب القانونية، مصر . أسامة أحمد بدر، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني -(4)
، 0دار المنهاج، بيروت، لبنان، ط. لهيثمي، المنهج القويم بشرح مسائل التعليمشهاب الدين أحمد بن محمد ا -(5)

لا يعتبر المقبول : "ج.م.من ق 22، وهذا ما يسمى بالإيجاب الجديد الذي نصت عليها المادة 592ص . 5112
 .، والذي يتوجب أن يقترن بقبول الطرف الثاني"الذي يغير الإيجاب إلا إيجابا جديدا

وقد  .12، ص 5119مصر الطبعة الأولى . الإسكندريةمكتبة الوفاء،  .عبد السيد تناغو، عقد البيعسمير  -(6)

إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا : "بقولها: ج.م.من ق 22المادة  نصت عليه
ذا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن لا أثر للعقد عند عد م الاتفاق عليها، اعتبر العقد مبرما وا 

قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فإن المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولأحكام 
 ".القانون والعرف والعدالة
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ا فإذا امتنع أحدهملا ينشأ إلا بعد تحريره كتابيا،  فمتى اشترط الطرفان الكتابة في العقد فإن العقد
 (1).جاز للآخر إلزامه بذلك ويصبح الحكم بمقام العقد المتفق عليه

 (:التعاقد بين غائبين)تطابق الإرادتين في حالة اختلاف مجلس العقد  - ب
إن التعاقد الذي لا يجمع المتعاقدين في مجلس واحد سواء كان فعليا أو حكميا، ولا في 

ي يتم عن طريق المراسلة أو فيما بين الغائبين زمان واحد، فإنه يعتبر تعاقدا بين غائبين، وهو الذ
(contrat par correspondance ou entre absents)  ،القبول  بمعنى وجود فارق زمني بين إعلان

و وصوله إلى الموجب، فلاعتبار أن التعاقد قد تم بين غائبين، لا يشترط أن يكون دائما في 
نما ذلك راجع إلى اعت ماد كل دولة للمذاهب الأربعة المتعلقة بإجراء مجلس مختلف، أو متحد وا 

  (2).التعاقد بين غائبين
نشوء العقد بمجرد إعلان القابل لقبوله، فهذا احتمال على أن يكون ب أخذ فالمذهب الأول

الإعلان عن القبول قد تم قبل أن يجمع المتعاقدين في مجلس واحد، والمذهب الثاني يعتبر أن 
رساله إلى الموجب، أما المذهب الثالث يرجعه إلى تسليم القبول العقد نشأ منذ تصدير ال قبول وا 

 ، وقد اعتبرإلى الموجب، والمذهب الأخير يعتبر أن العقد قد تم بمجرد علم الموجب بالقبول
أن التعاقد بين غائبين يتم في المكان والزمان الذي يعلم فيه الموجب بالقبول ما  رع الجزائري،لمشا

وهنا يتوجب التفريق بين النائب والرسول، فالنائب يجمعه مع  (3)،لاف ذلكلم يوجد نص بخ
الطرف الثاني مجلس واحد، فيتعاقد باسمه ولحساب الأصيل، وتعتبر إرادة النائب محل اعتبار، 

فعلى الرغم من أنه يجمعه مع المتعاقد الآخر مجلسا واحد فيعتبر هذا  (messager)أما الرسول 
ن، وأن إرادة الأصيل هي محل اعتبار، ما لم يكن المرسل حاضرا أثناء العقد التعاقد بين غائبي

 (4).فيعتبر هذا تعاقدا بين حاضرين

                                                             

 لى الملكية، عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الرابع العقود التي تقع ع -(1)
 .21ص  .دار أحياء التراث العربي، لبنان. البيع والمقايضة: المجلد الأول

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام  -(2)
 .515ص .المرجع السابق(. القانون-الإثراء بلا سبب -العمل غير المشروع -العقد)

يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان والزمان الذين يعلم فيهما الموجب : "ج.م.من ق 25المادة  -(3)
بالقبول، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك، ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان 

 ".والزمان اللذين وصل إليه فيهما القبول
  الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر عبد  -(4)

 .095ص ، المرجع السابق،الالتزام
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 :ج إلى.م.من ق 21يختلف التعبير عن الإرادة وفقا للمادة : (1)أنواع التعبير عن الإرادة -5
عة الٍإسلامية فهو التعبير اللفظي عن الإرادة هو الأصل في الشري:التعبير عن الإرادة باللفظ  -أ 

، وهذا ما (اللغة بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني)يدل على المقاصد والمعاني، تطبيقا لمبدأ 
تقوم عليه التشريعات الوضعية على شرط أن يكون اللفظ له دلالة على الإيجاب والقبول، ما لم 

 .ن له القدرة على النطقوالتعبير باللفظ يقتصر على م (2).يشترط لفظ معين كعقد الزواج
تعتبر الكتابة الشكل المادي الذي تفرغ فيه الإرادة، فلم تبين : التعبير عن الإرادة بالكتابة -ب 

نما اشترطت أن تتم وفقا للأشكال والقواعد  الشريعة الإسلامية نوع الكتابة المتطلبة في العقود، وا 
اعدا عقد الزواج الذي تشترط فيه المعمول بها، دون التفرقة بين من يستطيع النطق أو لا، م

فالأصل أن يتم  (3)،مع أحكام القوانين الوضعية في هذا الشأن سماع الصيغة للناطق، وتتفق بذلك
 (4).هاجعل من الواجب كتابتها لتذكر  بين حاضرين، إلا أن تطور شروط العقدالتعاقد باللفظ 

أن تكون دالة على التصرف، كما أن تشترط في الإشارة : التعبير عن الإرادة بالإشارة الدالة -ج 
 .لها دور في التعبير عن إرادة الأخرس، في جميع المعاملات، سواء المالية أو الزواج

اتخاذ موقف لا يدع "لقد عبر المشرع عن التعبير بالفعل بقوله : التعبير عن الإرادة بالفعل -د 
 .تبر تعبيرا عن إيجابه، كعرض السلع من قبل التاجر يع"الشك في دلالته على مقصود صاحبه

يعتبر السكوت تعبير ضمنيا، يأخذ موقفا سلبيا، فوفقا للشريعة : التعبير عن الإرادة بالسكوت -ه 
وهو ما أخذت (5)،"، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان"لا ينسب لساكت قول: "الإسلامية فإنه

                                                             

التعبير عن الإرادة يكون باللفظ، وبالكتابة، أو بالإشارة المتداولة عرفا، كما يكون : "ج.م.من ق 21المادة  -(1)
الواو قبل كلمة الكتابة وقع سهوا في الطباعة،  ".دلالته على مقصود صاحبه يدع أي شك في باتخاذ موقف لا

: باللفظ، بالكتابة)لأن الجمع بين اللفظ والكتابة لا يكون في جميع الأحوال، كما أن الأصل في المادة أن تكتب 
 :وفقا للنص المقابل لها بالفرنسية( الفاصلة للتخيير

          Art 60/
01

 c.civ.alg :«on peut déclarer sa volonté verbalement, par écrit ou par les signes 

généralement en usage ou encore par une conduite telle qu’elle ne laisse aucun doute sur la 

véritable intention de son auteur». 

مكتبة الوفاء القانونية، . قسم الأول، مصادر الالتزامإسماعيل عبد النبي شاهين، النظرية العامة للالتزامات، ال -(2)
 .91ص  .5101، 0الإسكندرية، مصر، ط 

 .011ص . نفس المرجعإسماعيل عبد النبي شاهين، - (3)
، دار الفكر الجامعي، "دراسة فقهية مقارنة"الحديثة،  الاتصالإبراهيم رفعت الجمال، انعقاد البيع بوسائل - (4)

 .25ص  .5115، مصر الإسكندرية
 .011 ،015 ص. السابقإسماعيل عبد النبي شاهين، المرجع  -(5)



قاري وتطوره التكنولوجيأركان عقد البيع الع                        الفصل التمهيدي                

 

 12 

ق، أو كانت طبيعة إذا كان متصلا بتعامل ساببه التشريعات الوضعية، ما لم يكن السكوت 
 (1) .التعامل تقتضي عدم انتظار تصريح بالقبول

 :شروط صحة التراضي: ثانيا
إن التطابق التام للإرادتين، بأي شكل كان، يعد الركيزة الأساسية لقيام أي عقد تحت طائلة 
البطلان، إلا أن ذلك لا يكفي لاعتبار العقد صحيحا، فقد اشترط المشرع أن يكون التراضي 

الإرادة من العيوب  لأهلية القانوني للتعاقد، مع خلوحا وسليما، وذلك من خلال توافر السن اصحي
 (2).التي تعترضها

 (Capacité)الأهلية  -1
تتوافر في البائع والمشتري والذي ينبغي أن  تعتبر الأهلية شرطا أساسيا في صحة التعاقد،

 capacité)وأهلية أداء  (Capacité de jouissance)أهلية وجوب :نوعان على حد سواء وهي

d’exercice) ي يكتسبها الشخص طيلة حياته تخوله تلية الوجوب هي الأهلية القانونية ا، فأما أهل
القيام في حين أن أهلية الأداء هي الأهلية التي تؤهل للشخص صلاحية  (3)،لاكتساب الحقوق

 (4)،والقدرة على التعبير والتمييز زاماتالالتاكتساب الحقوق وتحمل بوهذا بالتصرفات القانونية، 
سنة  09)تسعة عشرة ، وهو يوتتحدد الأهلية كقاعدة عامة ببلوغ الشخص سن الرشد القانون

لكل منها تأثير على صحة التعاقد، فأما المرحلة الأولى ويسبق هذه المرحلة مرحلتين،  (5)،(كاملة
خص في هذه المرحلة ويسمى الش( نةس01)فتبدأ من تاريخ ميلاد الشخص ولغاية بلوغه سن 
لغاية بلوغ ( سنة01)والمرحلة الثانية من سن بعديم التمييز، أو فاقد الأهلية، تصرفاته تقع باطلة، 

فإذا كانت  (6)ويسمى الشخص في هذه المرحلة بناقص الأهلية( سنة09)سن الرشد وهو 
                                                             

 .من القانون المدني الجزائري 22المادة  -(1)
 .512ص  ،5102ديوان المطبوعات الجامعية، . بلحاج العربي، نظرية العقد في القانون المدني الجزائري-(2)
 . طبيقاتهما في القوانين الجزائرية، دار المطبوعات الجامعيةإسحاق إبراهيم منصور، نظريتا القانون والحق وت -(3)

 .555ص  .5115، 19الجزائر، ط     
  .25ص . سمير عبد السيد تناغو، المرجع السابق -(4)
كل شخص بل  سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه،     : "ج.م.من ق 21وفقا لما نصت عليه المادة  -(5)

 ".سنة كاملة( 09)هلية لمباشرة حقوقه المدنية، وسن الرشد هو تسعة عشر يكون كامل الأ
من نفس  21، كما نصت المادة "يعتبر غير مميز، من لم يبل  ثلاث عشر سنة: "ج.م.من ق 25/15المادة  -(6)

ا لما يقرره كل من بل  سن التمييز ولم يبل  سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية وفق: "القانون
 ".القانون
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وفي حال إن كانت دائرة بين  تصرفاته نافعة فهي صحيحة، أما إذا كانت ضارة به فتقع باطلة،
أو الوصي، وفي كلتا الحالتين إذا تعلق الأمر ببيع  النفع والضرر، فتتوقف على إجازة الولي

 (1)،فيتوجب على وليه أن يتحصل على إذن من القاضيعقار مملوك للقاصر 
طرأ املة في التعاقد، ما لم يهلية الكفمتى بل  الشخص سن الرشد كقاعدة عامة تكون له الأ

 (2).عتهعلة أهليته عارض يجعلها ناقصة لسفه أو غفلة، أو يجعلها معدومة لجنون، ول
  :(vices du consentement)لتراضياعيوب  -2

، وهي الإكراه، 90ولغاية المادة  20تناول المشرع الجزائري عيوب التراضي في المواد من 
 . التدليس، الغلط والاستغلال

بعث الشعور بالخوف أو الرهبة في نفس شخص : "هو اه قانوناالإكر  :(La violence)الإكراه -أ 
دعوة الإنسان غيره إلى فعل من الأفعال أو : "فهو ، أما شرعا"دون رضاهبحيث يندفع إلى التعاقد 

نزال الأذى الشديد إن لم يجب داعيه عل فالإكراه يج (3)،"قول من الأقوال بالإيذاء أو التهديد وا 
رغما عنه، وهذا باستخدام الضغط المادي باستخدام وسائل خارجية من  قدالمتعاقد الآخر يبرم الع

شأنها إلحاق أذى مادي بجسم الشخص أو ماله، أو ما شابه ذلك، ما يزرع الهيبة في نفس 
ستخدام وسائل نفسية كالتهديد بالأذى، ويجب أن بامعنوي، له يبرم العقد مرغما، أو المتعاقد ويجع

الخوف والرهبة، أما الإكراه  هغرس في نفسى الحرية التعاقدية للشخص، بيؤثر الإكراه بنوعيه عل
أنه ثبت المتعاقد المكره أو المتعاقد الآخر  إذا فلا يؤثر على العقد إلا الواقع من غير المتعاقدين

 (4).كان متواطئا مع من صدر منه الإكراه

                                                             

، ، والمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم0922يونيو  12مؤرخ في  00-22من القانون رقم  22المادة  -(1)
 على الولي أن يتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحريص: "0922يونيو  05مؤرخة في  52ع  .ر.ج

بيع العقار،  -0: ن يستأذن القاضي في التصرفات التاليةوعليه أ. ويكون مسؤولا طبقا لمقتضيات القانون العام
جراء   ".المصالحةوقسمته، ورهنه، وا 

لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من : "ج والتي نصتا على التوالي.م.من ق 21و  25/10:  وفقا للمادتين -(2)
يز ولم يبل  سن الرشد وكل من بل  كل من بل  سن التمي". " كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون

 ".سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون
. 0952دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، . محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية -(3)

 .221ص
، 12ج، ط .م.د. ام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائريعلي علي سليمان، النظرية العامة للالتز  -(4)

 .22إلى  22ص ص . 5111
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 :(Le dol)التدليس -ب 

معنوية من أجل الاحتيال على الطرف الثاني استخدام الوسائل المادية واليعتبر التدليس 
وجعله يندفع إلى التعاقد، وأن تكون هذه الحيل جسيمة بحيث تحول دون إمكانية كشفها من 

خفاء ، ويعتبر السكوت أو إالمتعاقد، الذي وقع في التدليس، ويكون هو الدافع إلى إبرام العقد
جسيم على العقد، ويترتب على ذلك وفقا  حقيقة أو الكذب عنها تدليسا متى كان ذلك يؤثر بشكل

 (1).ج الحق في إبطال العقد.م.من ق 22للمادة 
 :(l’erreur)الغلط  -ج 

واقعة غير صحيحة يتوهم الإنسان صحتها،  لى توهمحالة تقوم بالنفس تحمل ع"الغلط هو 
لى غير أن الغلط عدة أنواع ولكل منهم تأثير خاص ع (2)،"أو واقعة صحيحة يتوهم عدم صحتها

  .العقد

 هذا النوع من الغلط يكون متصل بذاتية العقد، فقد يقع على اختلال في التعبير  :الغلط المانع
بأن يكون هناك اختلاف تام في  عن الإرادة بما يخالف حقيقة العقد، أو قد يقع على ذاتية المحل

ها ويقع العقد لأنها يعدم أو السبب، ولا يدخل الغلط المانع من ضمن عيوب الإرادة، المحل،
 (3).باطلا
 ج على أن الغلط الجوهري يعيب الإرادة .م.من ق 20نص المادة لقد ورد في  :الغلط المعيب

ويعتبر جوهريا متى كان جسيما متعلقا بصفة الشيء بحيث لو  (4)،ويجعل العقد قابلا للإبطال
صية المتعاقد أو في كان معلوما قبله لامتنع الطرفان عن التعاقد، أو كان متعلقا بغلط في شخ

، وفقا لما نصت عليه المادة بالمبيع لعدم العلم الكافيأو  (5)،صفته، وقد يكون لغلط في القانون
والذي ينشأ للمشتري الحق في إبطال العقد، لتخلف الرؤية، والمقصود  (6)،ج.م.من ق 125

                                                             

 .20، 21ص ص  .نفس المرجععلي علي سليمان،  -(1)
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر  -(2)

 .529ص . المرجع السابق، الالتزام
 .591ص . نفس المرجع عبد الرزاق أحمد السنهوري، -(3)
 ".يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد أن يطلب إبطاله: "ج.م.من ق 20المادة  -(4)
 .22إلى  22ص ص . المرجع السابقعلي علي سليمان،  -(5)
المبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافيا إذا يجب أن يكون المشتري عالما " ج.م.من ق 125/10نصت المادة  -(6)

 ".اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بحيث يمكن التعرف عليه
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نما يقصد به العلم الكافي بكل مواصفات ا لمبيع بما ينتفي معه بالرؤية ليس بمعناها اللفظي وا 
ولا  (1)،طلب الإبطال لعدم العلم بالمحل، ومن ذلك يعتبر وصف المبيع للأعمى علما بالمبيع

  (2).يمكن تفويض الرؤية أو توكيلها لوحدها، إلا إذا كانت تابعة للتوكيل في إبرام العقد
العلم ينته، ومعارؤية المشتري للمبيع مباشرة : إلا أنه يسقط هذا الحق في ثلاث حالات

رار المشتري بالعلم الكافي للعقار بمواصفاته، اشتمال العقد على كل بيانات وصف العقار، أو إق
 (3).ما لم يثبت غش البائع في رؤية المشتري للعقار، المبيع

ويختلف شرط تعيين المبيع عن علم المشتري بالمبيع، أو خيار الرؤية كما جاءت به 
ين هو ركن أساسي في المحل بحيث متى اختل تعيين العقار أي الشريعة الإسلامية، فالتعي

موقعه، وأي علامة تدل عليه فيقع البيع باطلا، أما العلم الكافي بالمبيع هي الأوصاف التي من 
خلالها يتم التعرف على المبيع الذي يكون في الأصل معينا أوقابلا للتعيين ويترتب على إخلال 

 (4).طلب الإبطالالشرط الأخير نشوء الحق في 
 الغلط الذي لا يؤثر في العقد: 

فلا يؤثر في صفة العقد، ولا يشترط أن  الغلط المادي الوارد على الكتابة أو الحسابوهو 
، حسن النية -المقابل لمن وقع في الغلط–إذا كان الطرف الآخر لا المتعاقدين في الغلط، فيقع ك

 (5).لتمسك بإبطالهوأظهر استعداده في تنفيذ العقد، فلا يجوز ا
  :(L’exploitation)الاستغلال -د 

وهو استغلال الميول النفسي للشخص الذي يؤثر على إرادة المتعاقد، بسبب طيش بين، أو هوى 
ج، بحيث يكون ذلك سبب للاندفاع إلى التعاقد، .م.من ق 91جامح، وفقا ما نصت عليه المادة 

 باقي العيوب لم يجعل المشرع الإبطاللى خلاف فعويترتب عليه تفاوت في إلتزامات المتعاقدين، 

                                                             

، دراسة في ضوء التطور القانوني (البيع، الإيجار، المقاولة)جعفر محمد الفضلي، الوجيز في العقود المدنية،  -(1)
 .21ص  .5102، 12ط. نشر والتوزيع، عمان، الأردندار الثقافة لل. معززة بالقرارات القضائية

 .212ص  .المرجع السابقشهاب الدين أحمد بن محمد الهيثمي،  -(2)
 .11ص .المرجع السابقجميلة زايدي،  -(3)
. 5105دار النعمان للطباعة والنشر، . مليكة بغاشي، قانون التوثيق، الإجراءات التوثيقية الرسمية لعقد البيع -(4)

 .52ص
 .29ص . المرجع السابقعلي علي سليمان،  -(5)
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هو الجزاء الوحيد، فقد أجاز إبقاء العقد، مع تعديل التزاماته على الوجه المعقول، وهذا بإنقاص 
  (1).التزامات المتعاقد المغبون

وقد يدرج بعض الفقهاء عيب الغبن ضمن عيوب الإرادة إلا أنه وبالرجوع إلى التشريع فنجد      
تلف القوانين ولدى ذكرها لعيب الغبن الذي يرد أساس على العقارات وبمقدار معين للتفاوت أن مخ
، فلم تنص صراحة على أن الغبن يؤثر على (يقدر بالخمس في التشريع الجزائري)الالتزامات في 

لذا فيمكن القول أن الغبن هو عيب قائم بذاته قد يتصل أو لا يتصل صحة التراضي في العقد، 
 (2).يوب الأخرىبالع

يزيد عن الخمس، فيبقى للبائع الحق في (lésion) ويكون عندما يتم بيع العقار بغبن                  
متابعة المشتري لطلب تكملة الثمن، ويتم تقدير ثمن العقار بالنظر إلى الوقت التي تم فيه إبرام 

 .ج.م.من ق 122العقد وفقا لما جاءت به المادة 
 البيع العقاري عقد المحل والسبب في :الثاني الفرع

نما لابد من توافر باقي الأركان والمتمثلة في المحل لا يكفي التراضي لتمام العقد ، وا 
محل أحد المتعاقدين هو في نفس الوقت  ، فيعتبرعقد البيع العقاري له محلين وسببينفوالسبب، 

 .ب للتعاقد من الطرف الثانيسب
  (L’objet) العقاريفي عقد البيع  محلال -أولا

المحل هو الشئ الذي يلتزم المتعاقد بتسليمه إلى الطرف الثاني، مقابل أن يتحصل على       
ينشأ معه التزام على عاتق الطرفين لنقل المحل للطرف الثاني، فعقد البيع  ماالمحل الآخر للعقد، 

نقل ملكية العقار البائع يلتزم ب الثمن، باعتبار أنالعقاري، يشتمل على محلين هما العقار المبيع و 
ويشترط في المحل أن  (3)،للمشتري بينما يلتزم المشتري بأداء الثمن المقابل للعقار إلى البائع

از المشرع أن يكون معينا أو قابلا للتعين، كما أنه يكون موجود أو قابلا للوجود، غير أنه قد أج
عقار غير مشيد أثناء عملية البيع غير أن ها محليكون كالبيوع التي  (4)،يكون المحل مستقبليا
على شرط أن يكون المحل مملوكا للبائع وقت  كبيع عقار على التصاميم،إمكانية وجوده محققة 

                                                             

 .29ص  .المرجع السابق علي علي سليمان، -(1)
النظرية العامة للالتزامات، نظرية العقد، الجزء الأول، منشورات الحلبي، بيروت لبنان، عبد الرزاق السنهوري، -(2)

 .221، 225ص ص  .0992، 5ط
 .522ص  .المرجع السابقبلحاج العربي،  -(3)
 .ج.م.من ق 95المادة  -(4)
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لا  ، وهو من البيوع (1)يكون معرضا للإبطالالذي ملك الغير، بيع اعتبر ذلك إبرام العقد، وا 
 (2).ذلك باطلا ولا يجوز شرعا يعتبروالذي ها في الشريعة الٍإسلامية المنهي عن
العقد، أما  لتزام هو ركن أساسي لقياملتزام عن محل عقد البيع، فمحل الايختلف محل الاو 

من أجل ترتيب آثار العقد، فمحل عقد البيع العقاري يتمثل  محل العقد فهو ما تم الاتفاق عليه
 (3) .في العقار المبيع والثمن المدفوع

 العقار المبيع    -أ 
لوضع سياق  ساسيا في عقد البيع، يعتبر الركيزةإن التحديد الذاتي للعقار باعتباره محلا أ

يضمن من خلاله الأطراف الالتزامات الناشئة عن العقد، غير أن مصطلح العقار ككيان مادي 
 يشملالبيع العقاري، العقاري، على اعتبار أن محل  يشكل تضييقا، من خلال تحديد محل البيع

 .له وصف عقاري، وقد حدد المشرع أنواع الأموال العقارية التي يمكن التصرف بها مالكل 
 العقار بطبيعته :(Immeuble par nature):  ج والتي اعتبرته، .م.من ق 221نصت المادة

يكون متصلا بالأرض مباشرة، ويكون خصوصا في حسب أصل وجوده، بحيث كل عقار ثابت ب
التي يمكن أن يقيمها الأشخاص على سطح الأرض أو تحتها  الأرض، والنباتات، أو المنشآت

ساس تمييز العقار عن المنقول هو ثبوت العقار بحيث يكون متصل فأ ،كالمصانع والجسور
فهي تكسب صفة الثبات بطريقتين إما لأن طبيعتها الأصلية  (4)،لا يمكن نقله دون تلفو بالأرض 

اكتسبت هذه الصفة منذ الخلق، كالمناجم  هي الثبات كالأرض وسطحها وما تحتها، والتي
والمحاجر، أما الآثار المدفونة فلا تعتبر عقارات، أو أنها اكتسب هذه الصفة لاتصاله بالأرض 

فلا ( متنقلة)كالمباني والجسور والسدود، ومن ذلك قد تكون هناك مباني غير متصلة بالأرض 
 (5).يطلق عليها وصف العقار

                                                             

إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه فللمشتري الحق في طلب إبطال : " ج.م.من ق 195المادة  -(1)
 ".البيع ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار أعلن أو لم يعلن ببيعه

لبنان،  بيروت، مؤسسة الرسالة،. الٍإسلاميةالوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة  عبد الكريم زيدان، -(2)
 .021 ص. 5110، 0ط

(3) - Pierre CATALA, droit des obligations, droit français droit libanais. DELTA, Liban,1
o
 éd,2006. P 62. 

 .55، 51ص ص  .المرجع السابق جميلة زايدي، -(4)
دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي والتشريع )لجزائري شوقي بناسي، نظرية الحق في القانون الوضعي ا -(5)

 .225، 220ص ص . 5101، الجزائر، 0دار الخلدونية، ط(. المصري واجتهادات القضاء الفرنسي
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إن العقارات بالتخصيص هي تلك  (Immeuble Par Destination) :العقار بالتخصيص -أ 
ا ، وفقتجتمع في ملكية شخص واحد ، والتيالمنقولات التي تخصص لخدمة عقار ما أو لاستغلاله

غير أن المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار : "ج.م.من ق 221/15المادة  لما نصت عليه
 ، ومن أمثلته"يعتبر عقارا بالتخصيصاستغلاله، يملكه، رصدا على خدمة هذا العقار أو 

تخصيص آلات زراعية تثبت في الأرض خدمة للأرض الزراعية، ويعتبر القانون الفرنسي أول 
 :ف.م.من ق 252و 252من اعتمد فكرة العقار بالتخصيص في نص المادتين 

Art 524 de c.civ.fr: «Les objet que le propriétaire d’un fond y a placé pour le 

service et l’exploitation de ce fond sont immeubles par destination »
(1)

. 

تعامل على  ويعامل العقار بالتخصيص شأنه شأن العقارات بالطبيعة، من حيث تأثره بأي
اتصاله بالعقار فلا يمكنه فصله عن العقار الموصول به، ولا رهنه منفصلا و  العقار الأصلي،

عقار الأصلي، ما لم تزول صفة التخصيص عن المنقول، كانتهاء الاستغلال بحيث يتأثر برهن ال
 (2).أو بتصرف المالك في العقار منفصلا عن المنقول

دعوى تستهدف إقرار : "تعرف الدعاوى العينية على أنها: (Actions Réelles)الدعاوى العينية  -د
عل أن اعتبار الدعاوى العينية ول (3)،"أو حماية حق عيني أصلي أو تبعي يخص غالبا العقار

يتمتع الشخص الذي لجأ إلى الواردة على عقار من ضمن الأموال العقارية راجع إلى إمكانية أن 
أن تنتهي بتملكه للعقار، ومن ذلك أوجب المشرع بدون أي حق عيني لحظة تقديم دعواه،  القضاء

  (4).أن تخضع هذه الدعاوى إلى إجراءات الشهر العقاري
 (Le prix)من الث-2

كتساب ملك أو مال موضوع عقد تزم المشتري بدفعه للبائع مقابل امبل  مالي يل)الثمن هو  
من القانون المدني فإن عقد البيع لا ينعقد إلا إذا كان مقابل  120فوفقا لمفهوم المادة  (5).(البيع

لا وقع العفالمبيع ثمنا نقديا،  لا سيما في البيع قد باطلا، لابد أن يكون الثمن محددا وقت العقد وا 
 .عقود التنازل بغير عوض وأ، العقاري، وهذا من أجل تمييزه عن عقود المقايضة

                                                             
(1) – Art n

o 
524 de c.civ.fr, Modifiée par la loi n

o
 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation 

et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires 

intérieures. JORF n°0040 du 17 février 2015 page 2961 .art 02. 

  .215، 299ص ص . السابقشوقي بناسي، المرجع  -(2)
 .02ص . د،ط. قصر الكتاب، البليدة، الجزائر ابتسام القرام، المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري، -(3)
 .091ص . المرجع السابقجورج شدراوي،  -(4)
 .552ص .مرجع السابقابتسام القرام، ال -(5)
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 سبب عقد البيع العقاري: ثانيا
يعد السبب ركنا أساسيا في العقد يعكس ما ذهب إليه المتعاقدين من خلال إبرام العقد، 

للسكن فيه أو لممارسة نشاط  لمبيعفسبب المشتري في إبرام عقد البيع هو شراء العقار ا
ويشترط (1)،الحصول على ثمنه المقابل له وه إلخ، و يتمثل سبب البائع في بيعه للعقار...مهني

أن يكون سبب عقد البيع مشروعا وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة وفقا لما جاء به 
ة قاعدة عامكف، ومذكورا ا في العقدولابد أن يكون السبب ظاهر ، ج.م.من ق 92دة الماالمشرع في 

ورد  الاحتجاج بعدم مشروعية السبب إلا بإثبات عكس مايمكن السبب في عقد البيع مشروعا، و 
في العقد، وفي حالة أقام أحد الطرفين الدليل على أن السبب غير مشروع فما على الطرف 

 (2).روعا غير ذلكالثاني إلا أن يأتي بالدليل الذي يثبت أن للالتزام سببا آخر مش
 إبرام عقد البيع العقاريفي شكلية الركن : المطلب الثاني

من المتعارف عليه في إنشاء العقود أنه متى توافرت فيها الأركان العامة كاملة، فإن  
الذي يقوم على أساس وفقا لمبدأ سلطان الإرادة،  الإرادة التعاقدية التي اتجه إليها الأطراف تنشأ

ا يجعل بركن التراضي يحقق ميزة م (3)،دية، وفقا لما ذهبت إليه مشيئة المتعاقدينالحرية التعاق
لم ينص القانون على  البيع دون الحاجة لإفراغه في شكل معين، مافي أساسية يجعله كافيا 

ومن قبيل ذلك البيع العقاري الذي يلزم إفراغه في قالب شكلي خاص، تتلوه  (4)،خلاف ذلك
فالشكلية ليست بجديدة في البيع  (5)،لإثبات انتقال الحق العينيابة العقد كتإجراءات لاحقة ل

 .العقاري، فقد عرفت تطورا منذ القدم، في مختلف التشريعات الوضعية وفي الشريعة الإسلامية
 في القوانين الوضعية عقد البيع العقاري شكلية :الفرع الأول

 تنظم حياته اليومية، وتضبط مختلف اعد وأسسلقد سعى الإنسان منذ القدم إلى وضع قو 
بين الأشخاص من أجل وضع حد أو على الأقل التقليل من النزاعات الناشئة المعاملات السائدة 

                                                             

 .152ص . مرجع السابقالإسحاق إبراهيم منصور،  -(1)
 .غير ذلك كل التزام مفترض أن له سببا مشروعا، ما لم يقم الدليل على: "ج.م.من ق 92تنص المادة  -(2)

فإذا قام الدليل على . ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك     
 ".للالتزام سبب آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيهفعلى من يدعي أن . صورية السبب

 .12، 12ص ص . المرجع السابقإسماعيل عبد النبي شاهين،  -(3)
(4)- Art n

o
 1102 c.civ.fr : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son 

cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. 

La liberté contractuelle ne peuvent pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ».   

 .225إلى  222ص، ص  .شوقي بناسي، المرجع السابق -(5)
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فيما بينهم، ويحتل عقد البيع مكانة هامة في حياة الأفراد، ما جعله يحظى باهتمامات تشريعية 
 .في مختلف المراحل التي عرفتها النظم القانونية

 شكلية عقد البيع العقاري في القوانين القديمة :أولا
نما عرفتها مختلف القوانين القديمة ونظمتها باختلاف  لم تكن الشكلية حديثة النشأة وا 
أحكامها، ومن بين التنظيمات القانونية القديمة ما كان سائدا وفق قوانين بلاد الرافدين، والقانون 

 .الروماني والقانون الكنسي
 :لاد الرافدينالشكلية في ب -1

 1111التي يرجع تاريخها إلى  (العراق حاليا)حوث الآثار في بلاد الرافدين لقد كشفت ب
التي كان يقوم بها والتجارية م عن وجود وثائق مكتوبة على طين تثبت المعاملات المالية .ق

بة بالخط كانت مكتو ف (1)،على اعتبارها أساس لاكتساب التصرف قيمته كالبيوع والزواج ،الأفراد
 بلاد الرافدين قانون حمورابي وهو أشهر ملوك بابل ومن ضمن أشهر تنظيمات (2)،الساري

 0552 من إلى مرحلةتاريخها رجع يوالتي  ،اكتشفت مدونته المنقوشة على حجر الديوريت الأسود
من  012 المادة قد حوتأنظمة مختلفة، و  قسما يضم 01تتضمن  وهي (3)،م.ق 0222لغاية 

إذا أقرض تاجر غلة أو صوفا أو زيتا أو : "فقد نصت حمورابي على ما يثبت كتابة البيعون قان
إلى بياع متنقل فعلى البياع المتنقل أن يسجل الثمن وأن يدفعه للتاجر وأن يستلم  ،بضاعة ما

 فقد كانت المعاملات تتم مقابل (4)،"البياع المتنقل وصلا مختوما بالدراهم التي دفعها إلى التاجر
نقود معدنية، بالبرونز أو الفضة، بالنسبة لسكان المدينة أما بالنسبة لسكان الريف فقد سمح لهم 

كانت تثبت وتدون على وثيقة ت وكان يقاس المكيال بالمد، و باتخاذ الشعير كمقابل للتعاملا
ضع يتم تحريرها بحضور شاهدين، و و باعتبارها أداة لإثبات التصرف لا ركنا للانعقاد، والتي 

                                                             

مع دراسة لتاريخ النظم القانونية في لبنان منذ أقدم )فايز محمد حسين وطارق المجذوب، تاريخ النظم القانونية  -(1)
منشورات (. امات، في القانون الرومانيالعصور، التطور التاريخي للنظام القانوني المصري الحديث، أسس الالتز 

 .051ص . 5119الحلبي الحقوقية، 
 .51ص . 5112، 15ط . منذر الفضل، تاريخ القانون، دار ئاراس للطباعة والنشر، أربيل، كردستان العراق -(2)
 02ص، ص. 5102ج، الجزائر، .م.د. العربي بختي، تاريخ النظم القانونية القديمة والإسلامية والجزائرية -(3)

 .11إلى
 .5115سهيل قاشا، شريعة حمورابي، ترجمه محمود الأمين، دار الوراق للنشر المحدودة، لندن، - (4)
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لا  لم يكن ذلك  ما إجراء تعديل على الوثيقة منعوي (1) ،فلا يمكن أن تكون حجةأختامهم عليها وا 
لا رفضت الورقة كدليل إثبات  (2).في حضور الشهود وا 

 : الشكلية في القانون الروماني -2
لشكل إنشاءه وفقا ليعتبر العقد المصدر الوحيد للالتزام في القانون الروماني، متى تم 

د، أما الاتفاقات دون ذلك فلا ترتب أي أثر قانوني، وقد عرف فقهاء القانون الروماني العقد المحد
إن العقود عبارة عن اتفاقات منشئة لالتزامات، فهي اتفاقات تؤدي إلى أن يصبح : "على أنه

كال ، فالاتفاقات المجردة لا ترقى لمرتبة العقد ما لم تتم وفقا للأش"الواحد دائنا والآخر مدينا
لقد فصل القانون الروماني بين الاتفاق وبين العقد، فلا تكفي الاتفاقات بين ف (3)،القانونية

لا يتولد عن الاتفاق : "عن العقد، طبقا للقاعدة التي تقوللأطراف في إنشاء الالتزام المترتب ا
 (4)."المجرد أية دعوى

عتبارهم للعلاقة التعاقدية بين البال  للرومان بالشكلية كان نابع من ا الاهتمامولعل أن  
، فقد كان يراعى في إبرام العقود الجانب الشكلي الطرفين هي علاقة دينية مقدسة وجب حمايتها

 :لشكلية في القانون الروماني مرحلتيناولقد شهدت (5)،من أجل نفاذ العقد دون الأخذ بركن الرضا
رتب الاتفاق أي أثر يبحيث لا  ،لشكليةفي إجراءات وأحكام ا تتميز إحداهما بالتشديد والصرامة

مثالها )ما لم يتم إبرامه في شكل معين، إما لفظا باستعمال ألفاظ خاصة يقف عليها صحة العقد، 
أو بالرمز  باتخاذ أدوات أو وسائل تعبر عن العقد، أو باتخاذ إجراءات رسمية أمام ( عقد الزواج

الوصية، لكن سرعان ما تراجعت الشكلية الجميع من مدنيين وعسكريين يكون بحضور شهود ك
بدأت تتقلص وهذا بالنظر إلى الآثار التي خلفتها على في المرحلة الثانية ففي القانون الروماني 

                                                             

 .22ص . العربي بختي، المرجع السابق- (1)
سهيل حسين الفتلاوي، تاريخ القانون، دراسة في فلسفة النظم القانونية والسياسية عبر التاريخ، مكتبة الذاكرة، -(2)

 .010ص . 5101، 10اد، العراق، ط بغد
القانون الروماني والواقع الاجتماعي في مصر  -مبادئ القانون الروماني)فايز محمد حسين، تاريخ القانون  -(3)

، دار المطبوعات (تكوين النظام القانوني المصري الحديث -تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر -الرومانية
  .22ص  5102الجامعية، الإسكندرية، مصر، 

. 5112. بومعزة رشيد، الشكلية الرسمية في العقود، مذكرة ماجستير في القانون، جامعة الحاج لخضر، باتنة -(4)
 .12ص 

حليس لخضر، مكانة الإرادة في ظل تطور العقد، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، جامعة أبو بكر  -(5)
 .  51، 55ص ص  .5102. بلقايد، تلمسان
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الاتفاق فأصبح عدد الاتفاقات يفوق عدد العقود لانعدام الشكل القانوني، ومع احتكاك الرومان 
عن مساوئ الشكلية، ما بب تقلص التجارة الناجمة مع الإغريق بدأ القانون الروماني يعي تماما س

تدارك ذلك والإسراع في إعادة النظر في العقود وتقسيمها إلى فئات مختلفة، فئة  أدى بهم إلى
 ، وفئة العقود العينيةيتوقف صحتها على تسجيلها وقيدها في سجلات خاصة العقود المكتوبة
ل الاعتراف بركن الرضا في العقود على نوعين من خلا ، وفئة العقود الرضائيةتنعقد بالتسليم

عقد الاشتراط ، كوفئة العقود الرسمية (1)،العقود المسماة كالبيع والإيجار وعقود غير مسماة
شهاد يتم باستخدام النحاس والميزان كأ (النكسوم)قد القرض عو الشفوي الذي يتم بألفاظ محددة، 

 (2).على نقل الملكية
على  ، القائم (Autonomie de la volonté)بدأ سلطان الإرادةوكان ذلك نتيجة بروز م

يجب على كل : "جوستيان الفقيه قالعطاء أهمية للعقود الرضائية، وفي ذلك الحرية التعاقدية وا  
فرد أن يحترم شخصية الآخرين فلا يتدخل في شؤونهم الخاصة ولا في السلطات التي يخولها 

كل أن يعطي ما عليه للآخرين من حقوق وأن يحترم إياهم النظام الاجتماعي ويجب على 
حقوقهم المكتسبة طالما أن النظام الاجتماعي قد منح بعض الأفراد أشياء معينة باعتبارها ملكا 

 (3)."خاصا له
 :في القانون الكنسيالشكلية  -3

 الشكلية المعروفة في  لقد احتفظت الشكلية بمكانتها في ظل القانون الكنسي غير أن إعمال
بالتأثر  كن وفقا للمبادئ التي يقوم عليها في هذه المرحلة، التي تميزتالقانون الروماني لم ي

من المتعاقد على أن ( بفتح القاف)سم بالجانب الديني الذي كان يفرض أن تنعقد المعاملات بقَ 
ادة مبدأ سلطان الإر وفقا لذلك يحترم عقده، دون الحاجة إلى إفراغه في شكل مكتوب، فقد أصبح 

  :عن هذا المبدأ بقوله (Loysel)وقد عبر الفقيه لوايزل (4)،هو الأصل في العقود

                                                             

معهد مذكرة ماجستير في القانون، . ، الشكلية للصحة في التصرفات المدنية في القانون الجزائريمحمودزواوي  -(1)
 .9ص.0929. جامعة الجزائرالحقوق والعلوم الإدارية، 

 .55ص . فايز محمد حسين، تاريخ القانون، المرجع السابق -(2)
جامعة أبو بكر . مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون. دنيةدحماني لطيفة، الشكلية في مادة العقود الم -(3)

 .12ص . 5111. بلقايد، تلمسان
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر  -(4)

 .021ص. ، المرجع السابقالالتزام
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(on lie les bœufs par les cornes et les hommes par les paroles)  
(1).فيقيدون بألسنتهمل االرج أن الأبقار تقيد من قرونها، أما: ومعناه

 

 زائريفي القانون الجشكلية عقد البيع العقاري : ثانيا
عرفت الجزائر قبل الاستقلال عدة مراحل تاريخية، كان لكل منها تأثيرا على المنظومة 

 .التشريعية المطبقة على إقليمها، لاسيما في مجال البيوع العقارية
 :الدولة العثمانية مرحلة -1

المعاملات المالية لقد كانت الجزائر ولاية من ولايات الدولة العثمانية التي كانت تخضع 
القياس القرآن الكريم والسنة النبوية و  لأحكام الشريعة الٍإسلامية، المستنبطة منالتجارية و 

ففي العاصمة أين كانت الطائفة التركية  ،والإجماع، كما أنه تميزت الجزائر آنذاك بتعدد الطوائف
القبائل المذهب الإباضي، أما منطقة  كانت تتبع غرداية ونواحيها اتتبع مذهب الإمام حنيفة، أم

فكان الأصل في  (2)،فكانت خاضعة للتقاليد القبائلية، وباقي الجزائر كانت تتبع المذهب المالكي
 .تعاقد بحيث يكفي توافق الإرادتينالشريعة الٍإسلامية هو حرية ال

 :الاحتلال الفرنسي مرحلة -2
، 0925إلى  0211لقد كانت الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي الذي تراوح بين فترتي 

، وقد كان أول قانون نظم مهنة التوثيق آنذاك مستعمرة فرنسية خاضعة لجميع القوانين الفرنسية
والذي لازال نافذا في التشريع الفرنسي مع  (3)،0211مارس  02فانتوز المؤرخ في  52قانون 

 (4)،0225ديسمبر  10في الجزائر بتاريخ  هذا القانون تم تنفيذإدخال بعض التعديلات عليه، وقد 
إلا أن ذلك لم يمنع من تطبيق النظام والذي وضع أهم أسس التوثيق وتنظيم العقود الرسمية،  

الذي كان سائدا قبل دخول المستعمر والقائم على أحكام الشريعة الإسلامية، فقد قامت الحكومة 
                                                             

القسم الأول، النظرية العامة للإلتزامات، القانون المدني الجزائري،  محمد صبري السعدي، مصادر الإلتزام،  -(1)
 .22، ص 5119دار الكتاب الحديث، . الكتاب الأول، المصادر الإرادية، العقد والإرادة المنفردة

هادة عليان عدة، فكرة النظام العام وحرية التعاقد في ضوء القانون الجزائري والفقه الإسلامي، أطروحة لنيل ش -(2)
 .015، ص 5102. جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان. الدكتوراه في القانون

(3)- Loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, annexé au code civil Français ,116
o
 

édition, DALLOZ, 2017. P 1945. 

(4) - Arrêté ministériel du 30 décembre 1842, qui réglemente l’exercice et la discipline de la profession de   

notaire en Algérie Collection complète. Des lois, décrets, ordonnances, et règlement et avis du conseil 

d’état. Société du Recueil Sirey Paris, France. 1844. P 590. Disponible sur le lien : (consulté le 

18/08/2017).                     

https://books.google.dz/books?id=x5RCAQAAMAAJ&dq=L%27arr%C3%AAt%C3%A9+du+Ministre

+de+la+Guerre+du+30+d%C3%A9cembre+1842&hl=fr&source=gbs_navlinks_s 
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مالك  في الفقه على مذهب الإمام الإمام مالك المعنون بالمختصرالفرنسية آنذاك بترجمة مؤلف 
 ليطبق، المحاكم الشرعية الجزائريةو وزعته على  بن أنس لخليل بن إسحاق بن يعقوب المالكي،

.(Précis de jurisprudence musulmane)بـ وأسمته (1)،على الجزائريين
(2) . 

المحاكم المعمول به في النظام التقليدي : إلى فئتينتقسيم جهات إبرام العقود  بذلكوقد تم  
يتولى القاضي الشرعي مهمة تحرير العقود الرسمية وفقا لأحكام الشريعة الٍإسلامية، الشرعية ف

العصري المؤسس  نظامالوروبيين فكان يطبق عليهم خص الجزائريين دون سواهم، أما الأفيما 
، كاستثناء على يين الحق في اختيار الخضوع لهذا القانونر للجزائكان و مكاتب التوثيق،  على

فقد كانت العقود المتضمنة البيع العقاري تتم بين الأفراد إما  (3)،عة الإسلاميةخضوعهم للشري
(4)،بطريقة رسمية أو عرفية

على اختلاف أنواعها، فأما العقارات المفرنسة لا يمكن اكتساب   
  (5).لخواص فيمكن إثباتها عرفياا العقارات المملوكة للجزائريين املكيتها إلا بموجب عقد رسمي، أم

 :1791حلة بعد الاستقلال ولغاية مر  -3
واصلت الدولة الجزائرية العمل بالنظام ، 0925جويلية  12في الجزائر استقلالبعد 

 المؤرخ في 025-25القانون رقم  ، وهذا بموجبدوج الذي كان قائما إبان فترة الاستعمارالمز 
ما أن البيوع ك، وكانت آنذاك المعاملات تخضع لنظام المحاكم الشرعية (6)،10/05/0925

 ضي الجزائرية، بما في ذلكاالعقارية كانت تتم إما بصفة رسمية أو عرفية على جميع الأر 
للفرنسيين، إلا أن العقود التي يحررها القاضي الشرعي تخضع لإجراءات التسجيل  المملوكة

                                                             
(1) - Rodolphe DARESTE, La propriété en Algérie. CHALLAMEL AIN3, Paris, 2

o
 éd,1864. P 05. 

(2) - Précis de jurisprudence musulmane aux principes de législation musulmane civile et religieuse, selon 

le rite Malékite. Traduite de l’arabe par Perron Nicolas. Publié par les soins de la société asiatique. 

Imprimerie  Nationale  Paris. Disponible sur le lien (consulté Le 18/08/2017) : 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k201564s/f5.item. 
جامعة محمد خيضر، . بلحو نسيم، المسؤولية القانونية للموثق، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق -(3)

 .02ص . 5102-5102بسكرة، 
(4) –Art 1582 de c.civ.fr : « La vente est une convention par laquelle l’une s’oblige à livrer une chose, et 

l’autre à la payer, Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé». 

               crée par la loi de 06 mars 1804, promulgué le 16 mars. Code napoléon, édition originale et seule 

officielle, imprimerie IMPERIALE. édition1807, Paris, P 416, disponible sur le lien (consulté le 

09/07/2017) : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33965024s. 

رة ماجستير في الترجمة، معهد الترجمة، بوسماحة ماجدة، تقنيات ترجمة العقود التوثيقية في الجزائر، مذك - (5)
 .19ص .  5102/5102. ، أحمد بن بلة0جامعة وهران

، 15ع .ر.، المتعلق بتمديد العمل بالقوانين الفرنسية، ج0925ديسمبر  10المؤرخ في  025-25القانون رقم  -(6)
، المؤرخة 25ع .ر.ج ،0951جويلية  12المؤرخ في  59-51، الملغى بالأمر رقم 0921جانفي  00مؤرخة في 

 .0951أوت  11في 
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أن والطابع دون الشهر، والمتعلقة خاصة على العقارات الواقعة في النسيج الريفي، في حين 
العقود المحررة من الموثقين والواقعة في النسيج الحضري، فتخضع لإجراءات التسجيل والشهر، 

 (1).لخضوعها للقانون الفرنسي

 :ذا اليومولغاية ه 1791بعد مرحلة  -4
إلى التوجه  (2)،02/05/0951، المؤرخ في 90-51د سعت الجزائر بموجب القانون رقم لق

المحاكم الشرعية، ومكاتب  لك النظام الذي كان يقوم علىبذنحو توحيد نظام التوثيق، ملغية 
التوثيق، وعقد مهمة تحرير العقود الواردة على العقارات إلى جهات توثيق رسمية وهيئات إدارية، 

تي كانت تعترضها الرسمية، كما أنه وضع حدا للإشكالات الوقضائية، والمخول لها تحرير العقود 
 .السندات العرفية

ر عقود بيع العقارات رسميا تحت طائلة بطلانه، ويعد بذلك يذلك أوجب تحر  وعلى ضوء 
وقد أكد المشرع على شكلية أول قانون في الجزائر يقيد من الإرادة التعاقدية في المجال العقاري، 

المدني بموجب ة من التشريعات على غرار القانون البيع العقاري آنذاك من خلال إصدار جمل
المؤرخ  02-22المعدل بموجب القانون رقم ، 0952سبتمبر  52المؤرخ في  22-52الأمر رقم 

ضافة إلى ، هذا بالإ5112يونيو  51المؤرخ في  01-12، والقانون رقم 0922ماي  12في 
والمراسيم التنفيذية المتعلق بإعداد مسح الأراضي وتأسيس السجل العقاري،  52-52الأمر رقم 
 .اللاحقة له
جويلية  05المؤرخ في  55-22بموجب القانون رقم التوثيق قانون كما قد تم تعديل  
، أين وسعت النطاق الإقليمي للموثقين في جميع الأراضي الوطنية، دون تفرقة، قبل أن 0922

، والذي جاء كانعكاس 5112فيفري  51المؤرخ في  15-12 رقم موجب القانونه بتم إلغاءي
م صلاحيات الموثق ينظوقد سعى من خلاله إلى توسيع وت لتحولات الجذرية التي عرفتها الجزائر،ل

 (3).العقود وأشكالها إبرامواختصاصاته في 

                                                             

دار الجامعة الجديدة للنشر، . مقني بن عمار، مهنة التوثيق في القانون الجزائري تنظيم ومهام ومسؤوليات -(1)
 .12إلى  11ص ص . 5101. الإسكندرية، مصر

 .الملغى ، المتضمن تنظيم مهنة التوثيق،0951ديسمبر  02المؤرخ في  90-51الأمر رقم -(2)
 .51إلى  05المرجع السابق، ص ص بلحو نسيم، المسؤولية القانونية للموثق،  -(3)
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 رقم وعلى إثر تأثر المشرع الجزائري بالثورة المعلوماتية أصدر القانون 5102وفي سنة 
لاله قام بتنظيم مهام التصديق من خ (1)،المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكتروني 02-12

تطوير والذي كان له تأثير على  معلوماتية في إجراء التوقيع الإلكترونيلتبني نظام ال رونيالإلكت
 .تنظيم المهنة

 الشريعة الإسلاميةأحكام في  البيع يةشكل :انيثالفرع ال
ظهر البيع لينتشر بين فكانت المعاملات السائدة قديما تتم بإجراء المقايضة بين السلع، 

ضع حدا للمعاملات غير اب الرئيسية لكسب الملكية ومصدرا للرزق، وليالأفراد ويكون من الأسب
مَ ٱلر ِّبوَٰا   ﴿: ()، يقول الله المشروعة هُ ٱلبۡيَعَۡ وحَرَ َّ قد كان للشريعة الإسلامية أثرا ف (2)،﴾ وأََحلَ َّ ٱلل َّ

السائد  بالغا في تنظيم الملكية الخاصة و وضع حد لكل أنواع الظلم القائم على ربا المعاملات
هاَ ٱل َّ  ﴿: ()هقولفقا لو  (3)عند العرب قديما، فجعلت للتراضي مكانا في إنشاء التصرفات، أَي ُّ ذِّينَ يَ َٰٓ

جَ رةًَ عنَ ترَاَض   ءاَمنَوُا   آَٰ أَن تكَوُنَ تِّ ِّٱلبَۡ طِّلِّ إِل َّ ا  أَمۡوََٰل كَمُ بيَنۡكَمُ ب ِّنكمُۡۚۡ لاَ تأَكۡلُوَُٰٓ وبناءا على قول  (4)،﴾م 

َ ماَ ال بيَ عُ عنَ  ترَاَض  ﴿: ()سيدنا محمد ، إلا أنه قد كان للشريعة الإسلامية موقفا من الشكلية ﴾إِن
في البيوع، والتي تتميز أحكامها أنها صالحة لكل زمان ومكان، مع إعمال قواعد النوازل الفقهية 

 .مع عصر المعلوماتية التتماشى أحكامه

 :الٍإسلامية مشروعية شكلية البيع العقاري في الشريعة-أولا
تعتبر الشريعة الإسلامية أقدم الشرائع التي فصلت في الأحكام الشكلية للمعاملات المالية، 
وفقا لما تضمنته آيات القرآن الكريم، والأحاديث النبوية، والتي لقيت اجتهادا من خلال الفقهاء 

 (5).لوضعيةلإرساء وظيفة الشكلية في الشريعة الإسلامية على خلاف مختلف التشريعات ا

                                                             

، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق 5102المؤرخ في أول فيفري  12-02رقم قانون ال-(1)
 .5102فيفري  01، مؤرخة في 12ع .ر.الإلكترونيين، ج

 .من سورة البقرة 552رقم الآية  -(2)
 .022العربي بختي، المرجع السابق، ص  -(3)
 .من سورة النساء، القرآن الكريم 59 رقم الآية -(4)
 .12ص . 5101 .المرجع السابقإسماعيل عبد النبي شاهين،  -(5)
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لشريعة إن التعبير عن الإرادة وفقا ل :مشروعية توثيق البيوع في الشريعة الإسلامية -0
ذا تعذر ذلك فيمكن أن يكون بالإشارة أو الأفعال الدالة على  الإسلامية قد يكون بالأقوال وا 

ئزة طرق جا ، وهيالكتابةمن العقد، كاللفظ والإشارة و  التعاقد، وبكل تصرف يدل على المقصود
 (1).في التعبير عن الإرادة في إنشاء المعاملات المالية

 :توثيق البيوع في القرآن الكريم -أ 
﴿ : ()هبقول البقرة ةمن سور  لقد حث القرآن الكريم على توثيق البيوع وهذا في أطول آية

ٗ فَ  سَمّي جَلٖ مُّ
َ
هَا اَ۬لِذينَ ءَامَنُواْ إِذَا تدََاينَتُم بدَِينٍْ إلَََِٰ أ يُّ

َ
َٰأ اكْتُبُوهُُۖ وَلَْْكْتُب بَّينَْكُمْ كَاتبُُِۢ باِلعَْدْلِِۖ وَلََ يَ
نْ يَّكْتُبَُۖ أْ يَ 

َ
ُ فلَيَْكْتُبُْۖ  بَ كَاتبٌِ أ َ رَبَّهُۥ  كَمَا عَلَّمَهُ اُ۬للََّّ وَلُْْمْلِلِ اِ۬لِذے عَلَيهِْ اِ۬لحَْقُّ وَلْْتََّقِ اِ۬للََّّ

ُۖ فإَِن كَانَ اَ۬لِذے وَلََ َبخَْسْ  نْ يُّمِلَّ هُوَ فلَيُْمْلِلْ  مِنهُْ شَئْاٗ
َ
وْ لََ يسَْتطَِيعُ أ

َ
وْ ضَعِيفاً أ

َ
عَليَهِْ اِ۬لحَْقُّ سَفِيهاً أ

َٰ  باِلعَْدْلِِۖ وَاسْتشَْهِدُواْ شَهِيدَينِْ  لُِّْهُۥوَ  تَ
َ
ن ترَضَْوْنَ  نِ مِن ريجَِالِكُمُْۖ فإَنِ لَّمْ يكَُوناَ رجَُلَيِْْ فرَجَُلٞ وَامْرَأ مِمَّ

هَ  رَ اَ۬دَآءِ مِنَ اَ۬لشُّ ِ َٰهُمَا فَتُذَكي هَدَآءُ  ن تضَِلَّ إحِْدَي َٰهُمَا اَ۬لْأُخْرَيَِٰۖ وَلََ يأَبَْ اَ۬لشُّ مَا دُعُواْۖ وَلََ تسَْـ َمُواْ  اِ۪ذَاإحِْدَي
قسَْطُ 

َ
َٰلِكُمْ أ جَلِهِۦُۖ ذَ

َ
وْ كَبِيراً إِلَََٰ أ

َ
ن تكَْتُبُوهُ صَغِيراً أ

َ
َٰدَ  أ هَ قوَْمُ للِشَّ

َ
ِ وَأ دْنَََٰ أَلََّ ترَْتاَبُواْ إِلََّ عِندَ اَ۬للََّّ

َ
ةِ وَأ

ن تكَُونَ 
َ
ةٞ تدُِيرُونَهَا بيَنَْكُمْ فلََيسَْ عَليَكُْمْ جُناَحٌ  تجََِٰرَةٌ  أ ْ إِذَا تَبَايعَْتُمُْۖ أَ  حَاضَِِ شْهِدُوا

َ
 لََّ تكَْتُبُوهَاِۖ وَأ

ْ فإَِنَّهُۥ فُسُوقُُۢ  يضَُارَّٓ كَاتبِٞ  وَلََ  ْ  وَلََ شَهِيدُٞۖ وَإِن تَفْعَلُوا ِ اُ۬ بكُِمُْۖ وَاتَّقُوا ُ بكُِلي ُۖ وَاللََّّ ُ ُۖ وَيُعَليِمُكُمُ اُ۬للََّّ َ للََّّ

ءٍ عَليِمُٞۖ  فقد جاءت الآية الكريمة لتنظيم جميع أنواع الديون التي يكون المقابل فيها  (2)،﴾٢٨٢شََْ

ي فادالتي شرع بكتابتها وجوبا أو استحبابا، لت (3)نقدا، وقد خصت بذلك المعاملات المؤجلة،
 .النزاعات التي قد تنشأ مستقبلا

فوفقا لما جاء في القرآن الكريم فإن توثيق البيوع قد جاء لحفظ حقوق البيوع المؤجلة  
 : )قال قتادةالتاريخ، وفي وجوب الكتابة 

َ
نَّ أ

َ
بَ كَعْبااذَكَرَ لََاَ أ َّ كََنَ رجَُلًا صَحي  باَ سُليَمَْانَ المَْرعَْشِي

صْحَابيهي  فَقَالَ ذَاتَ يوَْم  
َ
ا دَعََ رَبَّهُ فَ : لِي بْ لََُ فَقَالوُاهَلْ تَعْلمَُونَ مَظْلوُما يكَ [ يكَُونُ ] وَكَيفَْ : لمَْ يسَْتَجي ذَل

                                                             

منذر الفضل، الوسيط في شرح القانون المدني، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين المدنية العربية  -(1)
. 5112الطبعة الأولى . منشورات ئاراس، اربيل، كردستان العراق. ة معززة بآراء الفقه وأحكام القضاءوالأجنبي

 .52ص
 .البقرةمن سورة  525 رقم الآية -(2)
. 5115، 0ط. ، دار الفكر، دمشق، سوريا(بحوث، فتاوى، وحلول)وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة -(3)

 .095ص 
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جَل  : قاَلَ 
َ
ا إيلََ أ دْ وَلمَْ يكَْتبُْ رجَُلٌ باَعَ بَيعْا ا حَ  فلَمَْ يشُْهي بهُُ فلَمََّ  فدََعََ رَبَّهُ فلَمَْ  لَّ مَالَُُ جَحَدَهُ صَاحي

بْ لََُ  نَّهُ قدَْ عَصََ رَبَّه ; يسَْتَجي
َ
كْتُبْ مَني أدان فلَيَْ : ُُفقد كَنت واجبة ثم تم نسخها بقول ابن جريح لِي

دْ وَمَني   (1)(.ابتْاَعَ فلَيْشُْهي
له دراية وخبرة في مجال الكتابة والتوثيق ، وتتم الكتابة أمام كاتب مؤهل وعدلا في نفسه 

لذلك الأطراف بصفة حيادية، دون الانحياز إلى أي طرف و  وأن يكون حريصا على مصالح
سمي بكاتب عدل، فهي صفة منحها الله عز وجل للبعض، فمتى كان الشخص له دراية في ذلك 

ُ ﴿:()فلا يحق له الامتناع عن توثيق العقود لقوله نْ يكَْتبَُ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّّ
َ
بَ كََتيبٌ أ

ْ
 ،﴾وَلََ يأَ

ه عليه المدين بما عليه من حق، لأنه يقر على نفسه بالدين الذي عليه وهذا وفقا لما يملي
أما إذا طرأ على أهليته عارض فينوب عنه وليه بشرط أن يملل هذا  ﴾،وَلْيمُْلِلِ الَّذِي عَليَْهِ الْحَق  ﴿

الأخير بالحق الذي على من هو ولي عنه، لأنه لا يجوز لمن لم تتوافر فيه الشروط الأساسية 
 (2).بأن يتعاقد بنفسه للرضا

 :توثيق البيوع في السنة النبوية -ب 
كتابة المعاملات  من خلال الأحاديث الشريفة، ما يوجب السنة النبوية  لقد ورد في

وفي ذلك حديث عبد الله بن يوسف، عن مالك المالية، و توثيقها حفاظا على مصالح الأفرد، 
ءٌ  ما﴿: قال ()للهأن رسول ا: عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما حَقُّ امْريئ  مُسْليم  لََُ شََْ
ندَْهُ مَكْتُوبَةٌ  يَّتهُُ عي  وَوصَي

يهي يبَييتُ لََلْتَيَْْي إيلََّ   (3).﴾يوُصََ في

وفي بيان الحث على ضرورة الِإشهاد على الديون ما رواه الحاكم في مستدركه من 
عن أبي بردة، عن أبي موسى،  رواية معاذ بن العنبري، عن شعبه عن فراس، عن الشعبي،

رجل لَ امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ورجل : ثلًثة يدعون الله فلً يستجاب لهم﴿: قال ()عن النبي

                                                             

دار (. البقرة -الفاتحة) 0، جزء (ابن كثير)عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن الكريم  إسماعيل بن -(1)
 .551ص .0999، 5طيبة، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط

 .055ص . ، المرجع السابقعبد الرحمن بن ناصر السعد -(2)
أبي عبد الله محمد بن الوصايا،  10ا، باب الوصاي 22، كتاب 5512رواه البخاري في صحيحه، حديث رقم  -(3)

 .ط.د .دار السلام، الرياض، المملكة العربية السعوديةإٍسماعيل البخاري الجعفي، صحيح البخاري، 
 .220ص
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حنظلة بن  وفي غيابهم ينوب عنهم (1)،﴾دفع مال يتيم قبل أن يبلغ ورجل أقرض رجلً مالَ فلم يشهد
الزمني واذكرني بكل : "ه عنده وقال لهيترك خاتم ()الربيع الذي لُقب بالكاتب، فكان النبي

فكان لا يأتي على مال ولا حاجة ثلاثة أيام إلا ذكره به، فلا يبيت وعنده منه " شئ لثالثه
العقود التي كان يتعامل فيها، فعن تعين بخاتمه من أجل ختم يس ()فقد كان النبي (2)،"شئ

له إنهم لن يقرؤوا كتابك إذا لم يكن  أن يكتب إلى الروم فقيل ()لما أراد رسول الله: أنس قال
إذا كتب لديه كتاب ولم ()، كما أنه(محمد رسول الله)مختوما فاتخذ خاتما من فضة ونقشه 

يكن معه خاتمه يختم بظفره، وفي رواية أخرى يختم بطينه، أما عن صفة الخاتم فكانت تحمل 
 ()أن يكون اسم الله، على ثلاث أسطر كل كلمة في سطر على ()اسم محمد رسول الله

في الأعلى، والنبي حين نقش على خاتمه بهذا الاسم، نهى غيره عن صنع مثله لكي لا تكون 
 (3).()هناك مفسدة لأنه يختص بختم عقود معاملاته الخاصة

 :توثيق البيوع لدى فقهاء الشريعة الإسلامية -ج 
ب كتابة الديون بخصوص وجو  والأحاديث النبوية على الرغم من وضوح الآية الكريمة

والمعاملات المالية بين الأفراد، إلا أن فقهاء الشريعة الإسلامية قد اختلفوا في مدى إمكانية 
اعتبار الكتابة حجة مشروعة ومطلقة في إثبات التصرفات، لاسيما بالنظر إلى نوع المعاملات 

 .والظروف

 

                                                             

، وصححه محمد ناصر الدين الألباني، في مرجعه صحيح الجامع 1152رواه الحاكم في مستدركه، حديث رقم  -(1)
هذا الحديث لم . 291، ص0922 1، المجلد الأول، المكتب الٍإسلامي، دمشق، ط(لكبيرالفتح ا)الصغير وزيادته 

 (شرح ابن كثير)، السابق هما جعل البعض يضعفه، واستند عليه ابن كثير في مرجعفي الصحيحين، يتم إخراجه 
: ين، قالصحيح الٍإسناد على شرط الشيخ: ثم قال الحاكم:)وأشار إلى سبب عدم إخراجه، حين قال ،525ص 

، وذكر نفس الأسباب صالح بن عثمان الهليل، (ولم يخرجاه، لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى
 .21ص المذكور سابقا، في مرجعه توثيق الديون في الفقه الإسلامي، 

، بيروت، ، دار الكتب العلمية0أبي علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه، تجارب الأمم وتعاقب الهمم، ج -(2)
 .059ص . 5111لبنان، 

، دار 0محمد عبد الحي الكتاني الإدريسي الحسني الفاسي، نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية، ج-(3)
 .050ص . دون تاريخ الطبعة. 5الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، لبنان، ط
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 :انقسام المذاهب الفقهية في بيان مشروعية توثيق البيوع 1-ج
الذين عرفوا عقد هم فقهاء الشافعية و الكتابة في المعاملات  هب جانب من الفقه باستبعادذ
  (1)."عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد لا على وجه القربة: "البيع أنه

ثباتها، وقد استدل فقد اعتبروا أن الكتابة لا تعد أن تكون حج ة مطلقة لإبرام العقود وا 
لا تثبت فعلا أنها صادرة  ، على أنهاهذا المذهب في استبعاد الكتابة من مجال الإثبات أصحاب

لسهولة تزوير الخط وتقليده، فقد يتم اللجوء إلى الكتابة في موضع غير جدي  ،من صاحبها
وعدم توجه الإرادة نحو إبرام ذلك التصرف، لاسيما وأن أدلة الإثبات في الشريعة الٍإسلامية هي 

(2).الإقرار، البينة والنكول: فقطثلاث 
 

مذاهب على ردت باقي ال ، فقدصحة الكتابة وجوازيتهابكما أقر جانب آخر من الفقه 
تتشابه بين  الشافعية، أن الكتابة هي دليل تام في الإثبات، على أن الكتابة قليلا ما يمكن أن

عاقل بكتابة تصرف  يتميز به، كما أنه من النادر أن يقوم شخص الأشخاص، فلكل شخص خط
الكتابة هي صورة من صورة الإقرار الكتابي، شأنه شأن الإقرار مازحا، فدون إرادته ولو كان 

الشفهي باعتباره يعبر عن الإرادة الداخلية للشخص، واستدلوا بقولهم بالآية والأحاديث المذكورة 
 (3).أعلاه
المقاصد في إبرام العقد، وفقا  العقود بصفة عامة تحكمها فكرةوعلى ضوء هذه الآراء فإن  

لقاعدة العبرة في العقود المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني، بحيث يأخذ بعين الاعتبار 
نما  المقاصد التي توجهت إليها إرادة الأطراف التي هي أساس قيام أي عقد، دون إهمال للألفاظ وا 

الكتابية، غير أنه في حالة الشك أو عدم يتم تفسير العقد وفقا للمعاني الظاهرة من خلال الصي  
 (4).وضوح الكلمات فيأخذ بما قصد به الأطراف، ومن ذلك لابد أن تتوافق الصي  مع الإرادة

 : المعاملات الواجب توثيقها 2-ج
نظمت الشريعة الإسلامية أحكام توثيق الديون بشكل عام، ويسري ذلك على المعاملات 

وع، فلم يحدد المشرع الحكيم نوع المعاملات التي يجب توثيقها، إلا المالية والتي من أبرزها البي

                                                             

 .02ص  .5101. سكندرية، مصرامعة الجديدة، الإدار الج. محمود الديب، عقد البيع بين الشريعة والقانون -(1)
، ، ص5112أحمد فراج حسين، أدلة الإثبات في الفقه الإسلامي، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، مصر،  -(2)

 .111إلى  152ص
 .111إلى  152ص  ص، .، المرجع السابقأحمد فراج حسين -(3)
 .02ص  .المرجع السابق عبد الكريم زيدان، -(4)
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أنه أكد على دور توثيق الدين، في حماية الطرفين فهو يبسط الرقابة على المعاملات المشروعة، 
حَلََّ الُله الَبيعَْ و﴿: ()فعقد البيع من المعاملات الجائزة لقوله

َ
إلا أنه نهى عن بعض  (1)،﴾َُأ

، فتحديد نوع المعاملة في الشريعة يها مضرة لأحد الطرفين أو للعامةلبيوع، والتي يكون فأشكال ا
كالأعيان قف على مدى مشروعيتها في التعامل، وأن لا تكون من البيوع المحرمة، الإسلامية، يتو 

 (2) .المحرمة بيعها بسبب نجاسته أو اشتماله على مفسدة
سقف قيمة المعاملات الواجب كتابتها،  الكريمة الآيةلم تبين  أما من حيث قيمة المعاملات

قيمتها كانت على خلاف التشريعات الوضعية، لأن ذلك يسري على كل المعاملات مهما 
جَليهي ﴿()لقوله

َ
ا إيلََ أ وْ كَبييرا

َ
ا أ نْ تكَْتبُُوهُ صَغييرا

َ
مُوا أ

َ
، بالأخص البيوع، في حد ذاته تجب ﴾وَلََ تسَْأ

حَدَّثنََا أَبُو زُرْعَةَ ، حَدَّثنَِي يَحْيَى ): ي حاتمأَب ناب على التعامل ومن ذلك قال كإشهاد فيها الكتابة
فِي قَوْلِ  بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، حَدَّثنَِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ 

أَشْهَدُوا عَلَى حَقِّكُمْ إِذَا كَانَ فِيهِ أَجَلٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، فَأَشْهَدُوا : يَعْنِي (  ا تبََايَعْتُمْوَأَشْهِدُوا إِذَ: ) ()اللَّهِ 

اكِ ، نَحْوَ : قَالَ . عَلَى حَقِّكُمْ عَلَى كُلِّ حَالٍ  حَّ وَرُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَالضَّ
  (3).(ذَلِك

أنه تجب الإشارة إلى أنه الرأي السديد يكون بتمعن الآية الكريمة التي أوجبت الكتابة إلا 
في جميع الديون سواء كانت صغيرة أم كبيرة، ومع ذلك استثنت التجارة الحاضرة، فالواضح أن 
المقصود من التجارة الحاضرة تلك التي تتم يد بيد ويدخل في هذا النطاق تلك المعاملات 

متعامل به في الأسواق الكبرى العصرية فهي  غير أنه وعلى الرغم من ذلك فما هواليومية،  
أما البيوع العقارية تعتمد على وصولات تقدم للزبون بعد تسديده لمبل  حاجباته مهما كان مقدارها، 

 . لمتعلقة بأموال الأشخاص فلا بد من يتم توثيقهافهي من البيوع المهمة وا
الإسلامية إلى نوعين محررات رسمية ومحررات عرفية، فأما لمحررات في الشريعة فا

المحررات الرسمية هي التي تتم بمعية ولي الأمر أو من ينوب عنه، والذي يصدر من القاضي 
لها الحجية المطلقة في الإثبات، أما المحررات العرفية فقد تكون موقعة من الأطراف، كالصكوك 

                                                             

 .من سورة البقرة 552 رقم الآية -(1)
 .5112، 10دار الهدي النبوي، مصر، ط . عبد الناصر بن خضر ميلاد، البيوع المحرمة و المنهي عنها -(2)

 .52ص
 . 555إلى  550. إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، المرجع السابق -(3)

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw3-nd-4vVAhWCtxoKHWMAA5sQFgg9MAM&url=http%3A%2F%2Farchive.aawsat.com%2Fdetails.asp%3Fissueno%3D11700%26article%3D591471&usg=AFQjCNFEdw_-EC9_Z_iMRWf0-TW6xgmZ9Q
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ر موقعة كالرسائل بين الأشخاص وليست لهذه المحررات أو الوصية المكتوبة، كما قد تكون غي
 (1).الحجية المطلقة في الإثبات

 :استثناءات توثيق البيوع بالكتابة 3-ج
على قدر اهتمام الشريعة الٍإسلامية بتوثيق الديون حفاظا على مصالح الناس، فقد أخذت 

 (.الموثق)ب عدل مام اللجوء إلى كاتبعين الاعتبار بعض الظروف التي تشكل عائقا أ
هي تلك البيوع التي يتم إبرامها وتنفيذها على و  البيوع الحالةوتستثنى من وجوبية الكتابة 

نْ تكَُونَ إ﴿:()لهالحال، التي تتم في مجلس واحد يدا بيد فإنها معفاة من الكتابة وفقا لقو 
َ
ُيلََّ أ

يرُونَهَا بيَنَْكُمْ فلَيَسَْ عَليَْ  ةا تدُي َ اَرَةا حَاضِي لََّ تكَْتبُُوهَ تِي
َ
وهي تنقسم إلى بيوع حالة  (2).﴾اكُمْ جُناَحٌ أ

المعاملات الكثيرة الثمن يمكن ترك كتابتها لكن والبيوع ذات الثمن القليل، ف ذات الثمن الكبير،
 لبيوع الحالة ذات الثمن القليل الخاصة بالحاجيات اليومية، فقداأما  (3)يستحب الإشهاد عليها،

ء إلى أن التوثيق يستثنى بخصوص المعاملات المتعلقة بالحاجيات اليومية، أشار بعض الفقها
والتي يمكن أن تكفي فيها الشهادة، من أجل رفع الحرج والعسر على المتعاملين سواء المشتري أو 

أيشهد الرجل على أن ): عطاء لأابن جريج س إلا أن البعض استبعد هذا الاستثناء، كقول .البائع
دُوا إيذَا تَباَيَعْتُمْ ﴿:()هقولاستنادا ل، (نعم: م؟ قالبايع بنصف دره شْهي

َ
  (4).﴾وَأ

فيسقط  يتعذر على المسافر إيجاد كاتب عدل، لتوثيق معاملاته أثناء سفره، فقدإضافة لذلك 
وَإينْ ﴿: ()لحين تنفيذ دينه فيسترد دينه، لقوله كضمان رهان وضع ، بشرطعنه شرط الكتابة

مَانَتَهُ كُنتُْمْ عََلَ سَفَ 
َ
نَ أ يي اؤْتمُي

ا فلَيُْؤدَِّ الََّّ نَ بَعْضُكُمْ بَعْضا مي
َ
دُوا كََتيباا فرَيهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فإَينْ أ ر  وَلمَْ تَِي

َ رَبَّهُ  أما عن قيمة المال المرهون فلا يشترط تناسبه مع مقدار الدين، فهو يتوقف  ﴾،وَلَْتََّقي اللَّّ

                                                             

مكتبة . الفقه الإسلامي والقانون الوضعي دراسة مقارنةعبد الصمد محمد يوسف، أدلة الإثبات القضائي في  -(1)
 .121إلى  121ص ص  .5101، 10ط . الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر

 . 555ص . إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، المرجع السابق -(2)
معة الإمام محمد بن سعود صالح بن عثمان بن عبد العزيز الهليل، توثيق الديون في الفقه الإسلامي، جا-(3)

 .21ص  .5110المملكة العربية السعودية، . الإسلامية، الرياض
منشور بموقع الملتقى الفقهي  علمي محمد عطا السيد سيد أحمد، توثيق الدين والمعاملات المالية الأخرى، مقال -(4)

 الاطلاع تاريخ:)ط التاليعلى الراب. 52/11/5101للدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، نشر بتاريخ 
19/15/5105 :)http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=1300 
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لا فلا يكون الرهن قول المرتهن لاسيما في حالة على  اختلاف الراهن والمرتهن على ذلك، وا 
فاللجوء إلى الرهن هو الحاجة ، باقتراح من المرتهن أو بدون شرطفيكون الرهن جائزا  (1)،مقبولا

إلى التوثيق من أجل حفظ الحق خشية إنكاره فيما بعد، وهو مقترن بالسفر، ويكون بالخصوص 
وفي ذلك ما (2)،في السلم، ويكون مع انعدام وجود كاتب في البيوع المؤجلة إلى أجل مسمى أو

وعن ، اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد ()أن النبي ()روته عائشة
هالة سنِخة، ولقد رهن النبي ()يأنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النب  ()بخبز وشعير وا 

ندَْ آلي ﴿: هله، ولقد سمعته يقولدرعا له في المدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأ مْسََ عي
َ
مَا أ

د   نْ برٍُّ ()مُُمََّ نْ حَبٍّ , صَاعٌ مي يسْوَة   وَلَ صَاعٌ مي ندَْهُ لتيسْعَ ن وتجدر الإشارة أنه كان يمنع  (3)،﴾ وَإينَّ عي
الدين وفي حالة عدم إمكان ذلك  هعلى توثيق إرغامعلى المدين السفر، لحين تنفيذ دينه، وفي ذلك 

 (4).قبل أن يسافر ن مقبوضةاوضع ره
 :مشروعية الشكليات اللاحقة لتوثيق البيوع العقارية في الشريعة الإسلامية -2

إن الكتابة في البيوع العقارية لا تكفي لنقل الملكية العقارية، فتنفيذ البيع العقاري وبالنظر 
كشرط ( التسليم)مية فيه القبض إلى الطبيعة القانونية التي يتميز بها، فقد أوجبت الشريعة الٍإسلا

أساسي لنفاذ العقود يتوقف عليه صحة هذا الأخير، واتفق الفقهاء على أن تسليم العقار يكون 
وقد نهوا عن البيوع غير المقبوضة،  (5)بتخليته من البائع وتمكين المالك الجديد من الانتفاع به،

 ()أن النبي، ()، عن ابن عمروقد استدل الشافعية، والظاهرية، إلى قول مالك عن نافع

                                                             

 .009عبد الرحمن بن ناصر السعدي، المرجع السابق،  - (1)
مكتبة الملك فهد الوطنية . عبد الله بن عبد العزيز العجلان، أحكام السفر في الفقه الٍإسلامي، دراسة تأصيلية -(2)

 .521إلى  555، ص ص 5101ر، الرياض، الطبعة الرابعة، للنش
أحمد بن علي . بالنسيئة( صلى الله عليه وسلم)شراء النبي  02البيوع، باب  12، كتاب 5122رواه البخاري، حديث رقم  -(3)

. بن حجر العسقلاني فتح الباري في شرح صحيح البخاري، دار السلام، الرياض، المملكة العربية السعودية
 .125م، ص5111-ه0250، 0الجزء الرابع، ط 

، (منع المدين من السفر في الفقه الإسلامي. )محمد عثمان شبير، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة -(4)
 .220ص . 0992دار النفائس، الأردن، . المجلد الأول

وزارة . وانين منهاعبد السميع أحمد إمام، نظرات في أصول البيع الممنوعة في الشريعة الٍإسلامية وموقف الق -(5)
 .015ص . 5105، 0الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ط 
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وقد أوضح ابن عباس رضي الله عنه مفهوم هذا  (1)،﴾من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفه﴿:قال

فهو الطعام الذي يباع حتى يقبض، قال ابن  ()أما الذي نهى عنه النبي: "الحديث فقال
أما ود المعاوضات، ، فقد عمم هذا المبدأ على جميع عق"عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله

 (2).يمكن نقله كالعقارلا  الحنفية والحنابلة والمالكية فقد استثنوا من ذلك كل ما
فالمتأمل في اختلاف الفقهاء حول ضرورة قبض العقار لتمام البيع وصحته، يجد أن ذلك 
يهدف إلى حماية مصلحة المشتري وحفظ حقوقه، من أجل ضمان نقل ملكيته للمبيع، فمن 

ة القانونية، قد أوجدت مختلف التشريعات نظام خاص إلى جانب التوثيق، وهو إلزامية الناحي
خضوع البيوع العقارية لإجراءات الشهر العقاري، فلم يرد في أحكام الشريعة الإسلامية ما يوجب 

هاَ ال َّذِّينَ آمنَوُا إِ  يا﴿: خضوع البيوع العقارية للشهر، بل أوجبت توثيقها وفقا للآية ِّديَ ن  إِلىَٰ أَي ُّ ذاَ تدَاَينَ تمُ  ب

 ُ تبُوُه ى فاَك  فالغرض من كتابة العقود وتوثيقها هو حماية التصرفات وحفظ الحقوق  ،﴾أَجلَ  مسُمَ ًّ
المنشأة بموجبها، وباعتبار أن الشهر العقاري يحفظ حقوق الناس ويضع نظاما خاصا لتحديد 

فتنفيذ عقد  (3)جاءت به هذه الآية،ملكيات الأشخاص فإنه بذلك يصب في نفس الغرض الذي 
ن العقاري لينتقل  ما لابد من مراعاة إجراءات الشهرالبيع العقاري لا يتم بمجرد تسليم العقار، وا 

 (4).بذلك الحق مطلقا إلى المشتري، حتى ولو لم يخلي البائع العقار
 : الشرعيةأثر التطور التكنولوجي للتعاقد على فقه النوازل : ثانيا

علوم أن الشريعة الٍإسلامية هي شريعة عامة صالحة لكل زمان ومكان، فتغير من الم
الذي قسمه الإمام بن القيم  ،لإيجاد الحكم الشرعي ل والظروف يوجب الرجوع إلى الأصلالأحوا

نوع لا يتغير أبدا كالعبادات والمحرمات، ونوع يقتضي مراعاة مصالح : رحمه الله إلى نوعين

                                                             

بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ) 22البيوع، باب  12، كتاب 5012رواه البخاري، في صحيحه، حديث رقم  -(1)
 .121ص .المرجع السابقأبي عبد الله محمد بن إٍسماعيل البخاري الجعفي، (. ما ليس عندك

المرجع السابق، الجزء الرابع، ، مد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري في شرح صحيح البخاريأح -(2)
 .225ص. 2ج

بطاقات الائتمان، )علاء الدين بن عبد الرزاق الجنكو، التقابض في الفقه الإسلامي وأثره على البيوع المعاصرة -(3)
، دار (التجارة الإلكترونية -حوالات، الشهر العقاريالبورصة، الشيكات والشيكات السياحية، الاعتمادات، ال

 .105ص. 5112، 0النفائس، الأردن، ط
. 5105، 5دار القلم، دمشق، سوريا، ط. مصطفى أحمد الزرقا، العقود المسماة في الفقه الإسلامي، عقد البيع -(4)

 .002ص 
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كان ناشئا عن ظهور وسائل متطورة لم تكن في عصر النبوة، كالوسائل الأفراد لاسيما إن 
القواعد العامة في أحكام  عقود، على أن لا يخالف ذلكالتكنولوجية، التي سهلت إجراءات إبرام ال

من أجل الاجتهاد لمسايرة التطور التكنولوجي في إبرام مختلف و  (1)،المعاملات والبيوع الإسلامية
لإيجاد  فقه النوازل الشرعية،فكان لابد من الاعتماد على  ،ملات الإلكترونيةالتصرفات والمعا
  (2).أحكام هذه العقود

 :ضرورات التعاقد باستعمال الوسائل الحديثة-1
ل عصرية تتماشى وسرعة إبرام العقود بهدف طور التقنيات الحديثة إلى فرض سبأدى ت

استحداث تقنيات تمكن من إبرام ب ،هذا التطور منفراد وكان لشكلية البيوع نصيبا تسهيل حياة الأ
رسوله، فلابد من سنة يقوم معتقدها على كتاب الله و  رفات عبر الإنترنت، وكأمة إسلاميةالتص

مواكبة هذا التطور على نحو لا يخالف الشريعة الٍإسلامية، والاجتهاد لإيجاد حكم شرعي لهذه 
يه فَهُوَ ردَُّ ﴿: ()اقتداء لقول النبي محمد (3)،التصرفات ناَ هَذَا مَا ليَسَْ في مْري

َ
حْدُثُ فِي أ

َ
 (4)،﴾مَنْ أ

فشكلية البيوع تغيرت بتغير الزمان فلم تعد تقتصر على توثيقها في عقود ورقية بل أصبحت تبرم 
 .على وسائل الاتصال الحديثة

 :موقف الفقه المعاصر من التعاقد بالوسائل الإلكترونية-2
الشريعة الٍإسلامية قد أولت اهتماما في إبرام المعاملات إلى مجلس  من المتعارف عليه أن

العقد لتجسيد تطابق الإرادتين، وتركت للمتعاقدين مسألة تعيينه ومهلة مناقشة بنود العقد، وما 
                                                             

يثة، مقال منشور بموقع الملتقى الفقهي للدكتور هشام بن عبد المالك آل الشيخ، الفقه الٍإسلامي والتقنيات الحد -(1)
 :تاريخ الإطلاع) ، على الرابط التالي05/10/5101عبد العزيز بن فوزان الفوزان، منشور بتاريخ 

01/15/5105) 
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5983 

رف في السابق بالشكل الذي حدثت فيه الآن، والتي المسائل المستجدة، التي لم تع: "بالنوازل الشرعيةيقصد  -(2)
، مشار إليه في مرجع محمد بن هائل المدحجي، النوازل "في بيان حكمها الشرعي تحتاج إلى اجتهاد العلماء

بموقع الملتقى الفقهي للدكتور عبد العزيز ، 01/12/5100وأهمية الاجتهاد الجماعي فيها، مقال منشور بتاريخ 
 (09/12/5105: تاريخ الإطلاع: )على الرابط التالي ان،بن فوزان الفوز 

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=2947 

 (.موقع إلكتروني)المرجع السابقهشام بن عبد المالك آل الشيخ، الفقه الٍإسلامي والتقنيات الحديثة،  - (3)
إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود،  12اب الصلح، ب 21، كتاب 5295رواه البخاري، حديث رقم  – (4)

دار السلام، الرياض، المملكة  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني فتح الباري في شرح صحيح البخاري،
  .551، ص م5111-ه0250، 0، ط خامسالجزء ال. العربية السعودية
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اتفق عليه قبل أن يتم إبرام العقد، كما لهما الحق في اللجوء إلى أصحاب الاختصاص من أجل 
ول إلى توقيع العقد، وهذا ما يسمى عند فقهاء الشريعة بخيار المجلس أو طلب الاستشارة، للوص

إيذَا تَباَيَعَ ﴿()عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله (1)خيار المتبايعين،
قاَ وَكََناَ  نهُْمَا بيالْخيياَري مَا لمَْ يَتفََرَّ د  مي  وَاحي

ُ جميعا أالرَّجُلًَني فَكُُُّ حَدُهُمَا الْْخَرَ وْ يَُُيرِّ
َ
حَدُهُمَا الْْخَرَ   أ

َ
َ أ  فإَينْ خَيرَّ

نهُْمَا  دٌ مي نْ تَباَيَعَا وَلمَْ يَتُْْكْ وَاحي
َ
قاَ بَعْدَ أ  (2)،﴾الْبَيعَْ فَقَدْ وجََبَ الْبَيعُْ فَتَباَيَعَا عََلَ ذَليكَ فَقَدْ وجََبَ الْبَيعُْ وَإينْ تَفَرَّ

نتهي بامتناع المستقبل من الرد على الرسالة بالرغم من فخيار المجلس في العقد الإلكتروني ي
الطبيعة المميزة لمجلس العقد  فبالنظر إلى (3)،وصولها إليه، و وصول رسالة إشعار بالاستلام

 25: المبرم عبر الوسائل الإلكترونية، فقد قرر مجلس مجمع الفقه الٍإسلامي في قراره رقم

 0991مارس  51إلى  02كة العربية السعودية بتاريخ في المؤتمر المقام بجدة بالممل (3/6)
 :بخصوص موضوع إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة ما يلي

إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر معاينة، ولا يسمع كلامه،  -0)...
وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس  -الرسول-رةوكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفا

 .ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله -الكمبيوتر–وشاشات الحاسب الآلي 
إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف -5

بينهما يعتبر تعاقدا بين حاضرين، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى  واللاسلكي، فإن التعاقد
 .الفقهاء المشار إليها في الديباجة

إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجابا محدد المدة يكون ملزما بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة،  -1
 .وليس له الرجوع عنه

تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه، ولا الصرف لاشتراط التقابض، ولا السلم لاشتراط  أن القواعد السابقة لا -2
 .تعجيل رأس المال

 (4)(.لإثباتلما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العام  -2
                                                             

، 0المملكة العربية السعودية،  ط . الرياض عبد الرحمن بن عثمان الجلعود، أحكام لزوم العقد، كنوز إشبيليا، -(1)
 .151ص . 5112

إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد )باب  22البيوع، باب  12، كتاب 5005رواه البخاري، حديث رقم  -(2)
 .251ص  .المرجع السابق الجزء الرابع، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،. (وجب البيع

السند، الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، الحاسب الآلي وشبكة المعلومات  عبد الرحمن بن عبد الله -(3)
 .029ص . لبنان. 5112دار الوراق للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، (. الإنترنت)

مكتبة دار القرآن، . علي أحمد بن أحمد السالوس، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي -(4)
 . 215، ص 5115الطبعة السابعة يوليو مصر، 
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بالنظر وقد استثنى فقهاء العصر الحديث بعض البيوع من مجال التعاقد الإلكتروني وهذا 
إلى بعض الخصائص التي تتميز بها، واعتبروا أن هذا البيع باطل ولا يجوز شرعا، ومن ضمن 
هذه البيوع، كبيع الذهب والفضة عبر وسائل الاتصال الحديثة لأنه يشترط فيها قبض البدلين في 

البيع حينها مجلس العقد، ما لم يتم الدفع ببطاقات الائتمان من خلاله يتم حجز المبل  إلكترونيا ف
 .(1)جائز
 التطور التكنولوجي لعقد البيع العقاري: مبحث الثانيال

ن أجل تنظيم أحكامه بما يتماشى لقد عرف عقد البيع منذ القدم اهتماما تشريعيا، م
مصالح الأفراد وهذا بتحديد الشروط والأركان والشكليات القانونية التي يقوم عليها، إلا أنه قد و 

مه بتطور الوسائل المستخدمة في التعاقد، لاسيما في ظل بروز النظام تطورت شكلية إبرا
المعلوماتي الذي كان نتاجا عن سلسلة من التطورات المختلفة، والتي كان لها دورا في تحديد 

 .أحكاما خاصا على عقد البيع

 تطور وسائل الاتصال وأثرها على العلاقات القانونية: المطلب الأول
قود هو الاتفاق المنشئ بين الطرفين، والذي يتم في مجلس واحد يتحد إن أساس إبرام الع

وأن يكونا في مكانين مختلفين، ما يؤدي إلى اعتبار ذلك  ه حضور الأطراف، إلا أنه قد يحدثفي
إلا  (2)،تعاقدا بين غائبين، الذي يتم عن طريق تدخل وسائل من أجل التفاوض والتواصل بينها

قد أثر على وصف التعبير عن الإرادة واعتبره تعاقدا بين حاضرين، أن تطور وسائل الاتصال 
وتختلف وسائل الاتصال المستخدمة في إبرام  (3)،ليس حضورا فعليا ولكن حضورا حكميا

التصرفات القانونية، وهذا بالنظر إلى التطور الحاصل في المجتمعات، ما أدى بمختلف 
 .ديةفي نصوصها التعاقذلك التشريعات إلى تدارك 

                                                             

، 0ط. ، دار الفكر، دمشق، سوريا(بحوث، فتاوى، وحلول)وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة،  -(1)
 .015ص . 5115

 .529، 522ص ص . المرجع السابقعبد الرزاق السنهوري، شرح القانون المدني،  -(2)
دار  ."الالتزامات"خاطر، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصية  عدنان إبراهيم السرحان ونوري حمد -(3)

من  015كما نصت المادة . 25ص . 5112، الإصدار الثالث، 10ط. الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن
عاقدين لا يعتبر التعاقد بالهاتف أو بأية طريقة مماثلة بالنسبة للمكان كأنه تم بين مت: "القانون المدني الأردني

 ".يضمهما مجلس واحد حين العقد وأما فيما تعلق بالزمان فيعتبر كأنه تم بين حاضرين في المجلس
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 التطور التكنولوجي لوسائل الإتصال التعاقدية: ولالفرع الأ 
منذ العصور القديمة ولغاية تطورا  ،المستخدمة في المجال التعاقدي الوسائلعرفت 

 .  ةلمعلوماتياختراع الوسائل التكنولوجية، والتي تم تطويرها فيما بعد وفق نظام ا
 :وسائل الاتصال في العصور القديمة: أولا

المجتمعات في العصور القديمة إلى البحث عن مختلف الوسائل التي تضمن التعاقد  سعت
بين غائبين، وتساهم في التخفيف من كثرة السفر والمواصلات التي كانت آنذاك تشكل عائقا 
كبيرا، لصعوبة ظروف السفر، ومن أقدم الوسائل التي استخدمها الرومان للتعبير عن الإرادة هي 

لدخان ة لشخص بعيد، والذي بمجرد رؤيته ل، كمؤشر على الإعلان عن الإرادإشعال النيران
  (1).سابقا يصله التعبير عن إرادة الطرف الثاني وفقا لما كان متفق عليه

، والذي كان (التعاقد بالمراسلة)بشخص يتولى مهام البريد يسمى الرسول  الاستعانة تم كما
هة أو بواسطة نص مكتوب، دون أن يتصرف فيه بإراداته، ينقل إرادات المتعاقدين بينهما إما شفا

إلا أن استخدام الرسول لدى العرب  (2)بشرط أن تتوافر فيه شرط العقل، والحجية والبيان،
والمسلمين قديما كان يشكل خطرا لما كانت تتميز عليه تلك الفترات من حروب، فاستعان العرب 

الخليفة لك منتشرا أكثر في الدولة العباسية، أين نظم بالطيور، من أجل إيصال الرسائل وقد كان ذ
 (3).مهدي ثالث خلفاء العباس البريد باستخدام الحمام الزاجل في القرن الثامن الميلاديال

 :وسائل الاتصال الإلكترونية: ثانيا
شخاص، ظهرت على نهج مواصلة البحث عن آلية تساهم في تسهيل التواصل بين الأ

على أجهزة إلكترونية، والتي يمكن ذكر البعض منها والمتمثل في جهاز  مدوسائل للاتصال تعت
، الذي هو عبارة عن جهاز صغير تستخدمه مكاتب البريد من أجل نقل (Télégraphe)البرق

رسائل الأشخاص على شكل إشارات منظومة إلى مركز بريد بلد المرسل إليه، فتصل على شكل 
ا على ورق، ثم يتم تحويلها من قبل موظف البريد إلى عنوان أحرف إشارات يتم ترجمتها وكتابته

                                                             

دار الجامعة الجديدة، . ميكائيل رشيد علي، العقود الإلكترونية على شبكة الإنترنت بين الشريعة والقانون -(1)
 .21ص .5102. الإسكندرية، مصر

 .5119يخ البريدي في العصر النبوي، دورية كان التاريخية، العدد الخامس، سبتمبر أشرف محمد مجاهد، التار  -(2)
 .20ص 

،  15، عدد01عبد الله محمد أحمد، الحمام الزاجل بين البريد والأدب، مجلة العلوم الإنسانية والاقتصادية، حجم  -(3)
 .052ص . 5105جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، نوفمبر 
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م، ثم ظهر الهاتف 0221المرسل إليه وكانت أول تجربة للتلغراف من قبل الألمان سنة 
(Téléphone)  والذي هو جهاز اتصال صوتي يعمل من خلال أسلاك تنقل الذبذبات الصوتية

شهد الهاتف استخداما واسعا في مجال التجارة  بين مركزين، ينقل الكلام بنفس الزمان فوريا، وقد
بين المتباعدين في المكان، إلا أن المتعاقد هاتفيا يبرم تصرفه شفهيا، فلا يتحصل على مستند 

وهو جهاز الاستنساخ عن بعد،  (Fax)مكتوب، يثبت به التعامل، ومن ذلك تم اختراع الفاكس 
قم هاتف جهاز المرسل إليه، فتصل نغمة تنبه ينقل المستندات والرسائل المخطوطة باليد إلى ر 

بوصوله وتسلم هذه السندات بأصلها أو بنسخة منها، وقد استعمل هذا الجهاز في إبرام العقود، 
 (1) .لتوفيرها خاصية نقل الإرادة كتابة

 :وسائل الاتصال الإلكترونية المعلوماتية -اثالث
ا في مجال التواصل بين الأفراد، ولقد نموا وتطور الإلكترونية لقد عرفت وسائل الاتصال 

تأثرت بنظام المعلوماتية التي تقوم على أسس الدمج بين وسيلة الاتصال والمعلومات، في نظام 
(2)واحد،

فتصنيف وسائل الاتصال واعتبارها معلوماتية ورقمية راجع إلى خاصية البيانات التي  
(3)تدخل للجهاز ويتم تحويلها بطريقة رقمية،

انتقلت إلى مجال إبرام العقود سواء المدنية أو والتي  
مكانية إفراغ  التجارية، لتوفيرها وحدة مجلس العقد، والتبادل المباشر للمعلومات بين الأطراف، وا 

إلى  ،(Computer)والتي لازالت في تطور فمن جهاز الكمبيوتر  (4)،العقود في قالب مادي
وجهاز الهاتف  ،(Tablette)ز الحاسب اللوحي الوسائل التكنولوجية اللمسية بالخصوص، جها

 . (Smartphone)الذكي

 :(Computer)الكمبيوترجهاز  -1
جهاز يقوم بمعالجة وتشغيل البيانات تبعا " :الكمبيوتر على أنهجهاز يمكن تعريف 

د التحويلها إلى معلومات صالحة للاستخدام ويستف  Programmeلمجموعة من العمليات تسمى

                                                             

 .5102. يل رشيد علي، المرجع السابقميكائ -(1)
جميل بني يونس، الطبيعة القانونية لبرنامج الحاسوب في القانون المدني، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية،  -(2)

 .95ص  .5102، 10ط . مصر
 .15دون تاريخ الطبع، ص . دار الكتب القانوني. محمد الصيرفي، الأساليب الكمية الإلكترونية -(3)
 .015ص . المرجع السابق جميل بني يونس، -(4)
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لقرارات ويمكن تخزينها واسترجاعها في أي وقت طبقا للحاجة إليها كما يمكن منه في اتخاذ ا
  (1)."طباعة هذه المعلومات بالطريقة المناسبة للاستخدام

 .يتألف جهاز الكمبيوتر من جزء مادي ملموس، وجزء غير ملموس: مكونات الكمبيوتر - أ
 الجزء الملموس للكمبيوتر:(Hardware) ز الكمبيوتر وهو وهو الجزء الظاهر في جها

يشكل المعدات الأساسية لتشغيل الجهاز، والتي تختلف باختلاف نوع الحاسوب، فهناك الحواسيب 
ونوع الحواسيب  ،التي تتميز بقوة وحدات التخزين والمعالجة (serveur)الخادمة 
وهو جهاز محمول يتم شحنه  (PC)ويرمز له باختصار   (Personnel computer)الشخصية
، وتتنوع هذه المعدات من حيث طريقة عملها، فهي تنقسم (2)به واستخدامه في أي مكان والتنقل

 :إلى ثلاث وحدات
0
على الجهاز  أول عملية تتم عبر جهاز الكمبيوتر هي إدخال المعلومة، :وحدات الإدخال  

قلم ، وال(Scanner)وجهاز الماسح الضوئي ،(Sourie)، والفأرة(Clavier)باستخدام لوحة المفاتيح
حداثها على مختلف المحررات    (3).الضوئي من أجل نقل التواقيع وا 

5
وهي الوحدة الأساسية في الجهاز التي تقوم بجميع العمليات  :)Processeur( وحدات المعالجة  

 .وحدة الحساب والمنطق ، ووالمهام وهذا من خلال تدخل وحدة التحكم
3

: والبيانات على مستويين إما داخليحفظ وتخزين المعلومات تهدف إلى : وحدة التخزين 
أو  (disque dur): ويكون إما حفظا دائما في القرص الصلب، في محركات الأقراص الصلبة

كما ، ( Random Access Memory وهي اختصار باللغة الإنجليزية لكلمة: RAM)الذاكرة العشوائية 
رها من قبل وحدة المعالجة يتم تسيي التيقتا في ذاكرة الحاسب، ن التخزين مؤ يمكن أن يكو 

                                                             

دار الثقافة للنشر . يوسف أحمد النوافلة، الإثبات الإلكتروني في المواد المدنية والمصرفية، دراسة مقارنة -(1)
 .20ص . 5105، 0والتوزيع، عمان، الأردن، ط

.  09، ص(هم مبادئ ونظم الحاسب الآليشرح لأ)أحمد جمال خليفة عبد العال، تعليم الحاسب الآلي للمبتدئين  -(2)
  :(09/15/5105: تاريخ الإطلاع )التالي متاح على الرابط

http://monpdf.weebly.com/uploads/2/3/1/7/23176136/livre-informatique_-computer_basics_1.pdf 

دار الثقافة . رونية، دراسة مقارنةجرائم تقنية نظم المعلومات الإلكت. جلال محمد الزعبي وأسامة أحمد المناعسة -(3)
 .52، ص 5101، 10للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط 
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أما (1) ،وهو كمية الذاكرة المطلوبة في الجهاز Bitesالمركزية، والتي تتولى تخزين البيانات 
 .CD ROMالتخزين الخارجي فيكون باستخدام وسائل منفصلة عن الجهاز كالأقراص الممغنطة 

تمثلة في الشاشة أو الم، ويتم تخريج البيانات والمعلومات الرقمية من خلال وحدة الإخراج
الطابعة أو الدعامات الإلكترونية، هذا إلى جانب المعدات المادية الأخرى المتمثلة في الوحدة 

 Carte) وهي أساس عمل أي جهاز كمبيوتر تتكون من اللوحة الأم   (unité centrale)الأساسية

mère) بطاقة الشاشة (Carte vidéo)محركات الأقراص المرنة(Lecteur de disquette)  
 .(Lecteur laser) محركات الأقراص الليزيريةو 

 Google)وقد يكون تخزين المعلومات والمعطيات مباشرة على النت من خلال برنامج 

Drive) والذي ينشأ بصفة تلقائية بعد إنشاء حساب البريد الإلكتروني على الجيميل ،(Gmail)، 
 .(15Go)جيقا  02والذي تصل سعته إلى 

  غير الملموس للكمبيوترالجزء: (Software)  إلى جانب الوسائل المادية لجهاز الكمبيوتر
التي تتولى متابعة تنقل البيانات والمعلومات،   (systèmes d’exploitation)هناك أنظمة التشغيل

ومعالجتها، بفضل تناسق الأنظمة الداخلية للكمبيوتر التي ترتكز على وحدة المعالجة المركزية 
انب الوحدة الحسابية، التي تتولى القيام بمختلف الحسابات العملية، والذاكرة التي تقوم إلى ج

بتخزين جميع البيانات والمعلومات، هذا إلى جانب وحدة التحكم التي لها خاصية الربط والتنسيق 
: فيبين مختلف العمليات المنجزة داخل الجهاز كما لها أن تقرنه بين الأجهزة الطرفية المتمثلة 

ووحدة الإخراج التي من خلالها يتم الحصول  لذاكرة الإضافية،أو ا وحدات الإدخال، ملفات الحفظ
(2)،من خلال المخرجات يةعلى البيانات المعلومات

وتتنوع المخرجات الإلكترونية فقد تكون  
ممغنطة، أو دعامات غير مادية كالمخرجات المطبوعة على الورق، مخرجات على دعامات مادية

 :(3)المخرجات المرئية، ويمكن اختصار مكونات الكمبيوتر في الجدول التاليالمخرجات الصوتية و 
 
 
 

                                                             

 .02، 02ص ص . 0999فاروق حسين، تبسيط الحاسب الآلي، هلا للنشر والتوزيع، القاهرة،  -(1)
 .05، 00، ص ص 0990، 0مكتبة لبنان، ط. أنطوان بطرس، موسوعة الكمبيوتر الميسرة -(2)
 .91ص  .المرجع السابق صيرفي،محمد ال -(3)



قاري وتطوره التكنولوجيأركان عقد البيع الع                        الفصل التمهيدي                

 

 42 

 مكونات جهاز الكمبيوتر( 10: )الشكل رقم

 (البرامج)المكونات غير المادية  (المعدات )المكونات المادية 

ال 
دخ
ة إ
وحد

و 
راج

خ ا 
 

تطب برامج جاهزة التخزين الثانوي وحدة تشغيل مركزية
تم 

ت ي
يقا

ها 
فيذ

تن جة
برم

ت ال
لغا
ب

 
(

مية
لرق
ة ا

ظم
الأن

) 
ذ

اكرة ذ
 رئيسية

و 
حدة و 

الحساب 
 والمنطق

و 
حدة و 

 التحكم

ق
رص ق

 صلب

أ
قراص 
 مرنة

ش
رائط ش

 ممغنطة

ن
 ةظمأن

 تشغيل

م
 ترجمات

خ
 برامج

ت
 تخريج

 
 :النظام الرقمي لعمل الكمبيوتر - ب

ع البيانات والمعلومات من يعمل جهاز الكمبيوتر على عمليات رقمية تساهم في تسهيل تتب
لجهاز ولغاية إخراجها أو إعادة إرسالها  ((Stockageنمرحلة إدخالها إلى الحاسب، ومرحلة التخزي

في كل عملية على أنظمة معلوماتية مختلفة، تشكل اللغة التي تترجم الأوامر آخر، ويعتمد 
تمثيل الوالذي يعتمد على  ،(Système binaire)أهمها النظام الثنائي (1)،المكونة للبرامج والبيانات

 2بحيث يقابل كل رمز ب  (bites)في جهاز الكمبيوتر بالوحدات التي يطلق عليها اسم بيت 
، وتتفرع عن وحدة 11010010يمثله الرقم  5الرمز : ، فمثلا (0و  1)لرقمين أرقام مكونا من ا

 :تاليالبيت عدة وحدات تمثل قيم متنوعة يمكن تمثيلها في الجدول ال
 ميجا بيت  0= كيلو بيت 0152كيلو بيت                                0= بيت  0152
 تيرا بيت  0= جيجا بيت 0152جيجا بيت                           0= ميجا بيت 0152
 إكسا بيت 0= بيتا بيت 0152بيتا بيت                               0= تيرابيت 0152
 يوبا بيت 0= زيتا بيت 0152زيتا بيت                            0= إكسا بيت 0152

 0152جيجا يحوي  21جيجا فهذا يعني أنه كل  21قرص مدمج سعته مثلا  فلو صنف
بايت  0152والتي تقابلها  21222121كيلو بيت أي  0152ميجا والتي تقابلها  20951أي 

 بيت، 22299122951أي أنه 
 (2).بيت 22299122951= بيت  0152×كيلو بيت  0152× ميجا 0152× جيقا 21

                                                             

 .001ص . السابق محمد الصيرفي، المرجع -(1)
 .55ص . أحمد جمال خليفة عبد العال، المرجع السابق -(2)
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يت هذه دورا أساسيا في قياس مفاتيح التشفير الإلكتروني حيث أنه كلما وتلعب وحدات الب
فكلما كان  (1)،كان المفتاح طويلا كلما كان كسره واختراقه بعيدا، لصعوبة تجربة كل المفاتيح

كلما كانت محاولات سرقته وقرصنته جد  (bits)المفتاح يحتوي على كثير من وحدات البيت
لأن معدل عدد المحاولات المتاحة من أجل كسر مفتاح التشفير المتماثل تتغير بحسب  صعبة،

بيت،  522إلى 052طوله، الذي يختلف بحسب نوع التشفير، فإن كان متماثلا فسعته تتراوح بين
لفرق بينهما في محاولات الكسر أبطأ بيت، فا5122إلى 205أما التشفير اللامتماثل فيتراوح بين

بيت يتطلب الأمر على 052فمن أجل إيجاد مفتاح تشفير متماثل قياسه  (2)،بحوالي ألف مرة
   (3).محاولة لإيجاده( 052أس  5)  5502الأقل 

إن الثورة المعلوماتية التي شهدها العصر، أدى  :(Tactile)الأجهزة ذات الشاشات اللمسية  -2
تطور في مجال إيجاد وسائل أكثر عملية وسهولة،  تتماشى والحاجيات اليومية إلى السرعة وال

وجهاز الهاتف  ،(Tablette)وظهر ذلك في جهاز الحاسب اللوحي  للشخص،
التي تعمل على وحدة إدخال أساسية عن طريق اللمس باليد البشرية على  ، (Smartphone)الذكي

العقد من مفاوضات، وجلسات معقدة طويلة، إلى وقد ساهمت في تقليص بروتوكولات  الشاشات،
استخدام شاشات صغيرة، باستخدام تطبيقات مؤمنة يتم تحميلها على الهواتف الذكية 

(Applications)، وتنصيبها على الجهاز لاستخدامها بسهولة، وهو عادة يعمل بنظام 
(Androïde) أو (IOS)  ويستعمل نادرا نظام(Windows) (4).زة الكمبيوترالمستخدم في أجه 

 القانونية وجي لوسائل الاتصال على العلاقاتالتطور التكنولأثر : الفرع الثاني
إن الانفتاح حول العالم الخارجي باستخدام تقنيات المعلوماتية التي جعلت العالم قرية 
صغيرة، من خلال التقارب في المعاملات، أدى إلى ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات لضبط 

                                                             
(1)  - Matt BLAZE, Whitfield DIFFIE, Ronald L. RIVEST, Bruce SCHNEIER, Tsutomu SHIMOMURA, Eric 

THOMSON, Michael WIENER, Longueur minimale des clefs de chiffrement symétriques afin d'assurer 

une sécurité commerciale suffisante. Un rapport par un groupe ad hoc de cryptographes et de 

scientifiques informatiques, Janvier 1996.  p03, disponible sur le lien (consulté le : 19/08/2017) : 

https://www.schneier.com/academic/paperfiles/paper-keylength-fr.pdf 

(2)  - Renaud Dumont, Cryptographie et Sécurité informatique, Notes de cours provisoires, Faculté des 

Sciences Appliquées, Université de Liège. Belgique 2009 – 2010. P 12. 

(3)  - Julien Cathalo, L'importance de la taille des clés en cryptographie, publié le 08/06/2012, sur le lien : 

(consulté le 19/08/2017). 

http://www.smalsresearch.be/limportance-de-la-taille-des-cles-en-cryptographie/ 

(4) - Jérôme BORDIER et Etienne COMBET, contrat électronique, livre blanc, SEAL WEB, 2017. P09. 

Disponible sur le lien : (consulté le : 19/08/2017). 

http://www.solutions-numeriques.com/wp-content/uploads/2017/04/docusign-contrats-electroniques-et-

roi-livre-blanc-sealweb.pdf 

http://www.smalsresearch.be/author/cathalo/
http://www.smalsresearch.be/author/cathalo/
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حماية التصرفات المبرمة عبر الإنترنت، ولابد من التمييز بين التجارة الإلكترونية والأعمال و 
الإلكترونية، فهذه الأخيرة أوسع لتشمل جميع التصرفات المبرمة على الانترنت كالأعمال الإدارية 

 (1).والخدماتية

 لوسائل الإتصال مجالات التأثر التشريعي بالتطور التكنولوجي: أولا
 :ان للثورة المعلوماتية أثرا على مختلف فروع القانون والتي من بينهاك

 :تأثير التطور التكنولوجي على قواعد حقوق الإنسان - أ
من  ،حياة للأفرادلإنسان الحق في الحماية الخاصة للقد أرسى الإعلان العالمي لحقوق ا

السرية لاسيما المعاملات ويتفرع عن حماية الحياة الخاصة، الحق في  (2)منه، 05خلال المادة 
التي يقوم بها الشخص سواء في الخطابات العادية، أو المراسلات الهاتفية، غير أن التطور 

ر من مفهوم الخصوصية الذي جعل البيانات الشخصية للأفراد تتناقل عبر التكنولوجي غيَ 
وقد بادر  (3)رقمي معرض للتجسس،أرشيف وتحول الأرشيف الحكومي إلى  الوسائط الإلكترونية،

 La commission nationale)اللجنة القومية للمعلوماتية والحريات  المشرع الفرنسي بإنشاء

informatique et libertés)(CNIL) هي هيئة إدارية مستقلة و  (4)،، لحماية نظم السجلات المركزية
التي يتم تخزينها في ات تعمل على السهر من أجل تنفيذ القوانين المتعلقة بالرقمية، و تـأمين البيان

لاسيما في ظل  (6)،وجعل من إمكانية الحصول عليها واستغلالها ممكنا (5)،البنوك المعلوماتية
وهو  US-984XNاسمه الرسمي ،(PRISM) )بريسم(تطور البرامج الإلكترونية للتجسس كبرنامج 

والوكالة  (NSA)برنامج رقمي للتجسس تم إنشاءه من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكية 

                                                             

. 5112مكاري نزيهة، التجارة الإلكترونية، مجلة المحامي، لناحية سيدي بلعباس، العدد الرابع، نوفمبر  -(1)
 .21ص

بر ديسم 01المؤرخ في ( 1-د)ألف  505الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة  -(2)
ل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه " : :05، وقد جاء في المادة 0922 لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّ

ل أو تلك . أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّ
 ".الحملات

مجلة الدراسات القانونية والسياسية، . الإدارة الإلكترونية كآلية من آليات التنمية الإدارية رابحي لخضر، لكحل عائشة، -(3)
 .529ص . 5102، جانفي، 11جامعة الأغواط، العدد

 .22ص. 5101، 0منشورات الحلبي، بيروت، لبنان، ط. نبيل إبراهيم سعد، المدخل إلى القانون، نظرية الحق -(4)
(5) -La sécurité des données personnelles, Le guide de CNIL (commission nationale de l’informatique et 

des libertés), 2010.disponible sur le lien : (consulté le16/09/2017) : www.cnil.fr. P02. 

 .21 ص. 5112دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، . أدلة الإثبات الحديثة في القانونمناني فراح،  -(6)
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، يتضمن التجسس على العمليات التي تتم عبر شبكة 5115سنة  (FBI)الإستخبارية الأمريكية 
الإنترنت في جميع أنحاء العالم ماعدا أفراد الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يشمل الرسائل 

متعلقة بالهوية الإلكترونية والصور والفيديوهات والمحادثات والاتصالات الصوتية والبيانات ال
 -Microsoft- Yahoo- Google- Apple- Facebook)الشخصية، والدخول على مزودي الخدمات 

Youtube- Skype) (1)،وقد يتعدى ذلك حتى الدخول إلى أجهزة الكمبيوتر والتجسس على ملفاتها 

و هيئة الأمم المتحدة إلى التدخل مجددا من أجل توضيح الحق في الخصوصية على نح فسعت
ديسمبر  02ة في يتماشى والتطور التكنولوجي وهذا من خلال القرار الذي اتخذته الجمعي

شمل مجال استخدام يوسع من مفهوم الخصوصية التي أصبحت ت، ل025/22، رقم 5101
وقد تأثرت التشريعات الداخلية بحماية الحق في الخصوصية، من خلال فرض  (2).التكنولوجيا

الإنترنت بحماية البيانات الرقمية لعملائها، وسن تشريعات وقوانين  الشركات المقدمة لخدمات
 .تحد من الاعتداءات على الهوية الإلكترونية

 تأثير التطور التكنولوجي على القواعد الجزائية  - ب
قد يتحول الكمبيوتر من نعمة للتواصل والتطور إلى أداة للجريمة، والنصب والاحتيال 

اء عليها، وبالنظر إلى خصوصية القانون الجنائي من خلال مبدأ للمعلومات الرقمية، والاعتد
فقد دأبت مختلف  (3)،الشرعية التي تمنع العقاب أو المتابعة لأي فعل دون النص على تجريمه

دراج الاعتداءات التي تجرى في البيئة  التشريعات إلى استدراك نصوص تشريعاتها الجنائية، وا 
                                                             

(1) - L’AFFAIRE PRISM quelle conséquence pour la sûreté et le développement des entreprises ?, Rapport 

groupe de veille et d’analyse- 18o Session nationale spécialisée 2014-2015 « Protection des 

entreprises et intelligence économique », INSTITUT NATIONAL des HAUTES ETUDES de la 

SECURITE et de la JUSTICE. France. Nov. 2015, P12. 

الثامنة والستون،  تهاور في دعن الجمعية العامة للأمم المتحدة،  5101ديسمبر  02، الصادر بتاريخ 025/52قرار رقم  -(2)
ذ تلاحظ أن : "... وقد نصت. لرقميالمتعلق بالحق في الخصوصية في العصر ا ،من جدول الأعمال( ب) 59البند  وا 

سرعة وتيرة التطور التكنولوجي تمكن الأشخاص في العالم بأسره من استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة، 
وتعزز في الوقت نفسه قدرة الحكومات والشركات والأشخاص على مراقبة الاتصالات واعتراضها وجمع البيانات، ما قد 

من  05انتهاك حقوق الإنسان أو النيل منها، ولاسيما الحق في الخصوصية، على النحو المبين في المادة يؤدي إلى 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتشكل بالتالي مسألة  05الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 

ذ تؤكد من جديد حق الإنسان في ال خصوصية الذي لا يسمح بتعريض أي شخص لتدخل تعسفي أو نثير قلقا متزايدا، وا 
غير قانوني في خصوصياته أو في شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، وحقه في التمتع بحماية القانون من مثل هذا التدخل، 

ذا تسلم بأن ممارسة الحق في الخصوصية أم مهم لإعمال الحق في حرية التعبير والحق في اعتناق الآراء د ون مضايقة، وا 
حدى الدعائم التي يقوم عليها المجتمع الديمقراطي  ".وا 

 .22ص . مناني فراح، المرجع السابق -(3)
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ة توجب العقاب، من خلال التصديق على الاتفاقيات المتعلقة أنها أفعال إجراميعلى الرقمية 
بمكافحة الجريمة المعلوماتية كالاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المحررة بالقاهرة 

سعت التشريعات الداخلية إلى تدارك نصوصها الجنائية قد كما  (1)،5101ديسمبر  50بتاريخ 
مكرر  192ذلك في قانون العقوبات من خلال المواد من الجزائري ع الداخلية، وقد تناول المشر 

والتدخل من أجل  (2)،، تحت عنوان المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات5مكرر  192إلى 
أوت  12المؤرخ في  12-19للوقاية من الجرائم المعلوماتية من خلال القانون رقم وضع قواعد 

 (3).والاتصالجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام ، المتعلق بالوقاية من ال5119
وعلى إثر ذلك تأثرت إجراءات المتابعة الجزائية المتعلقة بالتفتيش والضبط والاختصاص 
القضائي، على إنشاء ضبطية خاصة بمتابعة الجرائم المعلوماتية، تسمى بشرطة الإنترنت، وتعد 

خلال إيجاد المكتب المركزي لمكافحة الجريمة الولايات المتحدة الأمريكية السباقة في ذلك من 
المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقسم جرائم الحاسوب وجرائم حقوق الملكية الفكرية، 
أما في فرنسا فقد تم إنشاء المكتب المركزي لمكافحة الإجرام المتعلق بتكنولوجيا المعلومات 

لمركزية للشرطة القضائية، إلى جانب عدة وحدات والاتصال المتواجد على مستوى المديرية ا
العلم الذي يهتم بدراسة : )ونظام أمن المعلومات والذي هو (4)،متخصصة في الجرائم المعلوماتية

ت ويتناول سبل التصدي طرق حماية البيانات المخزونة ضمن الحاسب وأنظمة الاتصالا
 (5)(نة ضمن الحاسب بصورة غير مشروعةالرامية إلى معرفة البيانات المخزو -الطرق–للمحاولات

وذلك راجع إلى طبيعة استخدام الكمبيوتر ببعض الجوانب الحساسة الماسة إما بالحياة الخاصة 

                                                             

صادقت عليها  50/05/5101الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المحررة في القاهرة بتاريخ  -(1)
 .5102لسنة  25عدد .ر.، ج5102بتمبر س 2المؤرخ في  525-02الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

يونيو  2المؤرخ في  022-22، المعدل والمتمم للأمر 5112نوفمبر  01المؤرخ في  02-12القانون رقم  -(2)
 . 5112نوفمبر  01، مؤرخة في 50رع .والمتضمن قانون العقوبات، ج 0922

د الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة ، المتضمن القواع5119أوت سنة  12مؤرخ في  12-19القانون رقم  -(3)
 . 5119أوت  02، مؤرخة في 25ع .ر.ج. بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها

إنشاء ضبطية خاصة )عمر بن عبد العزيز موسى الدبور، آليات تفعيل الحماية والوقاية من الجرائم الإلكترونية  -(4)
بع عشر حول الجرائم الإلكترونية، مركز جيل البحث العلمي، طرابلس، ، المؤتمر الدولي الرا(بالجرائم الإلكترونية

  .552، 552ص ص . 5105مارس  52-52لبنان، يومي 
. دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن. محمد دباس الحميد وماركو إبراهيم نينو، حماية أنظمة المعلومات -(5)

 .92ص  .5115
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بالأفراد أو بحقوقهم وأموالهم الخاصة، وقد يترتب على انتقال أو إبرام تصرفات بواسطة جهاز 
إيجاد بنية تشريعية، ووسائل  ا يستوجبكبوتية، تعرضها للاعتداء مالكمبيوتر عبر الشبكة العن

 (1)تقنية متمثلة في البرامج التقنية لحماية الخصوصية، أو باستخدام تقنيات التشفير الإلكتروني،

تكوين قاعدة بيانات : "للحواسيب، ويقصد بهذه الأخيرة (Data Banque)لحماية البنوك المعلوماتية
ومعالجتها بوساطة أجهزة الحواسيب لإخراجها تفيد موضوعا معينا وتهدف لخدمة غرض معين، 

  (2)".في صورة معلومات تفيد مستخدمين مختلفين في أغراض معينة
 (:الحكومة الإلكترونية)تأثير التطور التكنولوجي على قواعد التنظيم الإداري  - ت

أين  0915ظهرت البوادر الأولى لفكرة نشوء الحكومة الإلكترونية بالولايات المتحدة سنة 
م استخدام أرقام ملفات الضمان الاجتماعي وتجميعها من اجل تسجيلها في الحاسوب الآلي، كما ت

تم اعتمادها أيضا في أواسط الثمانينات في القرى الاسكندنافية البعيدة التي تم ربطها بالمركز 
قواعدها   وجدت فكرة الحكومة الإلكترونيةوقد ،(électronique villages)وسميت بالقرية الإلكترونية

م لتتوسع 0922في ظل تكنولوجيا المعلومات من خلال مخطط الخدمات الحكومية بكندا سنة 
 (3).وتشكل بذلك مختلف الدول

نابع من طبيعة الأجهزة  (gouvernement électronique)إن مصطلح الحكومة الإلكترونية 
عبارة عن قدرة : "أنها ت المعلوماتية، وتعرف علىالإلكترونية المستخدمة في أداء الخدما

القطاعات الحكومية على التبادل في المعلومات، وتقديم الخدمات فيما بينها وبين المواطن وكذلك 
بينها وبين قطاعات الأعمال، وبسرعة فائقة ودقة عالية وبأقل تكلفة عبر شبكة الإنترنت، مع 

 (4)."ضمان سرية وأمن المعلومات المتداولة، وفي أي وقت، وأي مكان
 التي ،(Administration électronique)الإدارة الإلكترونية عن مصطلح  وهناك من يميزها

تحويل كافة العمليات الإدارية ذات الطبيعة الورقية إلى عمليات ذات طبيعة إلكترونية "هي 

                                                             

 ونية في أمن المعلومات وحماية البيئة الإلكترونية، دار ناشري للنشر الإلكتروني،محمد سيد سلطان، قضايا قان -(1)
 .52، 52ص ص . .http://www.nashiri.net 5105يناير 

 .59ص  .المرجع السابقمحمد دباس الحميد وماركو إبراهيم نينو،  -(2)
اصرة في الأجهزة الحكومية، خوارزم بدور دخيل سعد أحمد الأحمدي، الحكومة الإلكترونية وتحدياتها المع -(3)

 .95ص . 5102، 10ط . العلمية للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية
. 5102، 10دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، ط . عامر إبراهيم قنديلجي، الحكومة الإلكترونية -(4)

 .52ص
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ى باستخدام مختلف التقنيات الإلكترونية وهذا يعني تحويل الدورة المستندية الورقية في المنظمة إل
 gouvernement)أما الحكومة الإلكترونية " دورة إلكترونية وهذا ما يطلق عليه العمل الإلكتروني

électronique)  والتيالتي تعتمد على تطبيقات الإدارة الإلكترونية تنظيماتتلك ال عبارة عن ، 
(1).من خدماتها للإستفادةع تمتلك روابط إلكترونية تربطها ببعضها بشكل ميسر وسري

 

إما عبر الشبكة  :وتعتمد الحكومة الإلكترونية على شبكات الحاسب الآلي
الإنترنت التي تكون متاحة للجميع، وتستخدم عادة في دفع الحقوق (internet)العالمية

والمخصصة للتواصل بين  ،(intranet) الأنترانت والمستحقات إلكترونيا، أو الشبكة الداخلية
الشبكة أو  (2)للوصل إليها بسهولة، يد قاعدة معلوماتية مشتركةبتحدالمصالح الحكومية فيما بينها 

والتي تهدف إلى نشر المعلومات التقنية  (3)،(extranet)الإكسترانت : الداخلية للمنظمة والعملاء
نجاز مختلف المعاملات الحكومية عبرها لتكتسب المصداقية  وتداولها عبر الإنترنت، وا 

إطار بشري يتمتع بمؤهلات علمية وتقنية في مجال  ف عليهاالإشراوالموثوقية، ويتولى 
المعلوماتية، مع الحرص على متابعة المواقع والبوابات باستمرار و وضع برنامج للتواصل، من 

(4).اأجل عدم التأخير عن البيانات والطلبات المضافة حديث
 

ويتطلب تنفيذ  :وتستهدف الحكومة الإلكترونية خدمات موجهة من الحكومة إلى الحكومة
إستراتيجية الحكومة الإلكترونية فيما بينها من خلال الربط بين مختلف المؤسسات التابعة للدولة 

، أما من الحكومة إلى قطاع الأعمال الموجه إلى المؤسسات (كالحالة المدنية)بشبكة مشتركة 
دمات موجه من الحكومة الاقتصادية والمستثمرين، في مجال التجارة الإلكترونية، كما قد تكون الخ

من خلال استفادة المواطنين من مختلف الخدمات الإدارية عبر البوابة  إلى المواطن،
والتي يمكن أن تتجلى في الخدمات المباشرة كتسليم الرخص، أو من أجل القيام  (5)،الإلكترونية

 ..لكترونيبمختلف الإجراءات القانونية كالدفع الإلكتروني للضرائب، والشهر العقاري الإ

                                                             

 .012ص . بقأحمد الأحمدي، المرجع الساسعد بدور دخيل  -(1)
، 10دار اليازودي، الأردن، ط. صفوان المبيضين، الحكومة الإلكترونية، النماذج والتطبيقات والتجارب الدولية -(2)

 .50ص  .5100
 .122ص . بدور دخيل سعد أحمد الأحمدي، المرجع السابق -(3)
 .11ص  .المرجع السابقعامر إبراهيم قنديلجي،  -(4)
 .52و 21نفس المرجع، ص ص جي، عامر إبراهيم قنديل - (5)
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من الدول الرائدة في مجال تطبيق الحكومة الإلكترونية مشروع الولايات المتحدة الأمريكية و 
، من خلال إطلاقها للبوابة الإلكترونية، لتكون منفذا لتقديم جميع الخدمات مطلع 0999لسنة 
 (1).من خلال تطوير أدائها الإداري ى، ما جعلها تحتل المرتبة الأول5115سنة 

أول دولة عربية نظمت تشريعا خاصا بالحكومة الإلكترونية من خلال  تبر دولة البحرينعوت
 (2)،5115المتعلق بإنشاء وتنظيم هيئة الحكومة الإلكترونية، سنة  5115لسنة  29مرسوم رقم 

د حققت دولة وق (3)،هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية5102والذي ألحقته بمرسوم آخر سنة 
المرتبة العاشرة عالميا، على البوابة  5105العربية المتحدة في تقرير التنافسية لسنة  الإمارات

 (4).الموحدة التي تجميع بين الخدمات الإتحادية والمحلية معا 5100الإلكترونية المستحدثة سنة 
في تفعيل  5101فقد ساهم مشروع الجزائر الإلكترونية لسنة  أما عن الدولة الجزائرية

تقديم الخدمات عصرنة الإدارة العمومية في  تقنيات المعلوماتية من خلال السعي نحووتوسيع 
الحالة المدنية، فضلا عن تفعيل لاسيما في سجل  (5)،"إنترانت"الشبكة الداخلية على الحكومية 

المجال التجاري، )بوابة المواطن الجزائرية، كخطوة لتعميم تكنولوجيا المعلومات في جميع المجالات 
طلاق البوابة الإلكترونية لوزارة الداخليةو  (6)،...(الصحي والتعليم الخ ولازالت الجزائر تسعى نحو . ا 

تضمن المشروع ضرورة إعداد ترسانة قانونية و  (7)،شمولية المجال الإلكتروني في جميع القطاعات
ة والبرامج تنظم الحكومة الإلكترونية، وتزويد مختلف المنشآت والمؤسسات الحكومية بالأجهز 

                                                             

 .090ص . بدور دخيل سعد أحمد الأحمدي، المرجع السابق -(1)
. المتعلق بإنشاء وتنظيم هيئة الحكومة الإلكترونية، الجريدة الرسمية لدولة البحرين 5115لسنة  29مرسوم رقم  -(2)

 .5115أوت  9، المؤرخة في 5211عدد 
الجريدة الرسمية لدولة  لق بإنشاء هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية،المتع 5102لسنة  29مرسوم رقم  -(3)

 .5102أكتوبر  12، المؤرخ في 1511ملحق العدد  ،البحرين
 .(10/12/5105: تم الاطلاع عليه بتاريخ) :البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة -(4)

https://www.government.ae/ 

قسم العلوم : ، مجلة معارف"5101مشروع الجزائر الإلكترونية "سامية، أطر رقمنة الإدارة العمومية في  يتوجي  -(5)
 .551ص . 5102جوان  02السنة التاسعة، العدد / القانونية

. مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -(6)
 (.11/12/5105: تاريخ الإطلاع): متاح على الرابط .01ص. 5105سبتمبر 

http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/plans-d-actions/plandaction2012-ar.pdf 

جريدة ل الإلكتروني موقعال، مقال منشور ب5105لمياء حرزلاوي، إطلاق الحكومة الإلكترونية في الجزائر نهاية  -(7)
 (10/12/5105 الاطلاع تاريخ): متاح على الرابط التالي 5105-12-05الفجر بتاريخ 

http://www.al-fadjr.com/ar/economie/334312.html. 
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الضرورية، و وضع قاعدة بيانات إلكترونية، يشرف عليها طاقم بشري إداري مؤهل تقنيا، ونشر 
علام المجتمع بدواعي الانتقال إلى المجتمع الإلكتروني، القائم على الثقة الرقمية أساسها  (1)وا 

وجود وسيط موثوق يتولى المصادقة على المعاملات المبرمة عبر شبكة الإنترنت في إطار 
  (2).التجارة الإلكترونية

 تأثير التطور التكنولوجي على أحكام العقود والإثبات - ث
ولة لقد أتاحت تكنولوجيا المعلومات بفضل سرعة وحداثة وسائل الاتصال إلى محا 

استغلال ذلك في إبرام العقود المدنية والتجارية، وأمام كثرة هذه المعاملات الإلكترونية التي أثارت 
ما أدى  (3)ارها كوسيلة للإثبات،إشكالات حول الاعتراف التشريعي لها أمام القضاء ومدى اعتب

واعد إنشاء إلى توالي مختلف القوانين المنظمة للتجارة الإلكترونية من خلال وضع أسس وق
 .الرسمية من حيث القوة الثبوتية الكتابة الإلكترونية ومدى إمكانية حلولها محل المستندات الورقية

 :على العقود والإثبات تصالالتشريعي لأثر لتطور وسائل الا  التكريس -ثانيا
 ، إلاتشريعية، في شتى المجالاتلقد كان للتطور التكنولوجي تأثيرا على مختلف الأنظمة ال

الأساس في جميع القواعد المنظمة للتشريعات  العقود والإثبات هوأن أثره على قواعد 
وأشمل المعلوماتية، باعتبارها الأصل الذي تتفرع منه جل القواعد، ويعتبر هذا المجال أوسع 

الإلكترونية، وعلى ذلك تحتل التشريعات المنظمة لأحكام العقود لجميع المجالات في التعاملات 
 .شريعات والاتفاقيات المنظمة لذلكبات الإلكتروني الصدارة، من خلال توالي التوالإث

 : التنظيم القانوني للعقود الإلكترونية على المستوى الدولي -أ 
لقد سعت مختلف المنظمات الدولية إلى وضع أسس وضوابط لإبرام العقود عبر شبكة 

لجنة الأمم المتحدة للقانون )ري الدولي الإنترنت، فقد أنشأت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجا
، بموجب 0992 ال النموذجي للعقود التجارية سنةتر يسقانون الأون (UNCITRAL/التجاري
، الذي أقر القوة الثبوتية للسند والتوقيع الإلكتروني، والذي 02/10/0992بتاريخ  20/025القرار 

                                                             

فرطاس فتيحة، عصرنة الإدارة العمومية في الجزائر من خلال تطبيق الإدارة الإلكترونية ودورها في تحسين  - (1)
 .105ص .  5102، 15، المجلد 02الجديد، العدد  قتصادالامجلة . خدمة المواطنين

نذير غانم، عنكوش نبيلة، معمر جميلة، ريحان عبد الحميد، الثقة الرقمية ضمن إستراتيجية الجزائر الإلكترونية  -(2)
 للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، الدوحة، 15المؤتمر . ، واقعها ودورها في إرساء مجتمع المعرفة5101
 .22ص . 5105نوفمبر  51، 02قطر، 

 .22ص . مناني فراح، المرجع السابق - (3)
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وماتية مستخدمة في إطار التعاقد عبر يتضمن مختلف القواعد المطبقة على كل رسالة بيانات معل
، والذي 5110ترال النموذجي الخاص بالتوقيع الإلكتروني لسنة يونسثم تلاه قانون الأ (1)الإنترنت،

ضرورة مسايرة ذلك ومنحه الحجية الإلكتروني، واقترح من الدول فصل وتعمق في أحكام التوقيع 
: تعزيز الثقة بالتجارة الإلكترونيةمتعلق بوقد ألحقهم بنص تنظيمي  (2)،المطلقة في الإثبات

 ،المسائل القانونية الخاصة باستخدام طرائق التوثيق والتوقيع الإلكترونية على الصعيد الدولي
 (3).والذي تناول فيه طرائق التوقيع والتوثيق الإلكتروني، على المستوى الداخلي، والعابر للحدود

ل مؤتمراتها إلى وضع قواعد وأسس للمعاملات وقد دأبت بعض المنظمات الدولية من خلا
الإلكترونية، كما هو الشأن بالنسبة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي اهتمت بجانب 

حصر : الخصوصية المعلوماتية وقد تبنت القواعد السبعة الرئيسية لحماية البيانات الخاصة وهي
الشخصية، تحديد الغرض، حصر الاستخدام  عمليات جميع البيانات، الاقتصار على البيانات

 (4).بالغرض المحدد، توفير وسائل حماية وأمن المعلومات، العلانية، الحق في المشاركة والمسائلة
 : التنظيم القانوني للعقود الإلكترونية على المستوى الإقليمي -ب 

، فعلى على خطى الاتفاقيات الدولية، دأبت بعض المنظمات الإقليمية إلى مسايرة ذلك
المستوى الأوروبي احتل الإتحاد الأوروبي الصدارة في المساهمة في تطوير قواعد الإثبات وفقا 
للنظام المعلوماتية، وقد ظهر ذلك من خلال الاتفاق النموذجي للتبادل الإلكتروني للبيانات، الذي 

في مجال التجارة  بالدعوة إلى استخدام نموذج للتعاقد 0992أكتوبر  09انتهى بتوصياتها بتاريخ 

                                                             

مكرر  12مع المادة )، 0992ترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية، مع دليل التشريع يونسقانون الأ -(1)
 20/025ر رقم المعتمد من قبل لجنة الأمم المتحدة بموجب القرا، 0992الإضافية بصيغتها المعتمدة في عام 

 .5111، منشورات الأمم المتحدة، فيينا، الأمم المتحدة، 02/10/0992بتاريخ 
، المعتمد من لجنة الأمم 5110ترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية، مع دليل التشريع يقانون الأونس -(2)

منشورات الأمم المتحدة، نيويورك ، 22/21المتحدة للقانون التجاري الدولي، بموجب قرار الجمعية العامة رقم 
5115. 

المسائل القانونية الخاصة باستخدام طرائق التوثيق والتوقيع الإلكترونية : تعزيز الثقة بالتجارة الإلكترونيةقانون  -(3)
فيينا،الأمم .على الصعيد الدولي، لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، منشورات الأمم المتحدة،

 .5119المتحدة،
الإسكندرية، . دار الفكر الجامعي. منير محمد الجنبيهي وممدوح محمد الجنبيهي، أمن المعلومات الإلكترونية -(4)

 .51، 29، ص ص 5112. مصر
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المتعلق بحماية المستهلك في  15/95كما صدر قانون التوجيه الأوروبي رقم  (1)،الإلكترونية
عن البرلمان الأوروبي، وقانون التوجيه الأوروبي  0995ماي 51د المبرمة عن بعد، بتاريخ العقو 
حول التوقيع ، 0999ديسمبر  01المتعلق بالمعاملات الإلكترونية، الصادر في  91/99رقم 

الإلكتروني وتسهيل استعماله من أجل حسن سير العمل في السوق الداخلي الأوروبي والذي اهتم 
، ومن خلال التنظيم تقديم خدمات التوثيق الإلكتروني بالتوقيع الإلكتروني وبالهيئات التي تتولى

 ،(eIDAS) 5102/901الخاص بخدمات التوثيق والثقة الإلكترونية في الدول الأوروبية، رقم 

(Electronic IDentification And Trust Services)  المتعلق بالتعريف الإلكتروني، وخدمات الثقة
   CE.(2)/0999/91الإلكترونية للمعاملات الإلكترونية، والذي ألغى قانون التوجيه الأوروبي رقم 

ربية لتكنولوجيا أما على المستوى العربي فقد أنشأت جامعة الدول العربية المنظمة الع
دعت إلى التعاون فيما بين الدول  ي، والت5115فيفري  01الاتصال والمعلومات، بتاريخ 

وقد أصدرت  (3)،العربية، للسير للاستفادة من التجارب الدولية في مجال الاتصال والمعلومات
ي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية القانون العربي الاسترشادي للإثبات بالتقنيات الحديثة والذ

، والذي تضمن سبع فصول، تولت تنظيم حجية الكتابة 55/00/5112وزراء العرب بتاريخ 
 (4).والمحررات الإلكترونية والجهات المصدرة له

 :التنظيم القانوني للعقود الإلكترونية على المستوى الداخلي -ج 
لعقود الإلكترونية، ما العربية تأثيرا بالتنظيمات المتعلقة باعرفت مختلف الدول الأجنبية و 

 .جعلها تواكب ذلك في نصوصها الداخلية، وتعديل أحكامها لتتماشى والتطور التكنولوجي
م في اعتماد قوانين تنظ توالت اهتمامات التشريعات الأجنبيةأما عن الدول الأجنبية قد 

لكترونية منظم للمعاملات الإ داخلي، تشريع لداخل إقليمها فكان أو  المعاملات الإلكترونية
، وعن التوقيع 5110فيفري  02من خلال تشريعها الصادر بتاريخ متحدة الأمريكية، بالولايات ال

                                                             

 .12،12ص ص . 5105لزهر بن سعيد، النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية، دار هومة، الجزائر،   -(1)
(2) - Règlement (UE) No 910/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 juillet 2014, 

sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein 

du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. JOUE, du 28/08/2014, L 257/75. 

، 5115فيفري  01إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، المحررة بالقاهرة في  اتفاقية -(3)
لسنة  09ع .ر.، ج5102مارس  55مؤرخ في ال 000-02المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .5102مارس  55، مؤرخة في 5102
ات بالتقنيات الحديثة والذي اعتمده مجلس وزراء العرب، بقرار رقم القانون العربي الاسترشادي للإثب -(4)

 .55/00/5112، بتاريخ 52د/550
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، وفي 0995مارس  02، وفي إيطاليا كان ذلك بتاريخ 5111يونيو  11الإلكتروني بتاريخ 
ول إلا أن هذه الد (1)،5110، وألمانيا 5111مارس  01، وفي فرنسا بتاريخ 0992سنغافورة سنة 

نما سعت جاهدة إلى مواصلة التطور، من خلال مختلف  لم تتوقف عند هذه التشريعات وا 
 .التعديلات، ومختلف النصوص الجديدة

أما عن الدول العربية فتعتبر تونس أول دولة عربية تنظم المعاملات الإلكترونية من 
للمعاملات والتجارة ، أما إمارة دبي كان بالقانون المنظم 5111لسنة  21خلال القانون رقم 

 11-5111أما بالجزائر فكان ذلك لأول مرة بالقانون رقم  .5115لسنة  15ة رقم الإلكتروني
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية  5111أوت  12المؤرخ في 
لوقاية يتضمن القواعد الخاصة ل 5119أوت  12مؤرخ في  12-19رقم قانون و   (2)،واللاسلكية

 01-12إضافة للقانون رقم  من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها،
هذه المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، ف 12-02والقانون رقم  المعدل للقانون المدني،

ها التشريعات لازالت متواصلة في تعديلاته وفي نصوصها التنظيمية والتي لا يسع الحديث عن
 .ها في متن هذا البحثنة عليكلها في هذا النطاق، إلا أنه سيتم الاستعا

وتشترك جميع النصوص القانونية في تحديد ميزة وخصوصية العقود المبرمة عبر شبكة 
الإنترنت لاسيما عقد البيع، فبالإضافة إلى الأحكام العامة للانعقاد، يتميز العقد الإلكتروني 

 .موضوعية والشكليةبأحكام خاصة بأركانه ال
  أثر تطور وسائل الاتصال على إبرام عقد البيع العقاري: المطلب الثاني

تتحدد خصوصية إبرام العقود الإلكترونية بالنظر إلى الوسائل التي يتم من خلالها إبرامها، 
 (3).والتي تتميز بالاتصال بجهات متعددة عبر وسائل للاتصال عن بعد

 د الإلكتروني ماهية العق: الفرع الأول
إن العقود الإلكترونية هي في الأساس عقودا بمفهومها العام اختار أصحابها الطريق 
الإلكتروني لإفراغ إراداتهم، والتعبير عنها، وقد أضاف هذا الطريق ميزات خاصة على الاتفاق 

 .جعله يتميز عن العقود التقليدية، لذلك وجب ضبط مفهوم هذه العقود
                                                             

 .15ص . المرجع السابقلزهر بن سعيد،  -(1)
، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات 5111أوت سنة  12المؤرخ في  11-5111القانون رقم -(2)

 .5111أوت  12، مؤرخة في 22ع .ر.ج. السلكية واللاسلكية
 .21ص  .المرجع السابقلزهر بن سعيد،  - (3)
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 د الإلكترونيمفهوم العق: أولا
والذي  ،لقد حاولت مختلف التشريعات الدولية والوطنية إيجاد تعريفا للعقد الإلكتروني

ونسترال النموذجي المعلوماتية، فقد أطلق قانون الأ يختلف باختلاف الميزات المتاحة في مجال
معلومات التي ال: "على أنه أ/15في المادة  وقد عرفه" رسالة بيانات"للتجارة الإلكترونية تسمية 

يتم إنشاءها أو إرسالها واستلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة بما 
لا الحصر تبادل البيانات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني أو البرق أو المثال في ذلك على سبيل 

ما لم يتفق الطرفان على في سياق تكوين العقود، و : "منه 00وقد أضاف في المادة ". التلكس
غير ذلك، يجوز استخدام رسائل البيانات للتعبير عن العرض وقبول العرض، وعند استخدام 
رسالة بيانات في تكوين العقد، لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد استخدام رسالة 

ريفه للعقد الإلكتروني ونسترال النموذجي في تعفقد ركز قانون الأ (1)،..."بيانات لذلك العرض 
على الوسائل الحديثة المتاحة للتعبير عن الإرادة، ومدى إمكانية استخدامها في عرض القبول 

 (2).والإيجاب

 L221-0من خلال قانون حماية المستهلك في نص المادة قد عرفه القانون الفرنسي  أما
دون وجود فعلي للأطراف  أنه ذلك العقد المتضمن عقد بيع السلع أو الخدمات هحينما اعتبر 

 (3).ويكون في وقت واحد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة حتى الانتهاء من إنشاء العقد
القانون المتعلق بالتجارة لكتروني بالجزائر فقط عرفه وبالرجوع إلى تعريف العقد الإ

يونيو  51رخ في المؤ  15-12العقد بمفهوم القانون : "منه على أنه 12/15الإلكترونية في المادة 
، الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، والذي يتم إبرامه عن بعد، دون 5112

والملاحظ عليه  (4)،"الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه باللجوء حصريا لتقنية الاتصال الالكتروني
 نظم للممارسات التجارية في هذه المادة أنها عرفت العقد الإلكتروني بالإقتران مع القانون الم

                                                             

 .12، ص سالف الذكر، ال0992قانون الأونيسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية لسنة  - (1)
ل شهادة ، رسالة لني -دراسة مقارنة –عجالي بخالد، النظام القانوني للعقد الإلكتروني في التشريع الجزائري  –(2)

 .55ص . 5102. دكتوراه في الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو
(3)  - crée par L’Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la 

consommation, JORF n°0064 du 16 mars 2016, texte n° 29.  

 .5102ماي  02، مؤرخة في 52ع .ر.، يتعلق بالتجارة الإلكترونية، ج5102مايو  01خ في المؤر  12-02القانون رقم -(4)
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هذا الأخير عرف العقد كونه عقد إذعان وهذا ما لا يمكن أن يكون في جميع العقود 
الإلكترونية باعتبارها قد تكون عقدا تجاريا كما قد تكون عقدا مدنيا، وليس بالضرورة أن يكون 

 .عقد إذعان
إلى المزايا التي تقدمها أما بالرجوع إلى موقف الفقه فقد تعددت التعاريف وهذا بالنظر 

الوسائل الإلكترونية بالتعاقد في العالم الافتراضي دون التلاقي المادي للأطراف، فقد عرفه 
ارتباط أو اتفاق قانوني ملزم، وهذا يعني بأن طرفي العقد يتعاقدان عن بعد عن : "البعض أنه

، وبملء إراداتهم تصبح (لاقتران الإيجاب بالقبو )طريق شبكة الإنترنت بعد توقيعهم إياه أي 
الالتزامات العقدية لكل منها واجبة التنفيذ، ولا يجوز التنصل منها، ولهذا فإن عدم تنفيذ بنود 

العقد : "ومنهم من عرفه أنه(1)،"العقد سيرتب على الطرف المخل به نتائج قانونية وجزائية ملزمة
أو جزئيا متى كانت هذه الوسائل تحدث الذي يتم إبرامه بإحدى الوسائل الإلكترونية، سواء كليا 

 (2)."التفاعل المطلوب لإتمام العقد بين أطرافه، ويرتب التزامات على عاتقهم
لقد تعددت التعاريف التشريعية والفقهية للعقد الإلكتروني فمنها من اهتمت بالجانب 

مل للعقد شاالتقني، ومنها من اهتمت بالجانب التعاقدي القانوني، فيمكن اقتراح تعريف 
الإلكتروني أنه هو ذلك الاتفاق الذي تفرغ فيه إرادات الأطراف المتطابقة عبر وسائط إلكترونية، 
إما بين حاضرين إذا كانت وسيلة التواصل تتيح التواصل المباشر في وقت واحد بين الطرفين 

ما بين غائبين إذا تم دون : باستخدام الخواص الثلاث إحدى هذه السمع والبصر والكتابة، وا 
أو تنفيذها /الخواص، وذلك من أجل ترتيب التزام بالحصول على سلع أو خدمات، يتم إنشاءها و

 . إلكترونيا
 : تمييز العقد الإلكتروني عن بعض العقود المبرمة على شبكة الإنترنت: ثانيا

ات إن تحديد مفهوم العقد الإلكتروني، قد يترتب عليه عدم التمييز بينه وبين بعض التصرف
 .والمعاملات الإلكترونية فليس كل تعامل على الإنترنت يعتبر عقد إلكتروني

 :عقد الدخول إلى الشبكة -1
وهو عقد الاشتراك في خدمة الإنترنت يبرم بين المستخدم والعميل والذي من خلاله يتم 

ورية تمكين هذا الأخير من الاستفادة بمزايا الدخول إلى شبكة الإنترنت وتوفير المواقع الضر 
                                                             

 .015ص . المرجع السابقميكائيل رشيد علي،  -(1)
 .21ص  .المرجع السابقلزهر بن سعيد،  – (2)
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والتجول بها، والاتصال مع مختلف الجهات، مقابل دفع بدل بذلك، على أن تكون الخدمة عالية 
 (1).الجودة وآمنة خلال إبرام العقود عبر شبكة الإنترنت

 :عقد إنشاء المتجر الافتراضي -2
كنموذج و  الذي يوفر مختلف السلع عبر شبكة الإنترنت،عقد المتجر الإلكتروني هو العقد  
المتجر  (JUMIAمتجر) جوميا الخاص بدول شمال إفريقيا، قد المتجر الإلكتروني، موقععلى ع

يمكن الوكالات   JUMIA HOUSEفيه عدة أقسام للسلع والأغراض وحتى العقارات بالجزائر
وللتوضيح فإن  (2).البناء والهندسة المتعاقدة مع الموقع بعرض العقارات عليهالعقارية ومؤسسات 

يباع على هذه المواقع، لا يتولى الموقع متابعة الإجراءات الشكلية لنقل الملكية لا العقار الذي 
نما يتوجب على الأطراف التواصل فيما بينهم خارج الموقع للتوجه نحو جهة  توثيق ولا شهر، وا 

 .  ما هو إلا إعلان لا أكثر الذي يعتبر مجرد وسيط توثيق لإبرام البيع، فالإعلان على الموقع
 :الإيجار المعلوماتيعقد  -3

هو ذلك العقد الذي من خلاله يتم إتاحة الانتفاع بمساحة على القرص الصلب أو على 
شبكة الإنترنت، كإتاحة استخدام البريد الإلكتروني على أحد المواقع الإلكترونية، وعلى أساسه يتم 

 ، (3)حجز مكان له بالموقع خلال مدة محددة وبمقابل مادي يدفع إلى مالك الخدمة
  :Échange électronique de données(EED)إلكترونيا والمعلومات عقد تبادل البيانات -4

إن المعلومات والبيانات قد تكون محل تبادل بين مختلف الأجهزة من أجل تنفيذ أو إبرام 
برام العقود، وهذا بالاعتماد على برمجيات تساعد  مختلف التصرفات إلكترونيا، كدفع الفواتير وا 

نقل المعلومات، من خلال تحويلها إلى صي  معينة لتصل إلى جهاز الطرف المرسل إليه، في 
وقد عرفه قانون الأونسترال النموذجي للتجارة الإلكترونية على  (4)عن طريق البريد الإلكتروني،

نقل المعلومات إلكترونيا من كمبيوتر إلى كمبيوتر آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين : "أنه
، وتجب الإشارة إلى أن عمليات نقل المعلومات بهذه الطريقة تتم بين عدة أجهزة "المعلومات

                                                             

ص . 5119ر الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الورنس محمد عبيدات، إثبات المحرر الإلكتروني، د -(1)
 .12، 12ص

(2) https://house.dz.jumia.com  (consulté le 17/08/2017) 
 .15ص . لورنس محمد عبيدات، المرجع السابق -(3)
. 5112. منير الجنبيهي وممدوح الجنبيهي، بروتوكولات وقوانين الإنترنت، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية -(4)

 .02ص
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تابعة لنفس المؤسسة مرتبطة بشبكة اتصال واحدة من أجل توحيد العمل وتسهيله، ولا علاقة لها 
نت على وهي بذلك تختلف عن التجارة الإلكترونية التي تتم عبر الإنتر  (1)،بإبرام العقود أو توثيقها

 .اعتبار أن هذه الأخيرة تعتمد على نظام مفتوح للكافة
 الإلكتروني البيع عقدأركان : الفرع الثاني

يعتبر عقد البيع من العقود الرضائية الناقلة للملكية، والذي يتوجب توافر الأحكام العامة 
ية ومجلس العقد لإبرام البيع، تراضي محل سبب، غير أنه وبالنظر إلى خاصية التقنية المعلومات

الحكمي لأطراف التعاقد، جعل البيع المبرم عبر شبكة الإنترنت يتميز ببعض الأحكام الخاصة 
 .به في الانعقاد

 التراضي في عقد البيع الإلكتروني: أولا
بتوافر ركن التراضي، الذي  لبيوع التقليدية فإنه لا ينشأ إلاالبيع الإلكتروني كغيره من ا

، وما يثير التساؤل حول مسألة التراضي في العقود ج.م.من ق 29دة نصت عليه الما
الإلكترونية هو صور التعبير عن الإرادة على اعتبار أن البيع يتم بين شخصين تفصل بينهم بعد 

التعاقد الذي يتم بين : "المكان، إلا أنهما يجمعهما مجلسا حكميا، ويعرف هذا الأخير على أنه
احد ويتم التعبير عن الإرادة بصدده بالكتابة أو الرسول أو متعاقدين لا يجمعهما مجلس و 

على التوقيع على تصرف فلا يجب إلزام شخص  (2)،"الاتصال عبر شبكات الاتصال الحديثة
 (3).تعاقد دون رضاهإلكتروني لل

 التعبير عن الإرادة في عقد البيع الإلكتروني -1
عن الإرادة الصادر من الموجب يتخذ  بالرجوع إلى القواعد العامة للالتزامات فإن التعبير

هار للجميع من خلال إش إما تعبيرا غير محدد الوجهة بإتاحتهفقد يكون  ،ن حيث وجهتهأشكال م
ا تعبير ام العقد كمرحلة أولية لإعلان الإيجاب، أو قبل إبر  ذلك يتمو ، الإيجاب ويكون تاما ونهائيا

 العامة لإبرام العقد، أو غائبالقواعد وفقا ل لشخص محدد بالذات إما حاضرا محدد الوجهة
                                                             

 .52ص . ع السابقالمرج يوسف أحمد النوافلة، -(1)
. ، مصرالإسكندريةدار الجامعة الجديدة، . مصطفى أحمد أبو عمرو، مجلس العقد الإلكتروني، دراسة مقارنة -(2)

 .29ص . 5100
، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق 5102المؤرخ في أول فيفري  12-02قانون من ال 11المادة  -(3)

دون الإخلال بالتشريع المعمول به، لا يلزم : "وفي ذلك .5102فيفري  01مؤرخ في ال، 12ع .ر.الإلكترونيين، ج
 ".أيا كان القيام بتصرف قانوني موقع إلكتروني
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 وقياسا على ذلك فإن التعبير عن الإرادة في العقد الإلكتروني يكون (1)،استخدام السندات الماديةب
قع الموا)دد الوجهة أو يكون غير مح( المحادثة الفورية –البريد الإلكتروني )إما محدد الوجهة 

 (2) .(Liens)الروابط ملئ استمارات على  ، من خلال(الإلكترونية

 التعبير عن الإرادة باستخدام البريد الإلكتروني -أ 
يعتبر البريد الإلكتروني وسيلة لإرسال وتلقى الرسائل فيما بين الأشخاص، أو المستندات 
والعقود، إما من أجل التفاوض أو من أجل إبرام العقود، وتعتبر الكتابة هي الوسيلة الأساسية في 

-92من المرسوم التنفيذي رقم  15وقد نصت عليه المادة  (3)د الإلكتروني،التواصل عبر البري
المتعلق بضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات الإنترنت واستغلالها على البريد  525

وتثور إشكاليات التعاقد عبر البريد  ،"هو تبادل رسائل إلكترونية بين المستعملين:"الإلكتروني
رسال فهل يكون بوصول الرسالة أو بقراءتها أم بتسجيلها على الإلكتروني هو تحديد تاريخ الإ

جهاز الكمبيوتر، وعلى ذلك فوجب على المرسل بعد تحديده لبريد إلكتروني معين، أن يكون 
فهناك برامج تقنية يتم  (4)،متابعا له وأن يبدل جهده في إعلامه بالرسالة وفي إثبات وصولها إليه

تعلمه أن الطرف الآخر قد فتح بريده وتعلمه بتاريخ  ،ي للمرسلتنصيبها مع البريد الإلكترون
وذلك بإضافة تعقب على الرسالة، كبرنامج  (accusé de réception)اطلاعه على الرسالة،

MailTrach  والذي هو مخصص فقط للبريد الإلكتروني علىGmail.
(5) 

يا، فالعناوين الدولية تلك ويتخذ البريد الإلكتروني عدة مواصفات فقد يكون دوليا، أو وطن 
العناوين التي تعبر عن أنشطة دولية لها انتشار في جميع الدول، وتشير العناوين من خلال 

 (.أغلبها باللغة الإنجليزية: )صيغها طبيعة التعامل والتي يمكن ذكر منها
  Com (Commercial): ةالأنشطة التجاري/ Org (Organization)  :تي لا بالمنظمات الدولية ال

ت والأكاديميات الهيئات المختصة بالتعليم كالجامعا :Edu (Education)/تهدف إلى تحقيق الربح
                                                             

ص . 5119مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، . محمد بقيق، النظرية العامة للالتزام، التصرف القانوني -(1)
 .55إلى  21ص 

(2) -Djamila MAHI-DISDET, L’obligation d’information dans les contrats du commerce électronique. 

Thèse doctorat en droit. Université d’avignon et des pays de Vaucluse. Marseille, France, 2011.P 172.. 

 .051، ص 5112. مصر خالد ممدوح إبراهيم، أمن المستندات الإلكترونية، الدار الجامعية، الإسكندرية، -(3)
، 10المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، ط. سمير دنون، العقود الإلكترونية في إطار تنظيم التجارة الإلكترونية -(4)

 .021ص .5105
(5) - https://mailtrack.io/en/  (consulté le  18/08/2017). 
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 Mil/ةالهيئات المختلفة التي تتكون منها الحكوم: Gov (Government)/والمعاهد العلمية

(Malitary) وهي تتعلق بهيئات الدفاع العسكرية /Net :ل الهيئات والمؤسسات التي تعمل في مجا
ومجال / الشركات التجارية : Firm/ ةالمنظمات المختصة بعقد الاتفاقيات الدولي:  Int/ تالإنترن

 Arts/.الأسماء والألقاب :Nom/المعلوماتية :Info/الأنشطة التي لها علاقة بالإنترنت:  Web./الأعمال

 .التسلية والترفيه:  Rec/طلب البضائع والسلع:  Store/الثقافة والفنون: 
تم الحصول على هذه النوع من العناوين من خلال عقد تسجيل مع الهيئة المكلفة وي

بالعناوين الدولية وبين الهيئة الراغبة بالحصول على العنوان، وهي منظمة أمريكية تدعى 
ICANN (Internet Corporation For Assigned Names And Numbers) .(1) 

وطنية فهي تتميز باختصار لاسم الدولة التي  أما النوع الثاني من العناوين والتي هي
 (2)(.France/فرنسا) Fr، (égypt/مصر) eg، (Algérie/الجزائر) dz: ينتمي لها الشخص

وقد يكون عنوان البريد الإلكتروني مهنيا، تتولى الجهة المستخدمة فتحه، وهو أكثر وضوحا 
والدولة  المؤسسة التي يتبعها، ل،وتعريفا بالشخص بحيث يتضمن جميع بياناته من اسمه الكام

 .sarah.halitim@univ-mosta.dz: مثال
كما أنه لابد من تعيين المواقع التي ينتمي لها البريد الإلكتروني وتؤمنه وهي على سبيل  
 Offre de):ويحدث الإيجاب في العقد الإلكتروني،(Gmail-Yahoo-Hotmail):المثال

contracter/pollicitations)  الرسائل الإلكترونية أو الرسائل المعلوماتية التي تتضمن بإرسال
العروض التعاقدية إلى عنوان بريد شخص محدد أو عدة أشخاص، بحيث تتضمن الرسالة جميع 

مراعاة القواعد التعريفية للعرض، والشروط العامة للعقد، إضافة إلى )مشتملات وبيانات العقد، 
والتسليم والتنازل، الضمانات القانونية والتجارية، وشروط  الشروط التعاقدية من تحديد طرق الدفع

من القانون المدني الفرنسي، المعدلة بالمرسوم  0-0055المادة   وقد أكدت (3.)(ةإنهاء الخدم
الشروط التي يجب على أساسها عرض ، 5102فيفري  01المؤرخ في  010-5102رقم

                                                             
 .51، 29ص ص . المرجع السابقفراح مناني،  -(1)
 .50نفس المرجع، ص  فراح مناني، -(2)

(3) - Le contrat électronique, publiée sur le lien : (consulté le 29/07/2017) 

http://sabbar.fr/droit/le-contrat-electronique/, 
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ن يتقيد بالمهلة المحددة لذلك إذا كان الإيجاب ولمن أراد إبداء قبوله أ (1)،الإيجاب الإلكتروني
 (2).محدد بمدة، فبعد انتهاءها دون إبداء أي قبول فيتحلل من إيجابه

ويتم القبول في العقد الإلكتروني بالرد على الرسائل المرسلة إذا كان التعاقد عبر البريد 
، أما بخصوص الشاشة في الشاشة، أو باللمس علىالإلكتروني أو بالنقر على الزر الملائم 

السكوت فوفقا للقواعد العامة هو سلوكا سلبيا لا يعبر عن الإرادة، غير أن بعض حالات السكوت 
 (3).قد يكون لها وصف للتعبير والتي سبق التطرق إليها، وهذا ما ينطبق على البيوع الإلكترونية

 (Site-Web): التعبير عن الإرادة عبر الموقع الإلكتروني -ب 
،(www)واقع الإلكترونية على الشبكات العنكبوتية التي يرمز لها بـ تنشأ الم

وتتميز هذه  (4)
وقد أشار  متعددة وتختلف في شتى المجالات، المواقع بعنوان خاص بها، بحيث تحوي صفحات

هي خدمة تفاعلية للإطلاع أو احتواء : "15في المادة  525-92إليها المرسوم التنفيذي 
ط نصوص، رسوم بيانية، صوت أو صورة موصلة بينها عن طريق صفحات متعددة الوسائ

ويتم عرض الإيجاب على موقع الويب الذي يكون متاحا  (5)،"صلات تسمى نصوص متعددة

                                                             
(1) - Art 1127-1 c.civ.fr : « Quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture 

de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d'une 

manière qui permette leur conservation et leur reproduction.  

L'auteur d'une offre reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait. 

L'offre énonce en outre :  

1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;  

2° Les moyens techniques permettant au destinataire de l'offre, avant la conclusion du contrat, 

d'identifier d'éventuelles erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ; 

3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat au nombre desquelles doit figurer la langue 

française ; 

4° Le cas échéant, les modalités d'archivage du contrat par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès 

au contrat archivé ;  

5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales 

auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre ». 

برم عبر شبكة الإنترنت، وفقا لقانون المعاملات الإلكترونية بشار محمود دودين، الإطار القانوني للعقد الم- (2)
، 10دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط . وبالتأصيل مع النظرية العامة للعقد في القانون المدني

 .055ص . 5112
امعة قاصدي مرباح، إلياس بن ساسي، التعاقد الإلكتروني والمسائل القانونية المتعلقة به، مجلة الباحث، ج- (3)

 .25ص  5111، لسنة 15عدد . ورقلة
 .العالمية العنكبوتية الشبكةومعناها   world wide webإختصار لكلمة - (4)
المتعلق بضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات  0992أوت  52المؤرخ في  525-92المرسوم التنفيذي رقم -(5)

 =، المعدل والمتمم بالمرسوم0992أوت  52مؤرخة في ، 0992لسنة  21عدد . ر.الإنترنت، واستغلالها، ج
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نما دعوة للتعاقد  للجميع وعلى مدار الساعة، وقد اعتبر بعض الفقهاء أن ذلك لا يعتبر إيجابا وا 
د ذهب البعض إلى أن الإيجاب المعروض على لأنه موجه لأشخاص غير معينين، ومع ذلك فق

الويب هو إيجابا صحيحا متى شمل الشروط الأساسية للتعاقد وكانت محددة، وكان مقترنا بأجل 
فإعلان البائع عن السلع لابد أن  لاسيما تحديد العقار تحديدا كاملا و تحديد ثمنه، (1)معين،

 (2).قد ليعتبر ذلك إيجابا صحيحايرفقها بتحديد الثمن لاعتبارها ركن من أركان الع
 ولا ينشأ في ذمة الطرف الثاني أي التزام إلا من تاريخ إبداء قبوله وله حق العدول عنه

أو الضغط على ، ويتم القبول عبر المواقع الإلكترونية بالنقر على زر الموافقة في لوحة المفاتيح
د الرغبة في التعاقد فتزود بعض الفأرة في الخانة المخصصة لذلك في الموقع، ومن أجل تأكي

 (3).، أو برسالة تفيد تأكيد الموافقةالمواقع بضرورة الضغط المزدوج على الموافقة
  : (La discussion instantanée)التعبير عن الإرادة عبر المحادثة الفورية  -جـ

اف التواصل لأطر كتروني على شبكة الإنترنت، يتيح لتقوم المحادثة الفورية بإتاحة برنامج إل
كما أنه يمكن تشغيل كاميرا ، عن طريق الإرسال والرد ،فيما بينهم بالكتابة الفورية في وقت واحد

رقمية في نظام المحادثة من أجل التواصل بالصوت والصورة، ليكون التعبير عن الإرادة قريب 
ويمكن  (4).الإشارة من مفهومه العام والذي يحدد صورة التعبير في الإرادة باللفظ أو الكتابة أو

مساحات في الفضاء الإلكتروني تتيح لعدة أشخاص في : "على أنها تعريف المحادثة الفورية
مواقع مختلفة تبادل الآراء والمناقشات فوريا حل موضوع معين، حيث يظهر على شاشة جهاز 

قد تكون ف   (5)،"الحاسب الآلي كل ما يكتبه الأشخاص المشاركين في الموضوع محل المناقشة

                                                                                                                                                                               

أكتوبر  02مؤرخة في  5111لسنة  21عدد. ر.، ج5111أكتوبر  02المؤرخ في  115-5111التنفيذي رقم =
5111.  

 .55ص . 5102، 0ط. دار بلقيس، الجزائر. يمينة حوحو، عقد البيع الإلكتروني في القانون الجزائري -(1)
جبوري، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، الجزء الثالث العقود المسماة، شرح أحكام عقد ياسين محمد ال -(2)

 . 005، 002، ص ص 5102، 0دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، ط. البيع دراسة موازنة
 .052ص . خالد ممدوح إبراهيم، أمن المستندات الإلكترونية، المرجع السابق -(3)
ل دواجي بلحول، الحماية القانونية للمستهلك في ميدان التجارة الإلكترونية، مذكرة ماجستير في القانون، جلو  -(4)

 .20ص . 5102-5102. جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان
دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، . حازم صلاح الدين عبد الله، تعاقد جهة الإدارة عبر شبكة الإنترنت -(5)

 .21ص .5111



قاري وتطوره التكنولوجيأركان عقد البيع الع                        الفصل التمهيدي                

 

 62 

صوتية مباشرة تستخدم في المفاوضات والمؤتمرات، أو المحادثة نصية بالكتابة فقط، أو 
 (1) .كروفون والكاميرايباستخدام الوسائط المعلوماتية كالم

 لمحادثة الفورية أن تحقق الأمن المعلوماتي؟لنظام اإلى أي مدى يمكن : لكن السؤال المطروح

التي توفر للعملاء خدمات المحادثة الفورية، ظهرت عدة الرقمية في ظل كثرة البرامج  
تطبيقات والتي أصبحت تستخدم بشكل مستمر في إرسال الرسائل وتبادل الصور بين الأشخاص 

، بالنظر إلى إتاحتها )Snapchat -Hangouts -Instagram -Skype -Tweeter -Facebook(: كـ
فيضا من المعلومات والبيانات الخاصة  للجميع وسهولة التواصل بها، والتي أصبحت تحوي

للأشخاص، غير أنه وبالنظر إلى طبيعة العقود الإلكترونية التي تتميز بالخصوصية فإنه يثور 
 تساؤل حول ما إذا كانت هذه التطبيقات توفر حماية شاملة للنصوص والرسائل المرسلة عبرها؟

هة سهلة بالنسبة للمخترقين، وقد وسائل التواصل الاجتماعي إلى وجلاسيما وأنه قد تتحول 
ذلك في العروض الوهمية التي تلزم الطرف الثاني بتبادل وثائق العقد، وقد يتحول ذلك إلى  يكون

 (2).طرف، والدخول لسرقة بياناتهالضغط على أزرار فيروسية يتم على أساسها عرقلة جهاز ال

انات في إبرام العقود التجارية يرى المختصون في مجال التقنية المعلوماتية أن تناقل البي
بعض التطبيقات توفر فلابد أن يتم باستخدام تطبيقات آمنة توفر تقنية التشفير للرسائل، وفعلا 

، Dust، داست Signalال سيجن(الحماية الكاملة من خلال قوة ومستوى التشفير، ومن ذلك 
فرة لا يمكن فتح تشفيرها إلا حيث أن الرسائل المرسلة عبر هذه التطبيقات مش  Confide)كونفيد

على جهاز المرسل أو المرسل إليه، فيتم إنشاء مفاتيح التشفير على كل جهاز والمفتاح الخاص 
لا يترك أبدا الجهاز ما يضمن أن صاحب الجهاز فقط من يمكنه قراءه الرسائل، مما يمنع على 

 (3).ذلك فقط للحكومات في حالة طلب هة خارجية الإطلاع عليها وتقديمأي ج

                                                             

محمد مولود غزيل، معوقات تطبيق التجارة الإلكترونية في الجزائر وسبل معالجتها، أطروحة دكتوراه في العلوم  -(1)
 . 20ص  .5101-5119. ، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسانالاقتصادية

براني، المؤتمر السادس تحدّيات مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها على الأمن السيعلي عبد الرزاق الرقم،  -(2)
، بيروت. في الدول العربية، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية( الإنترنت)لأمن وسلامة الفضاء السيبراني 

 . 5105ماي05و 02يومي 
، مقال منشور الاختراقاتفراس اللو، أفضل تطبيقات المحادثة التي تحمي الخصوصية في زمن كثرت فيه  -(3)

 (.15/12/5105: تاريخ الإطلاع: )، متاح على الرابط التالي5105ماي  11الم التقنية بتاريخ على موقع ع
http://www.tech-wd.com/wd/2017/05/03 ،/الخصو-تحمي-التي-المحادثة-تطبيقات-أفضل/  
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الاحتفاظ بالكتابة  تتغيب فيه آلياالعادية فإن التعاقد باستخدام نظام المحادثة  اقانونيأما 
، وبالتالي اختفاء الدليل المثبت ا إن تم التعاقد شفويامحل التعاقد، وقد تختفي أحيانا الكتابة لاسيم

  (1).لإلكترونيللتصرف وهذا ما يؤدي إلى التحفظ من هذه الطريقة في مجال التعاقد ا
 : عبير عن الإرادة بتدخل الشخص الموثوق بهالت  -ج 

شخص ثالث ليس طرفا في العقد، يتولى مهام المصادقة على المحررات المبرمة عبر هو 
المحررات الموقعة إلكترونيا، وهذا بالتحقق من هوية الأشخاص  ، من أجل متابعةشبكة الإنترنت

الاستعانة به في العقود التي يشترط لها المشرع أن تنعقد بشكل ويتم غالبا  (2)،الموقعين على العقد
 .رسمي، فتوقيع الأطراف على السند الإلكتروني لا يمنح له الصفة الرسمية إلا بتدخل طرف ثالث

 شروط صحة التراضي في البيع الإلكتروني -2
خير اتفاق بغض النظر عن الصفة المعلوماتية التي يتميز بها العقد الإلكتروني فهو في الأ

 .ويشترط فيه صحة الرضا وفق القواعد العامةيتم من خلاله تطابق الإيجاب تطابقا تاما، 
 :الأهلية في العقد الإلكتروني - أ

على غرار العقود التقليدية فإن العقود الإلكترونية تفرض لصحتها أن تتوافر في المتعاقدين 
ت، وهذا بثبوت الصفة الشخصية المباشرة الأهلية الكاملة على الطرف المتعاقد عبر شبكة الإنترن

غير أنه يصعب إثباتها أو معرفتها في البيوع  (3)،أو الحصول على إجازة صريحة من الولي
الإلكترونية بالنظر إلى عدم إمكانية معرفة الهوية الحقيقية للمتعاقد الآخر، ما يؤدي إلى سهولة 

أجل التعاقد باسمه، ما يؤثر على  انتحال صفة شخص آخر، أو سرقة معلوماته الشخصية من
وعلى هذا الأساس وجب الرجوع إلى  (4)،المتعاقد حسن النية، الذي وجب توفير له الحماية

حالة التي يصعب فيها على الطرف الآخر إثبات القانون المدني فيما يتعلق بال القواعد العامة في
حسن النية، وكان نقص الأهلية فيه  ئعا كان الباحماية التصرف إذاليتقرر هلية الطرف الثاني، فأ

                                                             

. 5105، 0ط منشورات الحلبي الحقوقية،. المعتصم بالله فوزي أدهم، إثبات التعاقد الإلكتروني، دراسة مقارنة -(1)
 .21، 29ص ص 

 . 25المرجع السابق، ص  يمينة حوحو، -(2)
ص ص .المرجع السابق. ميكائيل رشيد علي، العقود الإلكترونية على شبكة الإنترنت بين الشريعة والقانون -(3)

092 ،095. 
 .022بشار محمود دودين، المرجع السابق، ص   -(4)
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فالمصلحة في إبطال العقد الإلكتروني قد تكون لصالح القاصر وفقا  (1)،خفاء يصعب تبينه
عقوده من الإبطال وقد للقواعد العامة، أو لصالح المتعاقد الإلكتروني الآخر الذي يخشى على 

المعاملات اليومية ، لتي يبرمها القاصرالفرنسي بين نوعين من المعاملات الإلكترونية اميز الفقه 
فإنه لا يجوز للبائع طلب إبطالها، المتعلقة بشراء الكتب، والألعاب وغيرها من الأشياء البسيطة 

المعاملات غير العادية كشراء سيارة أو عقار فإنه يتوجب الرجوع إلى القواعد العامة لإبطال و 
ية الخاصة بأوليائه وتوقيعهم الإلكتروني المعرف العقد وبالأخص إذا كان استعمل البطاقة البنك

والمحمي قانونا، ما يتعذر على البائع معرفه نقص أهليته، فعلى البائع إرجاع المبل  واسترجاع 
ومن أجل ذلك تم استحداث برامج إلكترونية  ،وهذا بناءا على طلب من ولي القاصر (2)،المبيع

يتم تخصيصه للوالدين ، (control parental)بة الأبوية الرقا: تحل محل التوقيع الإلكتروني تسمى
 (3).رأو الممثل القانوني للقاص

 :عيوب الإرادة في العقد الإلكتروني - ب
لا تقل عن العقود التقليدية بل عيوب الإرادة، إن فرضية وقوع المستهلك الإلكتروني في 

ه لا يمكن للمستهلك معاينة تفوقها، وهذا راجع إلى طبيعة التعاقد الإلكتروني والذي من خلال
المبيع معاينة كاملة، لحصرها على الصور المنشورة والفيديوهات، وقد يتعدى الأمر ذلك فقد 

ب لعيو باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة من أجل طمس ا (4)يتعمد البائع خداع المشتري،
ضافة  فيتم تصوير المبيع أو ،(Photoshop) ومن هذه التقنيات الفوتوشوب تسجيله بفيديو وا 

للحماية بذلك خضع فيقع المتعاقد الإلكتروني في عيب التدليس، في لمسات تجميلية عليه،
ولو  (5)القانونية المقررة للعقود التقليدية بخصوص عيوب الرضا لاسيما الحق في طلب الإبطال،

                                                             

إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص أهليته : "...ج.م.من ق 01وفقا لما نصت عليه المادة  –(1)
يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل تبينه على الطرف الآخر، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته وفي صحة 

ي، ويزداد فالحماية المقررة الأجنبي منبعها البعد بين الطرفين وعدم القدرة على كشف أهلية الطرف الثان". المعاملة
 . احتمال وقوع ذلك أكثر في العقود الإلكترونية

(2) -Sinan EL SHATNAWI, Les Conditions Générales De Ventes Dans Les Contrats Electroniques En 

Droit Comparé Franco-Jordanien. Thèse de doctorat en droit, université REIME CHAMPAGINE-

ARDENNE, France, 2012. P 191. 
(3)  -Lucille ARCHAMBAULT, La formation du contrat de vente en ligne et la protection du consommateur. 

Université paris1, panthon-sorbonne. France. 2003-2004, P 52. 

 .012خالد ممدوح إبراهيم، أمن المستندات الإلكترونية، المرجع السابق، ص  - (4)
 .025بشار محمود دودين، المرجع السابق، ص  - (5)
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يمكن ا عيب الغلط فأم (1)،أنه لدى فقهاء الشريعة الإسلامية لا يتوقف الأمر على جزاء محدد
لآخر المتعاقد في غلط في الموقع، ما ينشأ للمتعاقد الرجوع على الطرف ا تصوره في حالة وقوع
: على أنه 21التونسي للمعاملات الإلكترونية في المادة القانون قد نص عليه وطلب التعويض، و 

بدفعه للالتزام يعاقب كل من استغل ضعف أو جهل شخص في إطار عمليات البيع الإلكتروني "
دينار، وذلك إذا  51.111، 0111آجلا بأي شكل من الأشكال بخطية تتراوح بين  حاضرا أو

ثبت من ظروف الواقعة أن هذا الشخص غير قادر على تمييز أبعاد تعهداته، أو كشف الحيل 
 (2)،"يةأو الخدع المعتمدة بالالتزام أو ثبت أنه كان تحت الضغط مع مراعاة أحكام المجلة الجنائ

نما حكمي ،لا يجمعهما مجلس عقد حقيقي واحدما عيب الإكراه فالمتعاقدين أ فإنه من النادر  ،وا 
  (3).أن يكون في العقود الإلكترونية

 الإلكترونيالبيع عقد المحل والسبب في : ثانيا
المحل هو ركن أساسي في أي عقد، وهو الأداء الذي يتوجب على الطرف تقديمه للطرف 

بحيث لابد أن تتوافر فيه الشروط الأساسية المتعلق بوجود المبيع وبتعيينه وبمشروعيته، الآخر، 
وها ما يسري على العقود الإلكترونية فيتوجب أن يكون المحل موجودا أثناء الإعلان عن التعاقد 
ي أو قابل للوجود في المستقبل، معينا أو قابلا للتعيين وهذا ما تدعمه الصور والفيديوهات الت

أحكام السبب في  أما عن السبب في العقد الإلكتروني ينطبق على (4)،تصف المبيع وصفا دقيقا
 .فيسري على المحل والسبب في العقد الإلكتروني نفس أحكام العقد التقليدي (5) ،العقد التقليدي

 الإلكترونيالبيع عقد الشكلية في : ثالثا
املات المدنية والتجارية، أدى إلى ضرورة إن الانفتاح نحو التعاقد الإلكتروني في المع

إيجاد نظام يضبط أحكام إبرام هذا العقد، فأركان العقد العامة وفقا لما تم ذكره أعلاه، تعتبر 

                                                             

دار هومة، الجزائر، . محمد سعيد جعفور، نظرية عيوب الإرادة في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي -(1)
 .512ص . 5115

المتعلق بالقانون الخاص بالمبادلات والمعاملات  5111أوت  19، مؤرخ في 5111لسنة  51قانون عدد  -(2)
 .رية الإلكترونية التونسيالتجا

 .025خالد ممدوح إبراهيم، أمن المستندات الإلكترونية، المرجع السابق، ص  -(3)
 .022بشار محمود دودين، المرجع السابق، ص -(4)
 .029، صنفس المرجع، نبشار محمود دودي -(5)
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الأصل في إبرام جميع العقود، وفقا لخاصية الرضائية، فبالنظر إلى البيئة التي يبرم فيها العقد 
 (1).عاقدين من خلال إفراغ الإرادة في قالب شكليالإلكتروني فإنه يتوجب توفير حماية للمت

معينة إما كوسيلة  غير أنه قد يوجب المشرع أحيانا خضوع المعاملات إلى شكليات
كالبيوع العقارية التي يشترط فيها الشكلية الرسمية المحددة  ،أو كشرط للانعقاد لإثبات التصرف

تسجيل العقد الرسمي لدى السجلات في صورتين هي كتابة العقد وتحريره من جهة رسمية، و 
 (2).العقارية

فقد وقع تضارب في آراء الفقهاء حول وظيفة الشكلية الإلكترونية فالبعض يرى أنها 
وسيلة لإثبات التصرفات في حين يراها البعض الآخر أنها إجراء مصاحب للتعبير عن الإرادة 

أن الشكلية الإلكترونية تترجم من خلال إلا  (3)،في العقود التي تتطلب لها الشكلية في انعقادها
خاصية التوقيع الإلكتروني الذي تتميز به المحررات الإلكترونية، والذي جعلها تنافس المحررات 
الرسمية التقليدية، وهذا بالنظر إلى مدى توفير التوقيع خصائص ومميزات التوقيع العادي، 

رسمية، وتشكل هذه المراحل توثيق العقد  لاسيما إذا كان التوقيع قد تم التصديق عليه من جهة
نما يتوجب إتمام الإجراءات  الإلكتروني، ولا تقتصر شكلية البيع العقاري في توثيقه إلكترونيا، وا 

في  والتي يتوقف عليها صحة ونفاذ العقد، وهذا هو الموضوع التي سيتم تناوله (4)،اللاحقة لذلك
 .صيلهذه الدراسة كما سيأتي التطرق إليه بالتف

  

 

                                                             

 .022ص  ، المرجع السابق،أسامة أحمد بدر -(1)
، 10دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط . ارة الإلكترونية في القانوننصار محمد الحلالمة، التج -(2)

 .555ص . 5105
. 5112دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، . خالد ممدوح إبراهيم، حماية المستهلك في العقد الإلكتروني -(3)

 .52ص 
لإلكتروني على ضوء قانون التوقيع الإلكتروني إياد أحمد سعيد الساري، النظام القانوني لإبرام العقد ا -(4)

منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، . والمعاملات الإلكترونية، دراسة مقارنة في ظل القوانين العربية والأجنبية
 .20ص . 5102، 10ط . لبنان
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 

 

 

 :خلاصة الفصل التمهيدي

لقد تم التوصل من خلال دراسة الفصل التمهيدي إلى أن البيع العقاري وبالنظر إلى 
الأهمية التي يحظى بها فقد تأثر بمختلف التطورات التاريخية، والتي مست الجانب الشكلي 
  للعقد، سواء من حيث إبرامه أو من حيث ترتيب آثاره القانونية المتمثلة في نقل الملكية العقارية، 

 .بالموازاة مع الاهتمام البالغ الذي أولته الشريعة الإسلامية للجانب الشكلي للعقود وهذا

من جهة ثانية فقد شهدت وسائل الاتصال سلسلة من التطورات التي جاءت من أجل 
تصال التكنولوجية على وسائل الا تيسير وضمان سرعة إبرام مختلف التصرفات، وقد اعتمدت

وهذا ما أدى بمختلف عن الإرادة، للدور التفاعلي والموثوق للتعبير  نظام المعلوماتية، المجسد
في مختلف القطاعات لاسيما في مجال إبرام العقود المدنية، التشريعات إلى سرعة مسايرة ذلك 

والذي كان له تأثير على القواعد والأحكام المنظمة لها، وهذا راجع إلى ما تتميز به العقود 
جعلها تسعى لمنافسة نظيرتها الورقية لاسيما في اعتمادها لإبرام بعض الإلكترونية من خصائص 

 .العقود المتطلب له شكليات خاصة البيع العقاري
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إن تطور التشريعات القانونية واعتمادها على تكنولوجيا المعلومات أدى إلى ظهور 
أحكام جديدة تسري عليها مختلف التصرفات القانونية، وقد تأثرت العقود بهذا التطور 
لتحقيقها السرعة والتقارب فيما بين المتعاقدين، وقد ظهر التعامل الإلكتروني 

ارية التي تتصف بالسرعة والائتمان بين بالخصوص في مجال المعاملات التج
التجار، لكن سرعان ما توسعت المعاملات الإلكترونية لتشمل العقود المدنية 

 .التي أوجب أن يتم تحريرها وفقا لأشكال معينةوبالخصوص تلك 
 

 أثر التطور التكنولوجي : الفصل الأول
 على شروط إنشاء عقد البيع العقاري

 
تتطلب إفراغ الالتزام في قالب رسمي، يخضع إنشاء عقد البيع العقاري إلى مقومات إلزامية 

سلطات ، والتي تستوجب أن يتم تحريره من قبل من القانون المدني 423حددته المادة وفقا لما 
مختصة حددها القانون المدني والقوانين المختلفة، ولابد أن يتم وفق الشكليات المنصوص عليها 

، وقد حدد المشرع الجزائري مختلف الأحكام التي تنظم تحرير العقود الرسمية، من تحديد انوناق
للأحكام الواجب توافرها في الأشخاص المؤهلة قانونا بتحرير المحرر الرسمي من جهة، والقواعد 

 .التي يتم على أساسها تحرير هذه العقود من جهة أخرى
في إبرام العقود لم يعد مقتصرا على العقود العرفية،  إلا أن اعتماد تكنولوجيا المعلومات

نما توسع ليشمل العقود الرسمية وهذا متى توافرت المتطلبات القانونية الواجبة لذلك، إلا أنه  وا 
وبالرغم من ذلك فعقد البيع العقاري، يستند في إبرامه إلى بعض الخصائص الفريدة التي تجعل 

المبرمة عبر الوسائط الإلكترونية، وفقا لما سيأتي ذكره في هذا  منه عقدا متميزا عن باقي العقود
 .الفصل
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الشروط القانونية للجهات المكلفة  أثر التطور التكنولوجي على:لمبحث الأولا
 بتوثيق عقد البيع العقاري

لقد عرف التشريع الجزائري تطورا في مجال توثيق العقود، فبعد أن كان يعتمد على النظام 
الذي ورثه على المشرع الفرنسي والقائم على تفويض اختصاص تحرير العقود، إما إلا المزدوج 

عهد من خلاله مهام تحرير وثيق، دأب إلى اعتماد نظام موحد تالمحاكم الشرعية أو مكاتب الت
تجاه الأطراف العقود، إلا أن ذلك لا يمنع من ا العقود الرسمية إلى الموثق، وقد حدد المشرع هذه

 .موثق لتحرير عقود لم يتطلب المشرع فيها الرسمية، من أجل أن يعتد بها كدليل إثباتإلى ال
 جهات التوثيق التقليدي: المطلب الأول

إن التوثيق وفقا لما جاء به المشرع يتطلب الانتقال المادي لكلا الطرفين، ما لم تكن هناك 
ورقي ملموس، وفقا للإجراءات  وكالة، لتجسيد إراداتهم في مستند رسمي، يتم إفراغه في طابع

والأشكال المقررة قانونا، إلا أن ظهور التقنيات الجديدة واعتماد أساليب إلكترونية جعل من هذا 
 .التوثيق، نظاما تقليديا بالمقارنة مع النظام الإلكتروني

 الأشخاص المؤهلون بتحرير عقد البيع العقاري: الفرع الأول
اري من العقود الرسمية فقد أوجب له المشرع أن يتم تحريره على اعتبار أن عقد البيع العق

التي منحت اختصاص تحرير  (1)ج،.م.من ق 423وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 
من  09العقود الرسمية بصفة عامة إلى هيئات رسمية، إلى جانب الموثق، وقد حددت المادة 

، ةع العقاريو البي ري، الهيئات المخول لها إبرامالمتعلق بتأسيس السجل العقا 74-67 رقم المرسوم
كما سيتم التطرق إليها، إلا أن ما يهم  (2)،والتي تتمثل في الموثقين، الهيئات الإدارية والقضائية

                                                             

العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف " :ج على.م.من ق 423نصت المادة – (1)
، "بخدمة عامة ماتم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه

 (.630، ص 4088، لسنة 48ع .ر.، ج4088ماي  94، المؤرخ في 43-88معدلة بموجب القانون )
مؤرخة في  49ع .ر.يتعلق بتأسيس السجل العقاري،ج 4067مارس22مؤرخ في 74-67رقم  التنفيذي مرسومال- (2)

 43ع .ر.ج. 4004مايو  40مؤرخ في  424-04معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم ال، 44-93-4067
ينبغي على الموثقين وكتاب الضبط والسلطات الإدارية أن يعملوا " :، والتي نصت4004-92-24مؤرخة في 

على إشهار جميع العقود أو القرارات القضائية الخاضعة للإشهار والمحررة من قبلهم أو بمساعدتهم وذلك ضمن 
 .  ..."الآجال المحددة
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في مجال تحرير عقد البيع في هذه الدراسة هو التأكيد على مهام الموثق باعتباره الأكثر انتشارا 
 .إرادات الأطراف من أجل إتمام اتفاقهمالعقاري، الذي تتجه له 

 ةالهيئات القضائي :أولا
لقد فوض المشرع للجهات القضائية أن تصدر أحكاما قضائية تحل محل العقد، تكتسب 

والتي تتعلق  ،والمتعلقة بالملكية العقارية المطروحة أمامها الصفة الرسمية، بخصوص المنازعات
م، والتي تنشأ .ق 626بالمنازعات المرتبطة بقسمة المال المشاع تطبيقا لنص المادة  اأساس

للشريك شهر الحق الذي آل إليه بموجب الحكم القضائي، كما قد تصدر الهيئات القضائية 
-24-38أحكاما فاصلة في إلحاق الملكية الشاغرة إلى الأملاك الخاصة للدولة تطبيقا للمواد 

المتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل  94/42/4009المؤرخ في  09/49 من قانون رقم 22
والتي  منازعات الحكم القضائي الصادر في منازعات الوعد بالبيع العقاري،إضافة إلى  والمتمم،

تهدف إلى طلب استصدار حكم يلزم البائع بإتمام إجراءات البيع في حالة وجود اتفاق بوعد 
، ويعتبر ى الشكل الرسمي، وفي حالة امتناعه يحل الحكم محل العقدبالبيع العقاري محرر عل

 (1) .كذلك سندا للملكية كل حكم صادر نهائيا بثبوت حق الشفعة
إلا أنه قد تصدر الجهات القضائية حكما بالبيع العقاري، دون أن يكون هناك منازعة 

فالقاضي  (2)و المزاد العلني،القضائية من الناحية الموضوعية كما هو الشأن بالنسبة لأحكام رس
ليس له إلا مراقبة ومتابعة إجراءات البيع بالمزاد العلني،  إلا أنه من الناحية الشكلية يعد حكما 

 (3).بعد شهره للملكية العقارية إلى المشتري، ويعد ناقلا ئيا لصدوره وفقا لشكليات الأحكامقضا
 الهيئات الإدارية: ثانيا

 لمشرع الجزائري، فقد عهد اول لها تحرير عقود البيع العقاريالمخوهي السلطات الإدارية 
 :للهيئات الإدارية صلاحيات إبرام العقود الرسمية، والذي يمكن تحديدهم في

الوزراء والولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية بالنسبة للعقود التي يتسلمونها من أجل  -
 .متعلقة بهاالتسجيلات التي يطلبونها وجميع العقود ال

                                                             

مجلة القانون العقاري والبيئة، جامعة  . التشريع الجزائري مزيان محمد أمين، طرق اكتساب الملكية العقارية في- (1)
 .47، 42ص ص . 2943مستغانم، العدد الثاني، جانفي 

 .47، 42. مزيان محمد أمين، نفس المرجع- (2)
. 2943مجلة القانون العقاري والبيئة، جامعة مستغانم، العدد الثاني، جانفي . حبار آمال، الحجز على العقار- (3)

 .42ص 
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مدير الوكالة القضائية للخزينة وموظفو مديريات الولايات للمصالح المالية الذين لهم درجة  -
(1).مفتش رئيسي، ومحاسبو الخزينة وجميع المحاسبين العموميين

 

(2) .كما يعهد إلى ممثل القنصليات الجزائرية بالخارج سلطة تحرير العقود الرسمية -
 

خضع ييجب أن  ذيي الولاية بإصدار عقد البيع والالدولة تحت إشراف والويؤهل مدير أملاك  -
 من قانون الأملاك الوطنية 4-429/2لمادة وفقا لالقانونية  رتب آثارهيللشهر العقاري من أجل أن 

 .عقود الاقتناء والاستئجارو فيما يتعلق بعقود التسيير والتصرف،  49-09 رقم
 الموثقون :  ثالثا

الموثق ضابط : "على أنهج .تو.المادة الثالثة من قالمشرع الجزائري الموثق في  رفع
يشترط فيها القانون الصبغة  عمومي من قبل السلطة العمومية، يتولى تحرير العقود التي

ويكون بذلك قد عهد  (3)،"الرسمية، وكذا العقود التي يرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة
توثيق إرادات ب يسهر على العمل لاسيما وأن الموثق (4)،الرسمية للعقودة للموثق منح الصبغ

واتفاقات الأفراد من أجل إفراغها في قالب رسمي، ويظهر دور الموثق جليا في العقود التي 
أو في العقود التي يتجه   (5)،تخضع للرسمية بنص قانوني كالتصرفات الواردة على العقارات

إلا أنه   (6)،أطرافها وفقا لإراداتهم لتحريرها وفقا للشكل الرسمي، أو بموجب قرار أو حكم قضائي
ت رسمي، فالموثق قد يحرر عقدا يدون فيه تصريحا يس كل عقد يبرمه الموثق هو عقدل

                                                             

 .المتعلق بتأسيس السجل لعقاري، السابق الذكر 74-67رقم التنفيذي من المرسوم  73/06المادة -(1)
الطبعة  ،الجزائر ،الديوان الوطني للأشغال العمومية. مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري-(2)

 .86ص  .2994 الأولى،
 98المؤرخة في  43ع .ر.، جيتضمن تنظيم مهنة الموثق 2997فيفري  29مؤرخ في  92-97قانون رقم ال-(3)

 .2997مارس 
سيدي يخلف حفيظة، الشكلية لانعقاد البيع العقاري في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير في الحقوق، جامعة  -(4)

 .27ص . 2949، 4الجزائر
 .2943، 92، الجزائر، طالجزائري، دار هومةميدي أحمد، الكتابة الرسمية كدليل إثبات في القانون المدني  -(5)

 .48ص 
 .67ص .المرجع السابق مهنة التوثيق في القانون الجزائري تنظيم ومهام ومسؤوليات، مقني بن عمار، -(6)
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شهره، ولا يحمل رقما  دون تسجيله أو (1)سمى بعقد اللفيف أو العقود التصريحية،الأطراف فقط ي
      (2).والذي اعتبره القضاء عقدا عرفيا سليا،تسل

 عقد البيع العقاريطة واختصاص الموثق في إبرام سل: الفرع الثاني
 ج حينما عرفت العقد الرسمي.م.من ق 423لقد جاء في الشطر الثاني من المادة 

اختصاصات الموثق الذي  التوثيق، وقد حدد قانون "صاصهفي حدود سلطته واخت : "...بنصها
 .اختصاصه الشخصي والإقليمي والموضوعيب عليه مراعاتها، والخاصة

 :الاختصاص الشخصـــي: أولا
في تحرير العقد  يقصد بالاختصاص الشخصي للموثق أن يكون له السلطة والولاية

(3)،صطدم ممارسة مهنته مع حالات التنافي الممنوعة قانوناتالرسمي، وأن لا 
ذه السلطة تتحدد فه 

طابع وخاتم خاصين به  تسليميتلوه  (4)وثيق، بعد أداء اليمين القانونية،بمهام الت بتعيينه وتكليفه
تي تم تعيينه يستعمله في التأشير على العقود، ويحتوي الخاتم على لقب واسم الموثق والمحكمة ال

التي ينتمي إليها من مديرية الشؤون تسلمه له الغرفة الجهوية للموثقين و  ،في دائرة اختصاصاها
(5) .القضائية بوزارة العدل، ومنه تثبت الولاية القانونية وسلطة التعبير عن إرادة الدولة

 

غير أن هذه السلطة ليست عامة فقد تطرأ عليها حالات تجعل من الموثق غير أهلا 
 :حالات التنافي القانونيةلتحرير العقود، إما بسبب وجود مانع لممارسة المهنة أو بسبب توافر 

وتكون بالخصوص في  :انتفاء الاختصاص الشخصي لوجود مانع من ممارسة المهنة (1
صدورها من فلا تكون للأوراق والعقود المحررة من قبله أي شرعية قانونية ل أو توقيفه، فصله حالة

                                                             

 .60ص  .المرجع السابق مهنة التوثيق في القانون الجزائري تنظيم ومهام ومسؤوليات، مقني بن عمار، -(1)
مشار إليه ، 428، ص 92، عدد4003المجلة القضائية لسنة 96/92/4003مؤرخ في  839444قرار رقم  -(2)

. زيدة في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكاممقحة و نحمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية، طبعة م في مرجع
ليس عقدا  44/49/4082حيث أن العقد المؤرخ في :" والذي جاء فيه .420ص . 2944دار هومة طبعة 

رسميا رغم تحريره بواسطة موثق لأنه اكتفى بقيد اتفاق الأطراف فقط ولم يتم تسجيله أو شهره وليس له رقما 
 ". تسلسليا ولا يحمل رقم الفهرس لهذا فالأمر يتعلق بمجرد عقد لفيف يعتبر بمثابة عقد عرفي

 .40ص . المرجع السابقميدي أحمد، - (3)
أقسم بالله العلي :"صيغة اليمين القانونية  المتضمن قانون التوثيق 92-97 رقم قانونالمن  98المادة حددت - (4)

العظيم، أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص ف تأدية مهنتي وأكتم سرها وأسلك في كل الظروف سلوك الموثق 
 ."الشريف، والله على ما أقول شهيد

 49 .بقالمرجع السابلحو نسيم، المسؤولية القانونية للموثق، - (5)
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من  434المادة قد يصل ذلك إلى توقيع عقوبات جزائية نصت عليها و  ،شخص غير مؤهل قانونا
موظف أو ضابط عمومي يبدأ في ممارسة أعمال وظيفته قبل أن  كل قاض أو: "قانون العقوبات
وقد جاء في " دج 4999إلى  299اليمين المطلوبة لها يجوز معاقبته بغرامة من –يؤدي بفعله 

عزل أو أوقف  موظف أو ضابط عمومي فصل أو كل قاض أو: "من نفس القانون 432المادة 
حرم قانونا من وظيفته يستمر في ممارسة أعمال وظيفته بعد استلامه التبليغ الرسمي بالقرار  أو

 (1)".دج 4999إلى  299ين وبغرامة من المتعلق به، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنت
 :انتفاء الاختصاص الشخصي لتوفر حالات التنافي (2
 إلى صلة القرابة أو المصاهرة انتفاء الاختصاص ترجع  :بسبب القرابة أو المصاهرة الانتفاء

جهة الأقارب أو من جهة من بين الموثق وأحد أطراف العقد، لغاية الدرجة الرابعة، فيستوي بذلك 
، (الأصهار)، سواء كونهم أقارب الزوج أو أقارب الزوجة أخ أو أب أو عم أوجدك (2)المصاهرة،

العقد أو وكيل أو أية صفة أخرى، إلا أن هذا المنع  ويشمل هذا المنع وجود أحد هؤلاء كشهود في
(3).لا يسري على أقارب وأصهار الأطراف المتعاقدين بصفتهم كشهود في العقد

 

 قد ينتفي اختصاص :  انتفاء الاختصاص الشخصي بسبب وجود الموثق كطرف في العقد
نت، فيجب استبعاد بأية صفة كا ،طرفا معنيا أو مرخصا لهالموثق في تحرير العقد إذا كان 

العقود الرسمية التي يتدخل فيها الموثق بصفته طرف في العقد، فلا يمكن أن يكون بائعا ولا 
كما يحظر على الموثق وفقا للمادة ، مشتريا في العقد الذي يحرره، ولا ممثلا عن أحد طرفي العقد

الجديد الذي يكون عضوا في مجلس شعبي محلي منتخب أن يقوم بإبرام العقود  ج.تو.من ق 22
من أجل حماية ، "الرسمية التي يتكون فيه الجماعة المحلية التي هو عضو في مجلسها طرفا فيه

حاطة مهنة التوثيق بمصداقية قانونية تفاديا لأي تحيز من الموثق لأحد الطرفينالنظام العام و  . ا 
 .العقود الرسمية المحررة من قبلهنظرا لأهمية 

  قد يتضمن العقد تدابير  :لشخصي للموثق لوجود مصلحته في العقداانتفاء الاختصاص
استبعاد تدخل الموثق في تحرير العقد  يتوجب معهلفائدة ومصلحة الموثق الشخصية، الأمر الذي 

 .نظرا لانتفاء اختصاصه الشخصي
                                                             

يونيو  8المؤرخ في  427-77للأمر ، المعدل والمتمم 4088يوليو  42المؤرخ في  27-88معدلة بالقانون رقم -(1)
 .4088يوليو  44، مؤرخة في 28ع، .ر.ج والمتضمن قانون العقوبات، 4077

 .44ص . المرجع السابقبلحو نسيم، -(2)
 .السالف الذكر، من قانون التوثيق الجزائري 47و 42المادتين -(3)
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 :ختصاص الإقليميالا: ثانيا
يحصر الاختصاص الإقليمي فقد كان  (1)لتوثيق،االمنظم لمهنة  69/04بالرجوع إلى الأمر 

ولا يمكن بذلك الخروج ، مكتبه تهاائية التي يوجد في دائر للموثق في دائرة اختصاص الجهة القض
 لم يكن أي أثر قانوني مابذلك رتب تولا  ، تحريره للعقود تحت طائلة البطلانعن هذه الدائرة في 

و وفقا للمشرع الفرنسي فإنه (2)،له انتداب من وزير العدل لممارسة مهامه خارج دائرة اختصاصه
يجوز للموثق أن يستقبل زبائنه بمكتبه أو بمكتب أحد زملائه، كما يمكن له أن يستقبلهم بطريقة 

(3).الخ... أو بالمستشفيات، بموطن أحد الأطراف،  استثنائية خارج محل ممارسة المهنة، إما
 

فتح المشرع المجال للموثق ليصبح له  92-97ثم قانون 26-88بصدور قانون التوثيق لسنة و 
لم  اختصاص واسع عبر كامل التراب الوطني، على أن يبقى يمارس نشاطه داخل مكتبه ما

ختصاص المحلي للموثق هو وطني إلى ذلك، ومن ثمة فتحديد الا اتضطره الظروف المبررة قانون
عن مكان إقامة أحد أطراف التعاقد أو مكان وجود الأموال أو مكان إبرام بغض النظر 

 (4).التصرف
الإجراءات اللاحقة إلحاق ، لا يترتب عليه إلا أن فتح المجال للموثق بتلقي العقود

من قانون التسجيل ضرورة أن يخضع  62بالتصرف بتلك السلطة الواسعة، فقد أوجبت المادة 
تب د الرسمية في مكتب التسجيل التابع للدائرة أو عند الاقتضاء، في مكالموثق في تسجيل العقو 

، أما بخصوص شهر العقود الرسمية فيكون أمام المحافظة العقارية الولاية التي يوجد بها مكتبهم
(5) .التي يقع في دائرة اختصاصها الأموال العقارية أو الحقوق العقارية محل العقد

 

الحالتين سواء تعلق الأمر بتوثيق العقد، أو بالشكليات اللاحقة  وتجدر الإشارة أنه في كلا
نما أن يتم تحرير العقد في  به، أن الاختصاص لا يقصد به نوع العقود أو مكان إقامة الأطراف وا 

                                                             

،مؤرخة في 496ع، .ر.ج.، المتضمن تنظيم التوثيق4069ديسمبر  42المؤرخ في  04-69الأمر رقم -(1)
، 4088يوليو  42المؤرخ في  26-88من القانون رقم  34، والذي تم إلغاءه بموجب المادة 4069ديسمبر22

 المتضمن مهنة التوثيق المعدل والمتمم
 .، السابق ذكرهالملغى، 04-69 رقم قانون التوثيقالمادة السادسة من -(2)

(3)  -Rachel ALBRECHT et Pierre ARCUSET et Lorena CROCHEMAR, Technique Notariales. Edition 

FOUCHER, 2013. France. P17. 

 .43لسابق، ص ابلحو نسيم، المرجع -(4)
 .42، صنفس المرجع بلحو نسيم،-(5)
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مكتب الموثق، ولا يمكنه الخروج منه إلا إذا تعذر انتقال الأطراف إليه، مع ضرورة الإشارة إلى 
  (1).ذلك في العقد

 الاختصاص الموضوعي: ثالثا
، فالموثق له للموثق من خلال موضوع العقود الذي يبرمه يتحدد الإختصاص الموضوعي

لم يوجد ما يستثني من اختصاص الموثق في مجال  له اختصاص شامل في جميع العقود ما
تلك التي نظمها المشرع بنصوص خاصة وعهدها إلى أشخاص دون سواهم  اتحرير العقود، ومنه

لم يكن  كالهيئات الإدارية وصلاحيات ضابط الحالة المدنية في إبرام عقود الحالة المدنية، ما
وقد يخضع الموثق إلى تكوينات  (2)،عقود الزواجنص عليها بنص خاص كصلاحيته في إبرام 

، وباختصاص محلي معين كما له دور ودورات تدريبية كما هو الشأن بالنسبة للمشرع الفرنسي
سواء في  الجانب القانوني أو الجبائي بخصوص القضايا العقارية، والأسرية إلى جانب استشاري 

 (3).اختصاصه في قانون الأعمال، وقانون الملكية الفكرية
 

 الإلكترونيصديق جهات الت: لمطلب الثانيا
 على إثر بزوغ التطور التكنولوجي واعتماد الوسائط الإلكترونية في إبرام العقود التي تعتمد

التوثيق ية لإبرام هذا العقد، كان لابد من إحاطة عملية على التوقيع الإلكتروني كتقنية ضرور 
 ف المبرم، وتحديد الهيئاتبإجراءات تضمن حماية المعاملات القانونية والتصر  الإلكترونية للعقود

 ديقللموثق، والتي تسمى بجهات التص التي تتولى إشراف ومتابعة نشاط التوقيع الإلكتروني
الإلكتروني، ونظرا لمكانة التوثيق باعتباره مرحلة أساسية في إبرام البيع العقاري كان لابد من 

 .ت المساهمة فيهالإلكتروني، والآليا الطبيعة القانونية لجهات التصديق تحديد
 الإلكتروني صديقالقانوني لجهات التالنظام  :الفرع الأول

إن تقرير مصداقية المحررات الإلكترونية يتوقف على توفير أمن وسرية البيانات الواردة 
في المعاملات الإلكترونية، خصوصا المتعلقة بهوية الأطراف لاسيما عندما يكون الاتفاق بين 

                                                             

آثار  -الإثبات)بوجه عام  الالتزامعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية -(1)
 .426، 427ص ص  .4078، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، (الالتزام

ط الحالة المدنية، يتعين على الموثق أو ضاب: "من قانون الأسرة الجزائري 94/مكرر96وفقا لما جاء في المادة  -(2)
 ...".أن يتأكد قبل تحرير عقد الزواج

(3) - Conseil : les compétences du notaire .Publier sur le lien ( consulté le: 25/08/2017) : 

https://notaire.ooreka.fr/comprendre/conseil-notaire le 11/11/2016. 
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طرفين يجهلان بعضهما، ومن أجل ذلك ولتوفير ضمان أوفر فلابد من توثيق المعاملات وتحديد 
لمتعاقدين بدقة، من خلال توفير هيئات تشكل الطرف الثالث في العلاقة بحيث تعمل شخصية ا

  (1)".جهات التوثيق الإلكتروني" ـعلى حسن سير التعامل تسمى ب
 الإلكتروني صديقجهات الت ماهية :أولا

في متابعة نشاط إبرام التصرفات بين الإلكتروني الوسيط  لتصديقتشكل جهات ا 
مؤدي خدمات التصديق "شبكة الإنترنت، وهذا من خلال سلطة المتعاملين عبر 

والذي يتدخل في المعاملات الإلكترونية "Prestataire De Services De Certification"الإلكتروني
 (2).توثيق تصرفاتهمالتمهيد لبناءا على طلب المتعاقدين من اجل 

 الإلكتروني تعريف جهات التصديق -1
لإلكتروني، فقد عرفه قانون ا التشريعية والفقهية لجهات التصديقعدد التعريفات تت
مقدم خدمات "تسمية بشأن التوقيعات الإلكترونية وأطلق عليها  2994ترال النموذجي لسنة يسالأون

شخصا : "وعرفه على أنه، الإلكتروني للجهات التي تتولى عملية التصديق تعريف، ك"التصديق
، وعرفه نظام "ةيقدم خدمات أخرى ذات صلة بالتوقيعات الالكترونييصدر الشهادات ويجوز أن 

 طبيعي، أو معنوي على أنه كل شخص 40/ 94وفقا للمادة  2946/049التوجيه الأوروبي رقم 
وعرفه القانون العربي الاسترشادي للإثبات بالتقنيات يتولى خدمات أو عدة خدمات للتوثيق، 

كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له من الهيئة " :أنهعلى  94/90المادة في  (3)الحديثة
مرتبطة بالتوقيع بإصدار شهادات التوثيق الإلكتروني أو تقديم الخدمات ال (4)المختصة
جوان  24المؤرخ في  262-2993القانون رقم الفرنسي فبموجب  المشرعأما ، "الإلكتروني

                                                             

الإنترنت، دراسة مقارنة في ضوء قانون التوقيع الإلكتروني رقم  محمد حسن رفاعي العطار، البيع عبر شبكة- (1)
 .290ص . ، مصر2996 4دار الجامعة الجديدة، ط. 2993لسنة ( 42)

  .462ص .المرجع السابق لزهر بن سعيد،- (2)
 .ة، السالف الذكرسترشادي للإثبات بالتقنيات الحديثالقانون العربي الا-(3)
الهيئة الوطنية : "المختصة وفقا للقانون العربي الاسترشادي للإثبات بالتقنيات الحديثة هيالمقصود بالهيئة -(4)

المختصة بمنح الترخيص بمزاولة نشاط إصدار شهادات التوثيق الإلكتروني أو الخدمات المرتبطة بالتوقيع 
 ".الإلكتروني
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مسؤولية مقدمي خدمات التصديق نظام حدد  (1)لمتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي،، ا2993
خدمة المكلف ل"هادات الإلكترونية الموصوفة، وأطلق عليها تسميةالإلكتروني في إصدار الش

 (2)،2994مارس  49الصادر بتاريخ  262/2994في المرسوم رقم  ، وعرفه"التوثيق الإلكتروني

 ".بالتوقيع الإلكترونيخرى متعلقة كل شخص يصدر شهادات إلكترونية أو يقدم خدمة أ: "على أنه
أي شخص أو جهة  ، فهو"مزود خدمات التصديق"فأطلق عليه تسمية مارة دبي أما قانون إ

معتمدة أو معترف بها تقوم بإصدار شهادات تصديق إلكترونية، أو أية خدمات، أو مهمات 
لم  (4)،لإلكترونيأما المشرع المصري وفي قانون التوقيع ا (3)،متعلقة بها، أو بالتواقيع الإلكترونية

نما أشار صديقيعرف جهات الت إلى مهامها المتعلقة بمتابعة التوقيع الإلكتروني  الإلكتروني، وا 
لاسيما إصدار شهادات التصديق الإلكترونية، بناءا على ترخيص من السلطة المختصة، وهذا ما 

جهات التصديق : "94/97بنصها في المادة  (5)،2993لسنة  42أكدته اللائحة التنفيذية للقانون 
الجهات المرخص لها بإصدار شهادة التصديق الإلكتروني وتقديم خدمات تتعلق : الإلكتروني
تتولى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات سلطات وصلاحيات ، و "الإلكترونيبالتوقيع 

وخدمات التوقيع التنظيم المالي والتقني والإداري في إصدار شهادات التصديق الإلكترونية، 
كان ص المؤهل للقيام بهذه المهام إن طبيعة الشخالمصري فلم يبين المشرع  (6)،الإلكتروني

 .طبيعيا أو معنويا ما يرجح أن يكون معنويا
وبالرجوع إلى القانون الجزائري فقد عرف المشرع مقدم خدمات التصديق الإلكتروني من 

من القانون  8/8كل شخص طبيعي في مفهوم المادة : "على أنه (7)،472-96خلال المرسوم 

                                                             

(1)  -Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, JORF n°0143 du 22 

juin 2004, page11168, texte n° 2. 
(2)  -Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à 

la signature électronique, JORF n°0077, du 31 mars 2001, page 5070,texte n° 19. 

 .2992لسنة  92رقم  لحكومة دبيمن قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية  92المادة  -(3)
 .2993أفريل  24، المؤرخ في 2993لسنة  42قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم  -(4)
، المتعلق بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع 2992ماي  42المؤرخ في  2992لسنة  490قرار رقم  -(5)

 .وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المصري الإلكتروني
 .462ص . لزهر بن سعيد، المرجع السابق -(6)
من  92في المادة  على جهات التصديق الإلكترونيوما يدل على ذلك هو التعريف الذي جاء به المشرع  -(7)

 =الطرف الثالث الموثوق شخص معنوي يقوم بمنح شهادات: "44نصت في الفقرة والتي ، 93-42القانون رقم 
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والمذكور أعلاه، يسلم شهادات إلكترونية أو يقدم  2999أوت  92المؤرخ في  2999/94رقم 
والذي حدد فيه مفهوم  93-42رقم ، تلاه القانون"خدمات أخرى في مجال التوقيع الإلكتروني

كل "وهو اسم مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني، ا لق عليهجهات التوثيق الإلكترونية، وقد أط
شخص طبيعي أو معنوي يقوم بمنح شهادات تصديق إلكتروني موصوفة، وقد يقدم خدمات 

 ".في مجال التصديق الإلكتروني ىأخر 
مصطلح بين لا يفرق من الفقه البعض هناك  هذا المجال أنوما يجب الإشارة إليه في 

التوثيق الإلكتروني والتصديق الإلكتروني، فالفرق بينهما مهم جدا، فالتوثيق يكون بتدخل طرف 
كمؤدي خدمات " معتمدةجهة من ثالث، إما شخص طبيعي، أو شخص معنوي، أو يكون 

أو الطرف الثالث الموثوق، أما نشاط التصديق الإلكتروني فهو يعتمد على "التصديق الإلكتروني
ت التوقيع الإلكتروني، وعلى إصدار شهادات التصديق الإلكترونية، هذه الأخيرة متابعة إجراءا
أي أن  (1)،إصدارها من جهات التصديق الإلكترونيةبصفة تلقائية بعد  "موصوفة"تكتسب صفة 

فالتصديق هو إصدار شهادات التصديق الإلكتروني غير الموصوفة تنشأ خارج هذه الجهات، 
 (2).بذلك وسيلة للتوثيق التوقيعكتروني، والمصادقة عليه، ليصبح إجراء يخص التوقيع الإل

 :الإلكتروني تقديم خدمات التصديقشروط  -2
الموثقين، فمتى توفر في  نشاط التصديق الإلكتروني غير مقتصر علىإن ممارسة 
 اوالمرتكزة أساس (3)،93-42 رقم قانونالمن  43المنصوص عليها في المادة  الشخص الشروط

                                                                                                                                                                               

مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني شخص طبيعي أو معنوي " :42، وفي الفقرة "...تصديق إلكتروني موصوفة=
 ...."يقوم بمنح شهادات تصديق إلكتروني موصوفة 

 424-94يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  2996ماي  49مؤرخ في  472-96التنفيذي رقم المرسوم - (1)
والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية  2994ماي  0المؤرخ في 

يونيو  6ؤرخة في م 2996سنة  46ع .ر.ج. الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية
 .42، ص 2996

التوقيع : "واللتان نصتا على التوالي: 93-42 رقم قانونالمن  94من المادة  42و 94وهذا باستقراء للفقرتين -(2)
بيانات في شكل إلكتروني، مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات إلكترونية أخرى، تستعمل كوسيلة : الإلكتروني

مجموع القواعد والإجراءات التنظيمية والتقنية المتعلقة بالتوقيع التصديق : سياسة التصديق الإلكتروني"، "توثيق
  ."الإلكتروني

يجب على كل طالب ترخيص لتأدية خدمة التصديق الإلكتروني : "93-42 رقم من القانون 43تنص المادة - (3)
 =أن يكون خاضعا للقانون الجزائري للشخص المعنوي أو الجنسية -:الإلكتروني أن يستوفي الشروط الآتية
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، من جهة أخرى لهذه الجهة القدرة المالية، والمعرفة التقنية في مجال تكنولوجيا المعلوماتعلى 
يمكن للموثق العادي أن يتقدم بطلب للاعتماد بتقديم خدمات التصديق الإلكتروني إلى جانب 

لاسيما وأن قانون التوثيق الجزائري قد ألزم الموثق بضرورة مسايرة خدمات التوثيق العادية، 
لتوقيع العقد إلكترونيا، أو  إلى مكتبه المعتاد وقد يستند الموثق حينها إما (1)،مستجدات العلميةال

لتقديم خدمات التوثيق الإلكتروني، سواء لمن له شهادة التصديق  ةإلكتروني بالاعتماد على بوابة
  .الإلكترونية أم ليست معه

مهامهم إلا بعد الحصول على لا يمكن لمؤدي خدمات التصديق الإلكتروني ممارسة ف
للتصديق الإلكتروني، وهذا بعد توافر الشروط القانونية  ةالترخيص من السلطة الاقتصادي
، وتمنح شهادة التأهيل قبل الحصول 93-42من القانون  43المنصوص عليها في أحكام المادة 

على الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد، لمرة واحدة فقط ومع ذلك فلا يمكن ممارسة خدمات 
سنوات  92ترخيص يمتد صلاحية هذا الأخير لمدة التصديق الإلكتروني إلا بعد الحصول على ال

 .قابلة للتجديد، ولا يمكن التنازل عنهما نظرا للطابع الشخصي والخصوصي الذي يميزهما
وتحدد السلطة الاقتصادية كيفيات تأدية خدمات التصديق الإلكتروني عن طريق دفتر 

يع شهادة التصديق الشروط الذي تسلمه لمؤدي خدمات التصديق مرفقا بالترخيص وبتوق
 (2).الإلكترونية الخاصة بمؤدي خدمات التصديق الإلكتروني

 :الإلكتروني صديقالتتبعية جهات  :ثانيا
م الإلكتروني يخضع إلى سلطات عليا تتولى الإشراف على مها إن ممارسة مهام التصديق 

 إعداد تتولى مهام، سلطة اسلطة علي: تكون على ثلاث مستويات التوثيق الإلكتروني، والتي هي
 قد استحدث و (3)،التصديق الإلكتروني وسلطة أدنى تكون لها علاقة مباشرة مع الأشخاص

                                                                                                                                                                               

بمؤهلات وخبرة ثابتة في ميدان تكنولوجيا  أن يتمتع -،أن يتمتع بقدرة مالية كافية -،الجزائرية للشخص المعنوي=
أن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية  -،الإعلام والاتصال للشخص الطبيعي أو المسير للشخص المعنوي

  ."أو جنحة تتنافى مع نشاط تأدية خدمات التصديق الإلكتروني
يجب على الموثق أن يحسن مداركه " :المتضمن تنظيم مهنة التوثيق 92-97من قانون  48/94نصت المادة - (1)

 ".العلمية، وهو ملزم بالمشاركة في أي برنامج تكويني، وبالتحلي بالمواظبة والجدية خلال التكوين
 .المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين 93-42من القانون رقم  39إلى  44المواد من - (2)
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، جامعة الحاج لخضر، بلقاسم حامدي، إبرام العقد الإلكتروني، - (3)

 .232ص . 2943/2942باتنة، 
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ل متابعة نشاط مؤدي المشرع الجزائري سلطات خصها بترقية نشاط التوقيع الإلكتروني، من خلا
ة للتصديق الإلكتروني، والرقابة على أعمالهم، والتي تتمثل في السلطة الوطني خدمات التصديق

 . الإلكتروني، السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني والسلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني
 :السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني -1

، 93-42من القانون   47أنشئت السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني بموجب المادة 
زائر، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال وهي سلطة إدارية يتم إنشاءها لدى الوزير الأول بالج

المالي، يتمثل دورها في السهر على ترقية وتطوير نشاط استعمال التوقيع الإلكتروني والتصديق 
 443-47تنفيذي رقم ال كما نظمت أحكامها من قبل المرسوم لكترونيين لتحقيق ضمان أوفر،الإ
التقنية والإدارية للسلطة الوطنية  تنظيم المصالحلحدد الم، 2016أبريل  22مؤرخ فيال

أعضاء إضافة إلى الرئيس،  (93)ة الوطنية للتصديق الإلكتروني منتتكون السلط (1)،للتصديق
يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية بالنظر إلى كفاءاتهم في مجال تقنية الإعلام والاتصال في 

 (2).الجانب التقني والقانوني والاقتصادي
 :الحكومية للتصديق الإلكترونيالسلطة  -2

-42من القانون  27تم إنشاء السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني بمقتضى المادة 
، والتي هي عبارة عن سلطة حكومية يتم إنشاءها لدى الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيا 93

 .الإعلام والاتصال، تتمتع بالاستقلال المالي والشخصية المعنوية
متابعة ومراقبة نشاط التصديق الإلكتروني للأطراف الثالثة الموثوقة  وتوفير "مهام تتولى 

 (3)."خدمات التصديق الالكتروني للمتدخلين في الفرع الحكومي
 : السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني -3

للسلطة المكلفة الجزائري في سبيل متابعة نشاط التصديق الإلكترونية، لقد أولى المشرع 
بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتعيين سلطة اقتصادية للتصديق الالكتروني، تتولى 
متابعة ومراقبة مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني الذين يقدمون خدمات التوقيع والتصديق 

                                                             

يحدد تنظيم المصالح التقنية والإدارية للسلطة  2016.أبريل  22مؤرخ في  443-47تنفيذي رقم المرسوم ال -(1)
 .97، ص 2947أبريل  28رخة في مؤ  27الجريدة الرسمية عدد  .الوطنية للتصديق الإلكتروني وسيرها ومهامها

 .المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين 93-42من القانون  22إلى  47المواد من  - (2)
 .المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين 93-42من القانون  28المادة  - (3)
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ممارسة تبعيته على هام المخولة لهذه السلطات الثلاثة في فالم (1)،الإلكترونيين لصالح الجمهور
جهات التصديق الإلكتروني،  تختلف باختلاف هذه الأخيرة والتي ميزها المشرع بين نوعين فقد 

أو مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني، والتي يمكن تلخيصها  ،الطرف الثالث الموثوق تكون إما
 :وفقا للمرجع القانوني لها في الجدول التالي

 الإلكتروني  التصديق جهات  التمييز بين 
 مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني الطرف الثالث الموثوق نوعه

 شخص طبيعي أو معنوي شخص معنوي طبيعته

الخدمات 
 المقدمة

 .الموصوفة إصدار شهادات التصديق-
 تقديم خدمات التصديق الإلكتروني-

 .الموصوفة إصدار شهادات التصديق-
 تقديم خدمات التصديق الإلكتروني-

الفئة 
 تهدفةالمس

 (:92/44.م)المتدخلين في الفرع الحكومي
المؤسسات والإدارات العمومية، الهيئات )

العمومية، المؤسسات الوطنية المستقلة، 
سلطات الضبط، المتدخلون في المبادلات 

 بين البنوك،

غير متدخل في (33.م)كل شخص طبيعي أو معنوي
هذا  خضوع من يمنع إلا أن ذلك لا)الفرع الحكومي 

إن كان سيتصرف بها لأغراضه  هذا النوع،الأخير ل
 .الشخصية

الرقابة 
 والتدقيق

 ...(28،20، 20،29،24.م)السلطة الاقتصادية  (93-42.من ق 28.م)السلطة الحكومية 
 (48.م)الرقابة على أعمال كل من السلطة الحكومية والسلطة الإقتصادية : السلطة الوطنية

مجلس /المصالح المختصة في هذا المجال)إحالة المهام إلى هيئات  (:انتقاليةبصفة )ا حالي
-60-68. م. )2929سنوات من تاريخ صدور القانون أي قبل سنة  92لمدة لا تتجاوز ( السلطة
89.) 

 (2).الإلكترونيالتصديق بين جهات  التمييز(: 92)الشكل رقم

 :بحماية العقود الإلكترونية الإلكتروني ات التصديقعلاقة جه: ثالثا
إن إبرام العقود على شبكة الإنترنت قد يعرض أحد المتعاقدين إلى أضرار، بسبب جهله 

، الإلكتروني تعتبر كضمان لحماية أطراف العقد لثاني، وعلى ذلك فإن جهات التصديقللطرف ا
بمتابعة نشاط التوقيع الإلكتروني وحمايته، من خلال  وهذا وحماية مضمون العقد في حد ذاته،

وجود آليات تعريفية للأطراف تتمثل في الشهادات الإلكترونية، والتي تثبت إرجاع التعامل إلى 

                                                             

 .الإلكترونيينالمتعلق بالتوقيع والتصديق  93-42القانون من  49و 20المواد من  - (1)
 (.المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين 93-42اعتمادا على نصوص القانون ) من إعداد الباحثة - (2)
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في حماية  جهات التصديق ن حماية أطراف العقد، ويتحدد دورالمتعاقد، وهذا من أجل ضما
لغا صدار ومنح وا    .وحفظ شهادات التصديق الإلكترونيةء ونشر العقد الإلكتروني بتسجيل وا 

 إصدار الشهادات الإلكترونية  -1
الإلكتروني مهام إصدار الشهادات الإلكترونية بسرية تامة  تولى جهات التصديقت

 :إلى تتنوع الشهاداتو  (1)،بخصوص بيانات ومعلومات الأشخاص

 وزر أو مفتاح سمه ات تعريفية للشخص بحيث توصل بين اهي شهاد: شهادة التعاريف
معين، وتقوم على عمل جهات التوثيق بالتأكد من صحة المعلومات والبيانات الشخصية 
عادة إصدار بطاقات شخصية لهم، والتي يتم حفظها على جهاز الحاسوب أو عل  ىللأشخاص وا 

البطاقات الذكية، وتعتبر هذه الشهادات الأساس في موثوقية شهادات التوثيق الذي يستند عليها، 
لذا وجب على جهات التوثيق وضع توقيعها الخاص على هذه الشهادات، لتقوم بعدها بنشرها 

   (2).عبر موقعها الخاص ليتمكن الجميع من الإطلاع عليها
 ت التفصيلية للشخص شهادات التعاريف تتضمن البيانالهي شهادات تكميلية : شهادات الإذن

 .هنية للشخص، في تعاملاته مع مختلف الجهاتته، تستخدم في إثبات الصفة الممن موطنه ومهن
 هي شهادات البيان التي تثبت وقوع تصرف أو معاملة أو واقعة ما: شهادات المعاملة. 
 ثبات الوقت هي شهادات رقمية يتم الاستناد إليها من اجل إ: شهادات خاتم الوقت الرقمي

 .2943/049رقم  التنظيم الأوروبيقانون  من 94/43المادة وهذا ما أكدته (3)الذي تم فيه التعامل
Art 03/

34 
: «horodatage électronique qualifié», un horodatage électronique qui 

satisfait aux exigences fixées à l’article 42». 
(4)

 

                                                             

يجب على مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني الحفاظ على سرية : "93-42من القانون  32المادة نص وفق  -(1)
 ".روني الممنوحةالبيانات والمعلومات المتعلقة بشهادات التصديق الإلكت

دار الراية للنشر . لينا إبراهيم يوسف حسان، التوثيق الإلكتروني ومسؤولية الجهات المختصة به، دراسة مقارنة -(2)
 .62، 63ص ص . 2990، 94والتوزيع، عمان، الأردن، ط 

 .67ص ، نفس المرجع، لينا إبراهيم يوسف حسان -(3)
(4) –Article 42 de eIDAS: Exigences applicables aux horodatages électroniques qualifiés 1. Un 

horodatage électronique qualifié satisfait aux exigences suivantes: a) il lie la date et l’heure aux 

données de manière à raisonnablement exclure la possibilité de modification indétectable des données; 

b) il est fondé sur une horloge exacte liée au temps universel coordonné; et c) il est signé au moyen 

d’une signature électronique avancée ou cacheté au moyen d’un cachet électronique avancé du 

prestataire de services de confiance qualifié, ou par une méthode équivalente. 
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 تتولى جهات التوثيق الإلكترونية مهام إصدار   :شهادات التوقيع أو التوثيق الرقمي
في إثبات  عد جمع البيانات الضرورية الخاصة بالشخصالإلكترونية، بشهادات التصديق 

شخصيته، واللازمة لإصدار شهادة التصديق الإلكترونية، والتحقق من مطابقة بيانات الإنشاء 
 (1)،مع بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني،  ولابد من الحصول على موافقته الصريحة

الإلكترونية وخطورة استعمالها من غير صاحبها، فإنه لا ونظرا لخصوصية شهادة التصديق  
يجوز لمؤدي خدمات التصديق الإلكتروني تقديم شهادات التصديق إلى صاحبها إلا بعد التحقق 
من هويته وصفاته الخاصة بالنسبة للشخص الطبيعي، أما الشخص المعنوي فتثبت صفه وهوية 

ي خدمات التصديق الإلكترونية، بحيث يتم تحديد الممثل القانوني لها من خلال سجل يدونه مؤد
  (2).هوية الشخص المعنوي من خلال التوقيع الإلكتروني الخاص به

 :إيقاف العمل بالشهادة أو إلغاءها -2
لغائها  حدد المشرع الجزائري حالات إيقاف العمل بشهادةلقد  وهي التصديق الإلكتروني وا 

التي تقوم فيها جهات التوثيق  منه، 24القانون الإرشادي العربي في نص المادة  التي حددها
بناءا على طلب المعني، أو اكتشاف أن المعلومات كترونية بتعليق العمل بشهادة التصديق الإل

إنشاء أدوات  همال أو اختلالأو في حالة إ لى الشهادة غير صحيحة،المدلى بها للحصول ع
تحريف أو تغيير في البيانات الأساسية ستعمال الشهادة، أو ي، وسوء االتوقيع الإلكترون

 (3).للشهادة
بطلب من المعني بالأمر إما ، 93-42رقم من القانون  32وفقا للمادة  فيتم لغاءهاأما إ

أو في حالة انتهاء شخصيته القانونية بوفاة الشخص الطبيعي أو بحل الشخص المعنوي، 
الإلكتروني إعلام صاحب الشهادة لأي إجراء تتخذه في مواجهته يتوجب على جهة التوثيق و 

 . والأسباب التي تم على أساسها التعليق أو الإلغاء
غير أنه في حالة إذا لم يحترم مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني هذه الإجراءات لاسيما 

فإنه تنشأ  في تهاونه أو تقصيره في إلغاء شهادات التصديق الإلكترونية وتأخره عن ذلك،

                                                             

 .الذكر لفالسا ،93-42من القانون  34المادة  - (1)
 .نفس القانونمن  33المادة  - (2)
 .، السالف الذكرمن القانون العربي الاسترشادي للإثبات بالتقنيات الحديثة 24المادة  - (3)
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لم يثبت حسن  لشهادة في مواجهة الغير، مالضرر اللاحق بمناسبة أي استعمال لمسؤوليته عن ا
 (1).نيته وقيامه بمهامه على أتم وجه

 .في إبرام العقدصديق الإلكتروني الت آليات جهات: الفرع الثاني
قيع إنشاء التو ترتبط مهام التوثيق الإلكتروني بثلاث عناصر أساسية تشكل الحلقة في 

في  المساهمة وجود التقنيات الفنيةو ، فالإلكتروني، الأطرا الإلكتروني وهي هيئات التصديق
، وعلى ذلك يمكن تقسيم آليات التوثيق إلى آليات قانونية وآليات سواء قبل أم بعد إجراء التوقيع

 .تقنية
 الإلكتروني لمساهمة في التوقيعا نونيةالآليات القا: أولا

في العقد الإلكتروني، والتي نظمها المشرع وتدخل في  هامجموعة الآليات الواجب توافر هي 
 .تنظيم أحكامها والتي تتمثل في شهادات التصديق الإلكتروني، وخاصية التوقيع الإلكتروني

  :شهادة التصديق الإلكترونية -1

ادة التصديق ما يجب الإشارة إليه أنه لإجراء التوقيع الإلكتروني تستخدم أحيانا شه
بطاقة الهوية الرقمية تثبت هوية الموقع وعلاقته بالتوقيع، وقد كان هي بمثابة الإلكتروني، التي 

قد دعى إلى إدراج هذه الشهادات على بطاقات مادية من أجل  eIDAS الأوروبي التوجيهقانون 
 certificats sur carte à»ة إلا أنها تحتاج إلى إجراءات معقدتحقيق أقصى مستوى من الحماية، 

puce physique »  إثبات المعاملات الإلكترونية، إلا أنها يمكن من خلالها فهذه البطاقات الذكية
لها قيمة قانونية  إضافة أن ،الحصول عليها يكون بموجب تسجيل بسيطلب لا يأخذ بها، ففي الغا

ضعيفة، وعلى ذلك الأساس وجب الاعتماد على شهادات رقمية تعتمد على الأمن القانوني، خبرة 
(2).المستخدم، ورسوم النشر، وهناك بعض الشهادات تحقق مستويات عديدة من المصداقية

 

  :تعريف شهادة التصديق - أ
لقد تعددت التعاريف التشريعية لشهادة التصديق الإلكتروني، وقد ميزت جلها بين نوعين 

 .شهادة التصديق الإلكترونية البسيطة وشهادة التصديق الإلكترونية الموصوفة: من الشهادات

                                                             

 .السالف الذكر ،93-42 رقم من القانون 23المادة  - (1)
(2) -Cryptolog propose une identité numérique sécurisée gratuite sur carte à puce virtuelle. Article publier 

le 01/10/2014, Disponible sur le lien : (consulté le : 18/06/2017). 

https://www.universign.com/fr/2014/10/01/cryptolog-propose-une-identite-numerique-securisee-

gratuite/ 
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 تعريف شهادة التصديق الإلكترونية البسيطة: 
الأوروبي قانون التوجيه فأما عن شهادة التصديق الإلكترونية البسيطة فقد عرفها 

والذي عدل من التعريف الوارد في قانون التوجيه الأوروبي منه  94في المادة  (1)،2943/049
 :على أنها شهادة تنسق بين التوقيع الإلكتروني وصاحبه الملغى على إثره 4000/04

Art 03/
14

. «certificat de signature électronique», une attestation électronique qui 

associe les données de validation d’une signature électronique à une personne 

physique et confirme au moins le nom ou le pseudonyme de cette personne; 

في المادة  (2)،2994الإلكتروني لسنة  عكما عرفها قانون الأونسترال النموذجي للتوقي
   ."انات إنشاء التوقيعرسالة بيانات أو سجل آخر يؤكد الارتباط بين الموقع وبي:"على أنها  ب/2

وثيقة  على أنها (3)،2994-262أما القانون الفرنسي فقد عرفها في المرسوم التنفيذي رقم 
 :إلكترونية تثبت العلاقة بين بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني وبين الموقع

Art 01/
09 

: «Certificat électronique: un document sous forme électronique 

attestant du lien entre les données de vérification de signature électronique et un 

signataire». 

: على أنها (4)،من قانون التوقيع الإلكتروني 94وعرفها المشرع المصري في المادة 
الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها بالتصدق وتثبت الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء "

شهادة : "، أما قانون التجارة والمعاملات الإلكترونية لحكومة دبي فقد عرفتها على أنها"التوقيع
ة الحائزة على أداة توقيع يصدرها مزود خدمات التصديق يفيد فيها تأكيد هوية الشخص أو الجه

مكرر من المرسوم التنفيذي رقم  94وبالرجوع إلى المشرع الجزائري فقد عرفتها المادة ، "معينة
حص التوقيع وثيقة في شكل إلكتروني تثبت الصلة بين معطيات ف: "على أنها 96/472

فهذه البيانات تتجسد في شكل إلكتروني تتناسق مع بيانات أخرى والتي من ، "والموقع الإلكتروني
 (5).به إليهقع وتوقيعه الإلكتروني، ومدى نسخلالها يتم إثبات الصلة بين المو 

                                                             
(1) - Règlement (UE) No 910/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 juillet 2014, 

sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein 

du marché intérieur.Op.cit. 

 .ن السالف الذكر2994لسنة ونيسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية، قانون الأ -  (2)
(3) - Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif 

à la signature électronique, Op.cit. 

 .، السالف الذكر2993لسنة  42رقم قانون التوقيع الإلكتروني المصري  –  (4)

مداخلة في الملتقى . قلولي ولد رابح صافية، القوة الثبوتية لشهادات التصديق الالكتروني في التشريع المقارنإ -(5)
يومي  أهراسالإطار القانوني للتوقيع والتصديق الإلكترونيين في الجزائر، المنظم بجامعة سوق : الوطني حول

 .2947فيفري  47-46
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 تعريف شهادة التصديق الإلكترونية الموصوفة: 
توافر جملة من شهادة التصديق الإلكترونية على أنها موصوفة يتوقف على  إن اعتبار

دة التصديق الإلكترونية فقد اشتركت مجمل النصوص التشريعية في تعريفها لشها ،الشروط
 .توافر شروط خاصةالموصوفة 

 : 910/2014قانون التوجيه الأوروبي رقم من  94/42وهذا ما أكدته المادة 
Art 03/

15
:«certificat qualifié de signature électronique», un certificat de 

signature électronique, qui est délivré par un prestataire de services de confiance 

qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe I; »
(1)

 

 94/49 المادة في أما المشرع الفرنسي فقد عرف شهادة التصديق الإلكترونية الموصوفة،
على أنها تلك الشهادة  (2)،49/94/2994المؤرخ في  262-2994من المرسوم التنفيذي رقم 

من  97المادة التي تتوافر فيها جملة من الشروط القانونية والمتطلبات المنصوص عليها في 
  (3).نفس القانون

                                                             
(1) - ANNEXE I exigences applicables aux certificats qualifiés de signature électronique Les certificats 

qualifiés de signature électronique contiennent: a) une mention indiquant, au moins sous une forme 

adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature 

électronique; b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de 

confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce 

prestataire est établi, et: — pour une personne morale: le nom et, le cas échéant, le numéro 

d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels, — pour une personne physique: le 

nom de la personne; c) au moins le nom du signataire ou un pseudonyme; si un pseudonyme est utilisé, 

cela est clairement indiqué; d) des données de validation de la signature électronique qui 

correspondent aux données de création de la signature électronique; e) des précisions sur le début et 

la fin de la période de validité du certificat; f) le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour 

le prestataire de services de confiance qualifié; g) la signature électronique avancée ou le cachet 

électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat; h) l’endroit 

où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou 

le cachet électronique avancé mentionnés au point g); i) l’emplacement des services qui peuvent être 

utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié; j) lorsque les données de création de 

la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent 

dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins 

sous une forme adaptée au traitement automatisé. 

(2) -Art 01/
10 

:«Certificat électronique qualifié: un certificat électronique répondant aux exigences définies 

à l'article 6». 
(3) -Art 06 décret 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et 

relatif à la signature électronique… : «I. - Un certificat électronique qualifié doit comporter : 

a) Une mention indiquant que ce certificat est délivré à titre de certificat électronique qualifié ; 

b) L'identité du prestataire de services de certification électronique ainsi que l'Etat dans lequel il est 

établi ; 

c) Le nom du signataire ou un pseudonyme, celui-ci devant alors être identifié comme tel ; 

d) Le cas échéant, l'indication de la qualité du signataire en fonction de l'usage auquel le certificat 

électronique est destiné ; 

e) Les données de vérification de signature électronique qui correspondent aux données de création de 

signature électronique ; 

f) L'indication du début et de la fin de la période de validité du certificat électronique ; 

g) Le code d'identité du certificat électronique ;= 
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على  96/472لتنفيذي رقم مكرر من المرسوم ا 94وقد عرفها المشرع الجزائري في المادة 
من القانون  42كما وضحتها المادة  ،"شهادة الكترونية تستجيب للمتطلبات المحددة: "على أنها

صديق الإلكترونية المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكتروني، ولابد أن تتضمن شهادة الت 42-93
 .معلومات أساسية

إلكترونيا، واعتباره وتعتبر شهادة التصديق الإلكتروني المؤشر على موثوقية المحرر الموقع 
 .سندا قابلا للإثبات أمام القضاء

  :مضمون شهادات التصديق الإلكتروني - ب
تختلف البيانات الواردة في شهادة التصديق الإلكتروني، فمنها ما يتعلق بالجانب التعريفي 

 .للشهادة في حد ذاتها، ومنها ما تتعلق بهوية الموقع، وبالجهة التي أصدرت الشهادة
البيانات المتعلقة بشهادة التصديق وبالنظر إلى أهمية الشهادة باعتبارها الآلية أما 

الضرورية لإجراء التوقيع الإلكتروني وتأكيد فعاليته، فلابد أن تتضمن ما يؤهلها لتكون قابلة 
للتعاقد الإلكتروني، وهذا باحتواءها على إشارة تدل على أنها شهادة تصديق إلكتروني موصوفة، 

نما أوجب وتحدي د مدة صلاحيتها من تاريخ البداية والنهاية، فلم يحدد المشرع الجزائري مدتها وا 
الِإشارة إلى تاريخ انتهاء المدة في نموذج العقد مع المستخدم وأهم ما يميز هذه الشهادة هو الرمز 

ومن  أجل بسط حماية أكثر وجب إيراد الموقع  (1)التعريفي لها الذي يختلف لكل شخص،
المتعلق بنشر شهادات التصديق الإلكترونية الذي يعرض فيه قائمة (site web)لكترونيالإ

أما من حيث التوقيع فهي تتضمن مفاتيح  (2)الشهادات على غرار الموقوفة منها أو الملغاة،
التشفير العمومي والخاص وبيانات متعلقة بالتحقق من التوقيع الإلكتروني التي تتوافق مع بيانات 

التوقيع، والتوقيع الرقمي للجهة المصدرة للشهادة على التوقيع الإلكتروني لتأكيد صحة كل  إنشاء
 .من التوقيع والهوية والرسالة

                                                                                                                                                                               
 = h) La signature électronique sécurisée du prestataire de services de certification électronique qui 

délivre le certificat électronique ; 

i) Le cas échéant, les conditions d'utilisation du certificat électronique, notamment le montant 

maximum des transactions pour lesquelles ce certificat peut être utilisé ». 

الشهادات  المخصص لقائمة (Web Site) لكترونىعنوان الموقع الإ": 93-42من القانون رقم 29/49المادة  -(1)
 ".ةالموقوفة أو الملغا

دار وائل للنشر عمان،  .عبير ميخائيل الصفدي الطوال، النظام القانوني لهيئات توثيق التوقيع الإلكتروني-(2)
 .492 إلى 494ص ص . 2949الأردن، الطبعة الأولى 
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أما البيانات المتعلقة بصاحب التوقيع فيجب تحديد البيانات التي جمعها مؤدي خدمات 
الاسم المستعار الذي يسمح بتحديد هويته، إمكانية إدراج  والتصديق الإلكتروني، من اسم الموقع أ

 .صفة خاصة للموقع عند الاقتضاء، وذلك حسب الغرض من استعمال شهادة التصديق
وفيما يخص البيانات المتعلقة بمقدم خدمات التصديق الإلكتروني فيجب أن تتضمن على 

الإلكتروني أو للطرف الثالث الخصوص التوقيع الإلكتروني الموصوف لمؤدي خدمات التصديق 
الموثوق الذي يمنح شهادة التصديق الإلكتروني، وحدود استعمالها، عند الاقتضاء، حدود قيمة 
المعاملات التي قد تستعمل من أجلها شهادة التصديق الإلكتروني، والإشارة إلى الوثيقة التي تثبت 

 (1)".الاقتضاءتمثيل شخص طبيعي أو معنوي آخر، عند 
 :إجراءات استصدار شهادات التصديق الإلكتروني -ج

يقوم  أنومن أجل الحصول على شهادة التصديق الإلكترونية فعلى صاحب الشهادة 
 وم بإيداع جميع الوثائق التي تثبتبتقديم طلب لمؤدي خدمات التصديق الإلكترونية، على أن يق

هويته وعند الاقتضاء صفته، بعد حصول صاحب شهادة التصديق الإلكترونية على شهادته فإنه 
يصبح مسؤولا عن كل توقيع ينشأ على أساسها، وفقا لمفاتيح التشفير التي تتضمنها الشهادة، 
بحيث تشمل الشهادة على مفتاحين مفتاح عام يتم نشره عبر شبكات الانترنت فور تسليم 

فتاح خاص يتم الاحتفاظ به بسرية لدى صاحبه في دعامة آمنة تحول دون وصول الشهادة، وم
الغير إليها، لكونها الوسيلة الوحيدة التي يتم من خلالها التأكد من أن المفتاح هو فعلي وصالح 
للاستعمال، ومن أجل ذلك قد حدد المشرع صلاحية إصدار هذه الشهادات إلى هيئات رسمية 

من مصداقية شهادة التصديق الإلكتروني بالتأكد من مطابقة البيانات مع  وطنية، ويتم التأكد
ويتوجب على مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني أثناء تقديم شهادة  (2)،أهلية ذوي الشأن

 محة المعلومات الشخصية بالمشتركين، والالتزاضمان صالتصديق الإلكتروني، العمل على 
 .لى سرية البياناتالالتزام بالمحافظة عو بالإعلام، 

 :التوقيع الإلكتروني -2
يتوقف إنشاء العقود الإلكترونية على خاصية التوقيع الإلكتروني والذي يعتبر الركيزة     

الأساسية لحماية التعاملات القانونية عبر الشبكة المعلوماتية، ويختلف التوقيع باختلاف أنواعه، 
                                                             

(1) L’accès au droit de l’union européenne, (EUR-Lex), disponible sur le lien : (consulté le ; 25/05/2017) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A31999L0093 

 .02ص . المرجع السابقعبير ميخائيل الصفدي الطوال، -(2)
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على ف ،أوفر للمتعاملين هو التوقيع الرقميغير أن أهم نوع في التوقيع والذي حقق ضمانا 
فالتوقيع الالكتروني يتخذ عدة أشكال فقد يكون  التوقيع الإلكتروني تختلف صوره، اختلاف وظائف

أو توقيعا باستخدام الرقم السري  (La signature manuscrite numérisé)توقيعا يدويا رقميا 
أو توقيعا  (Le code secret associé à l’utilisation d’une carte) البطاقاتالخاص باستخدام 

 .(La signature numérique)أو توقيعا رقميا  ،(La signature biométrique)بيومتريا 

 التوقيع اليدوي المرقم(La signature manuscrite numérisé) : 
ويتم هذا التوقيع بطريقتين مختلفتين فقد يتم فيه نسخ التوقيع العادي من الورق، حيث يتم 

يتم حفظها في دعامة إلكترونية أو في جهاز الكمبيوتر  (format image)تحويله إلى صيغة صورة 
ضافتها في النصوص لتظهر بعد طبعها وكأن التوقيع قد تم باليد، هذا إلا أن  (1)ويتم استخدامها وا 

لا يمد بالصلة بالتوقيع  على الوسائل الإلكترونية النوع من التوقيع وعلى الرغم من اعتماده
في نطاق غير مشروع، على خلاف الطريقة الثانية  هالإلكتروني، وهذا لسهولة سرقته واستعمال

والتي تستند إلى القلم الإلكتروني وجهاز خاص بنقل التوقيع بشكل آمن إلى جهاز الكمبيوتر، 
ومن خلاله يتم تسجيل الطريقة التي كتب بها التوقيع واتجاهاته وتحفظ بالجهاز لإمكانية التحقق 

وهذا ما ذهب ، و في حد ذاته لا يحقق الحجية المطلقة للعقودإلا أن التوقيع بالقلم ه (2)،منه لاحقا
إليه القضاء الفرنسي حينما استبعد التوقيع المنسوخ من مجال التوقيع الإلكتروني فلا يعد أن يكون 

 (3).تامةحجة 
  التوقيع باستخدام الرقم السري(Le code secret associé à l’utilisation d’une 

carte): ستخدام رمز لتوقيع في الغالب في قطاع البنوك والذي يعتمد على ااهذا النوع من  يتم
(code PIN)  وهو بالإنجليزية اختصار لكلمة(code Personal Identification Number)  والذي

يتيح لصالح البطاقة بإمكانية إجراء المعاملات المالية، وتحويلها من خلال إدخال البطاقة على 

                                                             
(1) - Didier GOBERT et Étienne MONTERO, La signature dans les contrats et les paiements 

électroniques : L’approche fonctionnelle.  CAHIERS DU CRID – n° 17, Titulaire de Commerce 

électronique, Le temps des certitudes. Ed delta 2001, Beyrouth, Lebanon. P57.  

دار الفكر الجامعي، . آزاد دزه يي، النظام القانوني للمصادقة على التوقيع الإلكتروني، دراسة مقارنة -(2)
 .62، 64ص ص . 2947الإسكندرية، مصر، 

(3) - C.cass.soc, du 17 mai 2006, 04-46-706, disponible sur le lien  (consulté le : 24/08/2017) : 

https://www.editions-tissot.fr/droit-travail/jurisprudence-sociale-cassation.aspx?jsID=827&occID=17 
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فيتم إدخال الرقم السري له  (guichets)ذلك والمتواجدة عادة على في الشبابيك لمعدة الأجهزة ال
(PIN) (1).من أجل أي استعمال للبطاقة الذي يمنح مصداقية وموثوقية للتعامل 

  التوقيع البيومتري(La signature biométrique)  : يستند أساس هذا النوع من التوقيع
الشخص وأخذ مجمل البصمات بأنواعها التي تحدد الشخص على الخواص الذاتية لبيانات 

وتثبت بموجبها هويته، وهذا باستخدام الآلية الخاصة كجهاز أخذ بصمات  وتعرفه،
كما (Rétinoscopie)   العين شبكية في الدموية الأوعيةوجهاز فحص ،  (dactyloscopie)اليد

نما  يمكن أن يكون من خلال آليات تحديد الصوت ومعرفته وهذه الآليات تختلف عن الهاتف، وا 
مها في اهذه الأنواع يمكن استخدو  سها سرعة الصوت، وطريقة النطق به،تقوم على معايير أسا

تروني يمكن أن تساعد في مجالات أخرى كالمجال مجالات متعددة فإلى جانب إجراء التوقيع الإلك
 (2).الجنائي
  التوقيع الرقمي(La signature numérique) :    

نظرا لخاصيته وفعاليته في حماية أطراف ، ليس كل توقيع إلكتروني هو توقيعا رقميا
هو عملية تقنية للشخص الموقع، لإضفاء القوة القانونية للسندات  ، فالتوقيع الرقميالتعاقد

والموقع، وأدوات  الممضي باليد، وهذا بالتنسيق بين السندجعله يعادل التوقيع توالتي ، ةالإلكتروني
(3)،عالتوقي

ويحتل مكانة هامة في إبرام العقود المدنية والتجارية، والتقدم بها كدليل إثبات أمام  
في هذه في المعاملات القانونية، لذلك سيتم التركيز عليه  الأكثر أهمية،بذلك يعتبر فالقضاء، 
 .الدراسة

 :(التوقيع الرقمي) تعريف التوقيع الإلكتروني - أ
بيانات في شكل :"قانون الأونسترال فقد عرف التوقيع الإلكتروني على أنه بالرجوع إلى 

إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيا، ويجوز أن تستخدم 
لتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في 

على أنه بيانات في  2943/049رقم  أما بخصوص قانون التوجيه الأوروبي (4)،"رسالة البيانات

                                                             
(1) -Didier GOBERT et Étienne MONTERO, Op ,cit.. P 58. 

(2) –Ibidem. P 59.. 

(3) -Murielle CAHEN, La signature électronique au vu de la réglementation européenne. Article publier le 

17-04-2015 sur le lien : (consulté le  :01/08/2017). 

http://www.juritravail.com/Actualite/propriete-intellectuelle-ntic/Id/205601. 

 .، السالف الذكر2994قانون الأونيسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية لسنة أ من /92المادة  - (4)
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ترتبط بمعلومات الموقع من خلالها يتم توثيق العقود، على أن يكون خاص  شكل إلكتروني
بالموقع، وبإمكانه تحديد هويته لاسيما في إطار استخدامه، الذي يضمن سرية المعاملات الناتجة 

  (1).عنه

Art 03/
10

: «signature électronique», des données sous forme électronique, qui 

sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique et 

que le signataire utilise pour signer; » 

 (2)،قبل التعديلف .م.ق 4447/3في نص المادة فقد عرفه القانون الفرنسي وبالرجوع إلى 
التوقيع الإلكتروني هو التوقيع الضروري لاكتمال العمل القانوني، يعرف الموقع : "على أنه

ويظهر رضا الطرف الموقع عن الالتزامات المتولدة عنه، وعندما يوضع من قبل موظف عام 
يكون مع استخدام طريقة التعرف فهو يضفي مصداقية لهذا التصرف وعندما يكون إلكترونيا 

الضامنة لاتصاله بالعمل، ومصداقية هذا العمل تظل سارية حتى وجود الدليل العكسي، متى 
كان التوقيع الإلكتروني منشأ وهوية الموقع مؤكدة واكتمال العمل مضمونه بتحقق الشروط التي 

تعديل هذه المادة أصبحت مدرجة تحت رقم فبعد  (3)".حددها القرار الصادر من مجلس الدولة
مارس  49الصادر بتاريخ  2994-262المرسوم رقم وقد وضح  (4)،ف.م.من ق 4476المادة 
المتعلق بتقييم ومنح شهادات الأمن الذي توفره ، 3-4447المتعلق بتنفيذ المادة  2994

فعلى الرغم من أن المشرع ، هذه المادة منتوجات ونظم تكنولوجيا المعلوماتية التوقيع الإلكتروني
 262-2994أبقى على المرسوم التنفيذي رقم  ف، إلا أنه.م.قمن  3-4447قد ألغى المادة 

، وهذا من خلال تعديل هذا 3-4447والمتعلق بتطبيق المادة  2994مارس  49المؤرخ في 
منه لتتماشى مع التعديل  94/94والذي عدل المادة  (5)،4268-2947رقم الأخير بالمرسوم

                                                             

الإطار القانوني : ملتقى وطني حول. أوشن حنان، التوقيع الإلكتروني كآلية لاستدامة الحكومة الالكترونية- (1)
 .94ص . 2947جانفي  44و 42للتوقيع والتصديق الإلكترونيين في الجزائر، يومي 

(2) - Ancien Art 1314-4 /
02

 de c.civ.fr, (Abrogé par Ord. N
o
 2016-301 du 14 mars 2016, relative de partie 

législative du la code de la consommation: «Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un 

procédé fiable d’identification garantissant son lieu avec l’acte auquel elle s’attache. A fiabilité de ce 

procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est crée, l’identité du 

signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en conseil 

d’état ».  

 .67ص .  المرجع السابق يوسف أحمد النوافلة، -(3) 
(4) –Ajoutée par l’ordonnance n°2016-131 du 10 févr 2016, portant réforme du droit des contrats, du 

régime général et de la preuve des obligations, JORF n°0035 du 11 février 2016, texte n° 26. 

(5)  -Décret n°2016-1278 du 29 sept 2016 portant coordination des textes réglementaires avec 

l'ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des 

obligations, JORF n°0228 du 30 septembre 2016, texte n° 34. 
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ند س": على أنهالتوقيع الإلكتروني  262-2994من المرسوم  94/90 وقد عرفت المادة (1)الجديد،
لتوقيع الإلكتروني وبين اثبت توافر الرابطة بين بيانات التحقق من صحة يفي شكل إلكتروني 

لا يعني أن يتوازى  إلا أن ذلكت أمام القضاء، فالتوقيع بذلك لا يمكن رفضه كدليل إثبا، "الموقع
(2).التوقيع الإلكتروني بهذا الشكل مع التوقيع التقليدي

 

 :التوقيع الإلكتروني درجات - ب
د أن مختلف النصوص القانونية قد من خلال التعاريف القانونية للتوقيع الإلكتروني فنج

النظر المحررات الرسمية، بؤمن الذي يعادل ين التوقيع الإلكتروني العادي، والتوقيع المميزت ب
التوقيع الموصوف،  4000لسنة تحدث قانون التوجيه الأوروبي اس وقدإلى عدة مواصفات، 

خدمات التوثيق التنظيم الخاص بومن خلال  (3)،والذي يعادل التوقيع المؤمن في التشريع الفرنسي
فقد ذكر  94بموجب المادة و  ،(eIDAS) 049/2943رقم في الدول الأوروبية، والثقة الإلكترونية

  .ي المتقدم والتوقيع الموصوفالتوقيع العاد من التوقيع،( درجات 94)ثلاث 

 التوقيع العادي(Signature électronique simple) : وهو توقيع يتضمن مجموعة من
فهو توقيعا بسيطا لا يحقق الموثوقية  (4)،ة، التي بدورها تعكس بيانات أخرىالبيانات الرقمي

المفروضة في الكتابة، ومع ذلك فلا يمكن للعدالة إنكاره أو استبعاده، مادام أنه يثبت علاقة 
الموقع بالمحرر الذي وقعه، وفي حالة النزاع وجب عليه إثبات موثوقية عملية التوقيع، فهو 

(92) .ف.م.من ق/4476نصت عليه المادة  ، وفقا لما(5)،متوقف على إثبات العكس
 

                                                             

 :والتي أصبحت تنص 94/94عدل المادة -(1)
Art 01 Décret n

o 
2001-272 modifié par décret n

o 
2016-1278 du 29 septembre portant 

coordination des textes réglementaires avec l'ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des 

contrats, du régime général et de la preuve des obligations, (Version consolidée au 16 juin 2017)   
 « 1.Signature électronique: une donnée qui résulte de l'usage d'un procédé répondant aux 

conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil »; 
(2) -Quelle est la valeur juridique d’une signature électronique?, article disponible sur le lien: 

 (consulté le:01/08/2017):  
https://www.universign.com/fr/2013/06/02/quelle-est-la-valeur-juridique-d-une-signature-electronique/ 

 (3) -Yousef SHANDI, la formation du contrat a distance par voie électronique, thèse doctorat, université 

robert Schuman Strasbourg, III  2005. P315. 
(4) - Pascal AGOSTI, Vérifiez le degré de fiabilité de votre signature électronique, les textes européens ont 

changé. Article publiée sur le lien (consulté le: Le 07/07/2017): 

:http://www.usine-digitale.fr/article/verifiez-le-degre-de-fiabilite-de-votre-signature-

electronique-les-textes-europeens-ont-change.N400737. 

(5) – Art 1367/
02

 c.civ.fr : « … Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable 

d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé est 

présumé, jusqu'à preuve contraire » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438508&dateTexte=&categorieLien=cid
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 ،93-42من القانون  90الجزائري على هذا النوع من التواقيع في المادة  وقد نص المشرع
شروط الكتابة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة على الرغم من عدم توافر فيه  والتي
السالفة الذكر، إلا أنه لا  93-42من قانون  98، وأنه لا يتوافر على شروط المادة 4مكرر424

لقضاء، ويمكن الأخذ بهذا التوقيع في المعاملات التي لا يشترط فيها يمكن رفضه كدليل أمام ا
 (1).عقاد كالمعاملات التجاريةاصة، إما في الإثبات أو الانالمشرع شكليات خ

 المؤمن/تقدمالتوقيع الم:(Signature électronique avancée): 
، eIDAS تنظيم من 27وهو التوقيع المستخدم عادة في الإثبات، والذي نصت عليها المادة 

أن يكون مرتبطا بالموقع بدون لبس، وبإمكانه تحديد الموقع، : لا بد أن تتوافر الشروط التاليةف
من استخدامه لوحده، أن يتم إنشاؤه وفقا لبيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني، والذي يمكن الموقع و 

 (2).الكشف عن أي تغيير لاحق، يطرأ على المحرر مع إمكانية
Art 03/

11 
eIDAS: «signature électronique avancée», une signature électronique 

qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 26: » 

يعتبر : "حين نصت مكرر 424وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في نص المادة 
الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانية التأكد من 

فهذا النوع ". هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها
بسند كتابي، من التواقيع يمكن استخدامه في العقود والتصرفات التي لا يمكن إثباتها إلا 

 .التي تتجاوز قيمتها مبلغا معينا كالمعاملات
ويتمتع التوقيع المتقدم بقرينة الموثوقية البسيطة والتي تفترض صحة الوسيلة المتعاقد 

 (3) .بكافة طرق الإثباتإلكترونيا، لحين إقامة الدليل العكسي، 
  صوفالتوقيع المو(Signature électronique qualifiée): 

التوقيع الذي تتوافر فيه شروط التوقيع المتقدم، لكن يتم إنشاؤه باستخدام آلية إنشاء هو ذلك 
 (4).التوقيع الموصوف، بالاستناد إلى شهادة تصديق إلكترونية

                                                             

أعلاه، ل يمكن تجريد التوقيع  8بغض النظر عن أحكام المادة : "93-42من القانون  90المادة تنص  -(1)
أنه لا يعتمد  -2شكله القانوني، أو،  -4: الإلكتروني من فعاليته القانونية أو رفضه كدليل أمام القضاء بسبب

 .نشاء التوقيع الإلكترونيأنه لم يتم إنشاؤه بواسطة آلية مؤمنة لإ -4على شهادة تصديق إلكتروني موصوفة، أو، 
(2)  -Pascal AGOSTI. (Article sur internet) Op.cit. 

 .48ص . المعتصم بالله فوزي أدهم، المرجع السابق – (3)
(4) – Pascal AGOSTI. (Article sur internet) Op.cit. 
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Art 03/
12 

:de eIDAS : «signature électronique qualifiée», une signature 

électronique avancée qui est créée à l’aide d’un dispositif de création de signature 

électronique qualifié, et qui repose sur un certificat qualifié de signature 

électronique». 

يعتبر التوقيع الإلكتروني الموصوف : "93-42من قانون  98وهذا ما أشارت إليه المادة 
أن التوقيع  لاعتباري، فيشترط طبيعي أو معنو وحده مماثلا للتوقيع المكتوب سواء كان لشخص 

 :شروط 94هو موصوفا ثلاث 
 ;أن يتم إجراء التوقيع الإلكتروني وفقا لأحكام التوقيع المتقدم -4
 ; أن يتم استخدام آليات إنشاء التوقيع بصفة آمنة -2
 .لكترونيةشهادة تصديق اأن يكون التوقيع قد تم باستخدام  -4

التحقق من موثوقية التوقيع بالاعتماد على مؤدي خدمات التصديق،  ويمكن للمتعاقد الآخر
(1)،من خلال شهادة التصديق الإلكترونية

وهذا النوع من التواقيع وحده يعادل التوقيع الرسمي  
والذي يمكن الاستعانة به في جميع التصرفات، إلا أنه ما تجب الإشارة إليه إلى أنه وعلى الرغم 

على هذا النوع من التوقيع في تشريعاتها، فهي تستثني من ذلك بعض  من اعتماد بعض الدول
العقود الشكلية، وهذا راجع إلى السياسات الداخلية ومدى توافرها على المؤهلات التقنية 

 (2).، من هذا التوقيع كالبيع العقاريوالمعلوماتية في هذا المجال

 :-بالشخص المعنويمتعلق  - (Cachet électronique)الختم الإلكتروني -3
ي، وفقا لأمر لشخص المعنو هو التوقيع الإلكتروني الذي يتم منحه لالختم الإلكتروني 

له شهادة شخصية، في هذه الحالة التوقيع الإلكتروني لا يعرف صادر من شخص طبيعي 
يتضمن الختم  ولابد أن (3)،، وبالتالي يستبدل بمصطلح الختم الإلكترونينالأشخاص الطبيعيي
 :049/2943توجيه الأوروبي من ال 94/23 وقد نصت عليه المادة، اسم لشخص المعنوي

                                                             
(1) -Quelle est la valeur juridique d’une signature électronique(article sur internet), Op cit. 

 
(2) - La signature électronique dans le métier de commercial, Livre Blanc, CALINA Software, Marseille, 

version 2017 P14.. disponible sur le lien (consulté le: 08/07/2017) : 

https://www.sellandsign.com/fr/telechargement-du-livre-blanc-la-signature-electronique-dans-la-

vente/. 

(3) -Disposition de sécurisation des données relatif a la diffusion du journal officiel électronique 

authentifie des documents administratifs, extrait du dispositif de sécurisation des données. Direction de 

l’information légale et administrative, République française Service du premier ministre. 

P03.disponible sur le lien : (consulté le: 22/08/2017) 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/aide/JO_DSD.pdf 
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Art 03/24 de eIDAS. «créateur de cachet», une personne morale qui crée un 

cachet électronique; » 
 :أهمية التوقيع الإلكتروني-ج

يحقق إلى جانب الخصائص  المحدث بواسطة شهادة التصديق، إن التوقيع الإلكتروني
 وحفظها، ميزات قانونية تجعل منه التقنية والمعلوماتية والمتمثلة في حفظ السندات الإلكترونية

 :صالحا للإثبات والإبرام في التصرفات القانونية، وهذا من خلال جانبين أساسيين هما
 من خلال اعتماده على شهادة  :الموقع دور التوقيع الإلكتروني في تحديد هوية

التصديق الإلكترونية، وباستخدام الآليات الإلكترونية للتحقيق منه، ومن أجل تسهيل ذلك قد 
، تحت مسؤوليتها أوجب المشرع لمؤدي خدمات التصديق قبل تقديم شهادة التصديق إلى صاحبها

ة في التوقيع الإلكتروني، والتحقق من أن تتأكد من إمكانية استخدام البيانات الواردة في البطاق
ا بعد من التحقق من هويته إذا التحقق من التوقيع، لكي تتمكن فيممدى تفاعل البطاقة مع آليات 

 (1).ذلكمنها طلب 
 إنشاء التوقيع وذلك من خلال بيانات  :توثيق السندات في دور التوقيع الإلكتروني

فإنه في حالة  ولذل من أجل إجراء توقيعه الإلكتروني، المتوافرة بالبطاقة والتي يستخدمها الموقع
أم لا، مما يضيف إلكترونية إجراء توثيق إلكتروني، يطلب من الموقع إن كانت له شهادة تصديق 

 .وتزيد إن تم بشهادة تصديق موصوفة. مصداقية وقوة على المحرر الموثق

 :التوقيع الإلكترونيفي المساهمة تقنية الآليات ال: ثانيا
بنصوص تشريعية  د أحاطت نظام التوقيع الإلكترونيعلى الرغم من أن معظم التشريعات ق

ناك بعض الإجراءات لم يتناولها المشرع هوتنظيمية في سبيل تسهيل إجراءه، إلا أنه ومع ذلك ف
جراءاتها المعقدة والتي تتولاها جهات  أو بالأحرى لم يفصل فيها نظرا لخصائصها التقنية، وا 

وفي  الوسائطمتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والعلوم التقنية، وتتمثل هذه الآليات أساسا في 
 . وفي تقنيات إحداث التشفير الإلكتروني وفكه يالمتعلقة بالتوقيع الإلكترون البرامج الإلكترونية

                                                             

يجب على مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني الإلكتروني، قبل منح : "93-42رقمقانون المن  33المادة - (1)
، وقد أكد على "شهادة التصديق الإلكتروني، أن يتحقق من تكامل بيانات الإنشاء مع بيانات التحقق من التوقيع

: والتي نصت  24حكام وهذا في المادة ثبوت مسؤولية مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني، إذا لم تحترم هذه الأ
يكون مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني الذي سلم شهادة تصديق إلكتروني موصوفة، مسؤولا عن الضرر "

الذي يلحق بأي هيئة أو شخص طبيعي أو معنوي، اعتمد على شهادة التصديق الإلكتروني هذه، وذلك فيما 
 ".بيانات إنشاء التوقيع، والتحقق منه بصفة متكاملةالتأكد من إمكانية استعمال   -2. .. :يخص
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 :الختم الإلكتروني/برامج إنشاء التوقيع الإلكتروني -4
لاعتماد على أجهزة وبرامج معدة لكتروني موصوف يتطلب اإنشاء أو إحداث توقيع ا إن

واشترط أن  (1)،"آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني"، والتي أطلق عليها المشرع تسمية لتطبيق ذلك
من  44تكون هذه الآليات مؤمنة وهذا بأن تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 

، والتي تعتمد على تقنيات البيانات المستعملة في إنشاء التوقيع الإلكتروني، 93-42القانون 
  (2).ومدى ثبوت محتواها

أن تستخدم بيانات الإنشاء عن ضوابط إحداث آليات إنشاء التوقيع الإلكتروني فيجب أما 
مرة واحدة بحيث يتم من خلالها التعرف على شخص واحد، يتم حماية معلوماته وضمان سريتها، 
والتي يصعب إيجادها عن طريق الاستنتاج ويكون مجهزا بآليات حماية من كل تزوير، ولا يمكن 

 (3).عملية توقيع بحيث يمكن عرضها على صاحبها وهو الموقع قبل كل ،تعديل هذه البيانات
  :الختم الإلكتروني/برامج التحقيق من التوقيع الإلكتروني -2

على غرار برامج إنشاء التوقيع الإلكتروني، يتوجب بصفة إلزامية توافر برامج التحقيق من 
جهاز أو برنامج "على أنها  ، وتعرفالتوقيع الإلكتروني كأساس لضمان موثوقية التوقيع

كما يجب أن يتم إنشاء بيانات  (4)،"معلوماتي معد لتطبيق بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني
التحقق من التوقيع الإلكتروني وفق نظام يضمن أمنها، وضمان توافق البيانات المستعملة في 

قد عند التحقق من التوقيع إنشاء التوقيع الإلكتروني مع البيانات التي تعرض على المتعا

                                                             

جهاز أو : "التي عرفته أنهاالمتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين،  93-42رقممن القانون  92/93المادة - (1)
 ".برنامج معلوماتي معد لتطبيق بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني

الآلية المؤمنة لإنشاء التوقيع الإلكتروني هي آلية إنشاء توقيع : علىنفس القانون من  44نصت المادة - (2)
يجب أن يضمن بواسطة الوسائل التقنية والإجراءات المناسبة، على  -4: إلكتروني تتوفر فيه المتطلبات الآتية

مرة واحدة، وأن إلا ألا يمكن عمليا مصادقة البيانات المستخدمة لإنشاء التوقيع الإلكتروني  -أ: الأقل، ما يأتي
ألا يمكن إيجاد البيانات المستعملة لإنشاء  -يتم ضمان سريتها بكل الوسائل التقنية المتوفرة وقت الاعتماد، ب

التوقيع الإلكتروني عن طريق الاستنتاج وأن يكون هذا التوقي محميا من أي تزوير عن طريق الوسائل التقنية 
نات المستعملة لإنشاء التوقيع الإلكتروني محمية بصفة موثوقة من أن تكون البيا -المتوفرة وقت الاعتماد، ج

يجب أن لا تعدل البيانات محل التوقيع وأن لا  -2. طرف الموقع الشرعي من أي استعمال من قبل الآخرين
 ".تمنع أن تعرض هذه البيانات على الموقع قبل عملية التوقيع

 .نفس القانونمن  44المادة - (3)
 .نفس القانونمن  92/97المادة - (4)
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عرضها بطريقة واضحة موثوقة ومؤكدة، من البيانات و  الإلكتروني، ويتم التحقق بصفة
(1).وصحيحة

 

حقق منه، إن توفير برامج إنشاء التوقيع الإلكتروني والت  :تطابق البرامج المعلوماتية -4
من  44و 44المادتين الخصائص والشروط القانونية المنصوص عليها في يتوافر على  لابد أن
، يثبت باعتماد بالمطابقة على هذه الآليات، من قبل الهيئة الوطنية الخاصة 93-42قانون 

 (2).تبإصدار الشهادا
رامج المعلوماتية كما إن الب :تمييز البرامج المعلوماتية عن برامج التشفير الإلكتروني -3

عنها نشوء المفاتيح،  يتولد ةتستخدم لمرة واحدالتي نشاء التوقيع الإلكتروني تكون إما لإسبق ذكره 
هذه التي يستخدمها صاحب الشهادة في تعاملاته وعقوده عن طريق برامج التشفير لعدة مرات، 

الإلكتروني وفكه، اعتمادا على البيانات التي تم إنشاءها باستخدام  الأخيرة تستعمل في التشفير
نما تثبت التصديق الرسالة شفير فلا تفك تأما برامج التحقيق  آليات إنشاء التوقيع الإلكتروني، وا 

، لأن فك التشفير يحتاج لبرامج التشفير التي يتم تثبيتها بالجهاز الإلكتروني، عبر على التوقيع
والتطبيقات البرمجية تهدف إلى المتطلبات المتعلقة بالأدوات هي مجموعة  جهاز المتعاقد والتي

، ويلتزم مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني إلى اعتماد عاملات القانونيةضمان حماية وأمن الم
لا بد من الإيداع القانوني لهذه  امهبرامج معلوماتية موثوق بها للتشفير الإلكتروني، وقبل استخد

 (3).البرامج ومفاتيح التشفير لدى السلطة الاقتصادية
التوقيع الإلكتروني، لاسيما في التوقيع تعتبر مفاتيح التشفير الركيزة الأساسية في إنشاء و

الرقمي كما سبق الِإشارة إليه، فمن خلالها يتم تحقيق الموثوقية والأمن على السندات المرسلة، 
يتم تحويل النص إلى  ةفمن خلال البرامج الإلكتروني نب المعلوماتي والجانب القانوني،من الجا

 .بالمفتاح المخصص لها رموز وأشكال غير مفهومة، إلا بعد فك تشفيرها

                                                             

 .، السالف الذكر93-42القانون رقم من  44المادة - (1)
(2) - Dispositifs de création de signature / cachet électronique qualifiés Certification de la conformité au 

règlement eIDAS, Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, Version 0.9 du 20 juin 

2016. Disponible sur le lien (consulté le: 22/08/2017): 

https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2016/06/eidas-certificationconformiteqscd_v0.9_anssi.pdf 

. ة المعلومات الإلكترونيةصبايحي ربيعة، التزامات مقدمي خدمات التصديق الإلكتروني كضمانة لمصداقي -(3)
 46و 47يومي . الإطار القانوني للتوقيع والتصديق الالكترونيين في الجزائر"مداخلة ضمن الملتقى الوطني حول 

 .92ص . بجامعة سوق أهراس، الجزائر 2947فيفري 
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 :(Clé publique) العموميالتشفير مفتاح  - أ
ز، المستخدمة لإنشاء التوقيع الإلكتروني، و عبارة عن تسلسل للأرقام والرم المفتاح العمومي
التصديق الإلكترونية، بحيث يجب أن يكون مدرجا بشهادة التصديق جهات يتم منحه من خلال 

فهو بمثابة المرآة العاكسة لهوية الشخص وصفته، المثبتة في الشهادة، ومن أهم  (1)له، المقدمة
ويتاح لهم من خلال نشره على الموقع الخاص بنشر  (2)،مميزاته أن يكون معلوما للجمهور

المحررات المشفرة بالمفتاح المفاتيح العامة، كما يتم إرساله عبر البريد الإلكتروني مرفقا ب
فك تشفير الرسالة المشفرة  :أجل فك هذه الأخيرة، فالمفتاح العمومي له غايتينوهذا من  الخاص،

لاسيما وأنه صادر من جهات معتمدة، فيعتبر بذلك  التحقق من هوية المرسل،بالمفتاح الخاص، و 
 (3).كضمان لمطابقة التوقيع لمرسل الرسالة

 :(Clé privé) الخاصالتشفير مفتاح  - ب

من الأرقام  يتألف هو الآخر من سلسةالمفتاح الخاص هو مفتاح يقابل المفتاح العمومي، 
باستخدام خوارزميات رياضية خاصة، بالاعتماد على برامج تقنية، من أجل  والرموز، يتم إنشاءه

استخدامه في التوقيع الإلكتروني، وما يميز هذا المفتاح أنه سري لا يعلمه إلا صاحبه وهو 
ويتم استخدامه في تشفير الرسائل المرسلة، ويتم من خلاله فك تشفير الرسائل المشفرة  ،الموقع

ه إلكترونيا، وللإشارة إلى أن هذا النوع من المفاتيح لا يتم تبادل (4)،بالمفتاح العمومي المقابل له
ولدى حصوله على شهادته، يتلقى هذا المفتاح يدويا عبر دعامة  فصاحب شهادة التصديق

 . ترونيةإلك
ختلاف الشاسع بالرغم من الابين المفتاح الخاص والمفتاح السري،  هناك من لا يميز 
فأما المفتاح الخاص فلا يحقق غايته إلا بوجود المفتاح العام، فأحدهما يتولى التشفير ، بينهما

 clé)السريوالآخر يتولى فك التشفير، كما أن المفتاح العمومي يكون ظاهرا، في حين أن المفتاح 

                                                             

 . السالف الذكر ،93-42رقم من القانون 92/90المادة - (1)
 6العدد. مجلة عالم موبايلي. الوطني للتصديق الرقمي، حياتك أسرارها في مفتاحفهد الحويماني، مدير المركز -(2)

 .44ص  .2949يوليو 
 .44ص  .نفس المرجعفهد الحويماني، - (3)

(4) -Pierre BARTH ELEMY, Robert ROLLAND et Pascal VERON, Cryptographie principe et mise en 

œuvre. LAVOISIER, Paris, FRANCE 2005. P41. 
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secrète)   يستعمل بصفة منفردة وسرية جدا بحيث يتم تبادل المفتاح السري بين الطرفين فقط
 (1).دون إعلانه للجمهور
التشفير في الجدول الآتي، مع تبيان نوع وضيح أكثر تم تلخيص أنواع مفاتيح ومن أجل الت

 :وقيع الذي يمكن استخدامه لكل مفتاحالت
 

 هتشفير فك  حيازته المفتاح
 نوع   

 التوقيع

 المفتاح الخاص/ المفتاح العمومي سري معلوم فقط للموقع الخاص. م
 اللامتماثل

 المفتاح الخاص فقط على موقع  ورنشمو للجميع  متاح العمومي.م

 المتماثل المفتاح السري (معاملات ثنائية)أطراف العقد فقط  السري. م
  (2)الإلكتروني التشفيرالتمييز بين مفاتيح (: 03)الشكل رقم 

الشروط المتعلقة بشكليات تحرير عقد البيع أثر التطور التكنولوجي على : المبحث الثاني
 العقاري

لى جانب الشروط والأركان العامة في  بالرجوع إلى أحكام إبرام عقد البيع العقاري، فإنه وا 
لى جانب تفويض مهام تحريره إلى هيئات وجهات خاصة،  تمنحه الصفة الرسمية فإنه إنشاءه، وا 

يتوجب إتباع إجراءات شكلية تخص الشكل النهائي الذي يفرغ فيه عقد البيع العقاري، والتي يمكن 
 .على وسائط ورقية أو على وسائط إلكترونية إما أن ينشأ

 شكلية تحرير عقد البيع العقاري ورقيا: المطلب الأول
على غرار نصوص القانون المدني التي توجب إبرام البيع العقاري رسميا، فقد حدد قانون 

بدءا من التوثيق الجزائري الأشكال الواجب إفراغ فيها العقد الرسمي المتضمن البيع العقاري، 
 .مرحلة الإعداد للتعاقد، ولغاية التوقيع عليه

 البيع العقاريعقد الإجراءات التمهيدية في تحرير : الفرع الأول
يعتبر المحرر التوثيقي من بين أكثر المحررات الرسمية في مجال العقود المدنية، 
خصوصا وأن المشرع اعتمد مصطلح الضابط العمومي في مختلف أحكام العقد الرسمي، وتحرر 

                                                             
(1) - Dominique MANIEZ, tout pour bien protéger son PC, DUNOD, Paris, France, 2012. PP 105, 106. 

 .من إعداد الباحثة -(2)
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بين العقود الرسمية وفقا للإجراءات والأشكال المنصوص عليها قانونا، وهذا بناءا على العلاقة 
 (1).قيوثتجسد داخل مكتب الالموثق والأطراف والتي ينبغي أن ت

، فقط ولا يظهر دور الموثق في تحرير عقد البيع العقاري من خلال واجبه في توثيق العقد 
نما يشمل مراحل سابقة ولاحقة لذلك، فهو يقوم بمرحلة تحضير العقد والأطراف لغرض تهيئته  وا 

، فالتوثيق كأصل التزامات تنشأ فور الإنهاء من تحرير العقد وتوقيعهللتحرير، وتقع على عاتقه 
ذا تم الإشارة إلى عدم على التواقيع أو التاريخ، إلا إ عام يرد على مضمون العقد ولا يقتصر

تدخل الموثق في المضمون، وفي هذه الحالة لا يمكن اعتبار السند التوثيقي سندا تنفيذي لغياب 
 (2).هدور الموثق في تحرير 

 التأكد من جاهزية العقد للتحرير : أولا
بتوجه المتعاقدين أو من ينوب عنهم إلى الموثق بمكتبه بغرض إفراغ إرادتهم في محرر 

فقبل المباشرة في تحرير العقد على الموثق التأكد بداءة من هوية الأطراف . على شكل رسمي
الطرفين البائع والمشتري، فيتحقق الموثق ومن أجل ذلك ففي حالة حضور  الموقعين على العقد،

من هوية الأطراف ويشير إليها في المحرر وتشمل الاسم الكامل للمتعاقد، وبالنسبة للمرأة 
تاريخ ومكان ازدياده، التأكد من و ، والدالى لقب الزوج، إضافة إلى اسم المتزوجة فيتم الإشارة إل

الخاصة  يفبطاقة التعر ك (3)،الوثائق المثبتة للحالة المدنية يتم ذلك بالإطلاع علىوجنسيتهم و 
والهدف من ذلك هو التأكد من أهلية المتعاقد في إبرام العقد، فوفقا للقاعدة العامة هو أن ، بهم

لم يطرأ عل أهليته عارض من عوارض الأهلية إما بسبب  كل شخص يعتبر أهلا للتعاقد ما
 (4).نقصها أو فقدانها

                                                             

. 2942دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، . نبيل إسماعيل عمر، التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية -(1)
 .443ص

 .443ص .المرجع السابق. نبيل إسماعيل عمر، التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية -(2)
آثار  -الإثبات)عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الإلتزام بوجه عام - (3)

 .449ص . المرجع السابق ،(الالتزام
كل شخص أهل للتعاقد مالم يطرأ على أهليته عارض : "قانون المدنيمن ال 68هذا ما جاءت به أحكام المادة  -(4)

 ".يجعله ناقص الأهلية أو فاقدها بحكم القانون



 أثر التطور التكنولوجي على شروط إنشاء عقد البيع العقاري: الفصل الأول               /    لأولالباب ا

 

 
777 

حالة غياب أحد أطراف العقد وناب عنه شخص آخر في إبرام العقد، فلابد أن أما في  
تكون الوكالة الخاصة بالبيع العقاري رسمية محررة لدى موثق، وأن تكون وكالة خاصة وليست 

ها لأن ،عامة، ويجب على الموثق التأكيد من هوية الشخص النائب وخصوصا التأكد من أهليته
إذا تم العقد ": من القانون المدني 64وفقا للمادة  ،برام العقدإر في هي التي تعتبر محل اعتبا

بطريق النيابة، كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب 
، ويتم الإشارة بذلك في تحرير أن يتحقق من صحة الوكالة ويرفقها بالعقد يهوعل...". الرضا
 .العقد

ص الأجانب المقيمين بالجزائر بحصولهم على رخصة مقدمة لهم كما تثبت أهلية الأشخا
حق مطلق للمواطنين، لا فحق تملك العقارات هو   (1)،من الوالي تسمح لهم بشراء العقار المبيع

من الدستور  48كالقانون العراقي فقد نص في المادة  (2)،يتمتع به الأجانب في بعض الدول
، "العراقي محظور على غير العراقيين، إلا ما استثنى بقانونالتملك : "التي نصت 4069لسنة 

وأوقف ذلك على مبدأ المعاملة بالمثل وعلى شرط الإقامة وعلى أن لا يتجاوز ذلك سكن واحد 
 (3).فقط

من يعبر عن إرادتها لمباشرة حقوقها،  اينوب عنهف (4)أما بخصوص الأشخاص المعنوية،
فيمثلها وزير المالية مع مراعاة  ،أما الدولة وفي سبيل علاقاتها التي تخضع إلى القانون المدني

 .ج.م.قمن  22قا للمادة أحكام القانون الإداري تطبي
لى جانب المتعاقدين فقد ألزم المشرع للموثق التأكد من هوية الشهود ومِن مدى تو ه افر ذا وا 

مترجم لابد من  وجودوفي حالة  (5)،الأهلية القانونية والذي يشترط فيهم أن يكونوا بالغين مفيه
 .طهالتأكد من هويته، و من أهليته في ممارسة نشا

                                                             

 .73ص .المرجع السابقمليكة بغاشي،  -(1)
 .227ص . إسحاق إبراهيم منصور، المرجع السابق -(2)
، الجزء (الحقوق العينية الأصلية، الحقوق العينية التبعية)محمد طه البشير وغني حسون طه، الحقوق العينية - (3)

 .27ص . بدون تاريخ الطبع. الأول، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمهورية العراقية
المؤسسات - لدولة، الولاية، البلدية،ا -:الأشخاص الاعتبارية هي: "من القانون المدني 30وهم حسب المادة - (4)

كل مجموعة  -الوقف، -الجمعيات والمؤسسات، -الشركات المدنية والتجارية، -العمومية ذات الطابع الإداري،
 ".من أشخاص أو أموالها يمنحها القانون شخصية قانونية

 ".حتفائية، بحضور شاهدينيتلقى الضابط العمومي، تحت طائلة البطلان، العقود الإ: "4مكرر 423المادة -(5)
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يلي ذلك التأكد من إراداتهم وعلى اعتبار أن عقد البيع العقاري عقد شكلي، إلا أنه كغيره 
من  20تطابق الإيجاب والقبول وفقا المادة بيتم إلا  لمدنية هو عقد رضائي لامن العقود ا

يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون الإخلال " :ج.م.ق
  ".بالنصوص القانونية

 : بمضمون العقد ةالإجراءات المتعلق -1
للموثق أن إراداتهم بعد التأكد من صحة هوية الأطراف المساهمة في العقد، وبعد أن يثبت 

طلب ل مهيد له، وهذا من خلاقد اتجهت نحو إبرام عقد البيع، فإنه وقبل تحرير العقد يقوم بالت
الرأي إما من الأطراف أو من بعض الهيئات التي يمكنها تقديم معلومات لها علاقة بالعقد، 

التحقق من وجود  كطلب الموثق معلومات عن العقار محل البيع من المحافظة العقارية من أجل
ويعمل  (1)،وهذا من أجل الإشارة إليها في عقده والواصفات التقنية للعقار، الحقوق المثقل بها

الموثق على التأكد من صحة العقود التوثيقية وتقديم الاستشارات للأطراف في حدود صلاحياته 
حاطة  الأطراف بحقوقهم واختصاصه، والنصائح قصد انسجام اتفاقاتهم مع القوانين السارية وا 

والتزاماتهم التي تترتب في ذمتهم من العقد، والإجراءات الواجب عملها من أجل نفاذ العقد في 
 .من قانون التوثيق 42مواجهتهم تطبيقا للمادة 

أن محل العقد هو أموال عقارية فعلى الموثق أن يثبت صلة البائع بالعقار محل البيع، ا وبم
طلب نسخ من ذلك يمن أجل كيف تحصل عليه و و لبائع للعقار، أي بالتأكد من أصل ملكية ا

المبيع من  ن البائع قد تحصل على العقارأفلو  (2)،المحرر الذي يدعم الملكية السابقة للعقار
التي تثبت انتقال المال  والده الذي ورثه منه، فيتوجب على الموثق طلب الشهادة التوثيقية

وهذا كله من أجل حماية المال العقاري وتفاديا  ،باسم والده ا أصل العقد الذي كانوكذ ،العقاري
 . لوقوع في حالات بيع ملك الغير

الأطراف من الاتفاق عليه تم بعد الانتهاء من تمهيد العقد يحرر الموثق العقد وفقا لما 
رير بإدراك لالتزاماتهم وحقوقهم، وتحديد العقار المبيع و وصفه وصفا دقيقا، فور الانتهاء من تح

العقد والتأكد من صحة كل المعلومات والتأكد من تطابق الإرادتين فيتم إبرام العقد وفقا للأشكال 
والتوقيع عليه من ، وقبل توقيعه يتم تلاوة مضمون العقد على الأطراف قانونا المنصوص عليها

                                                             

 .33ص . بلحو نسيم، المسؤولية القانونية للموثق، المرجع السابق- (1)
(2) - Rachel ALBRECHT et Pierre ARCUSET et Lorena CROCHEMAR, Op.cit P36. 
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ن إبرام العقد أما في حالة وقوع اختلاف في جزئية من العقد فإن الموثق يمتنع ع .قبل المتعاقدين
عقد ويعتبر هذا الإجراء ضروريا لأنه يثبت ركنا هاما في ال (1)،لعدم تطابق الإرادتين تطابقا تاما

 (2).بشكل واضح والإشارة بذلك في آخر المحرر وهو التراضي، لذا يتوجب قراءة محتوى العقد
 :بالعقد ةالوثائق المرفق: ثانيا

لى جانب الوثائق المثبتة للحالة المدنية بالنظر إلى أهمية وخطورة البيع  العقاري، فإنه وا 
فيلزم على البائع إيداع كل الوثائق التعريفية للعقار، والتي تثبت صلته بالعقار، من أجل التأكد 

 .من إسناد العقد إليه
  الوثائق المثبتة للهوية الشخصية -1

أهلية المتعاقدين، فإنه يتوجب على الموثق الإطلاع على وثائق من أجل التأكد من هوية و 
التي تثبت ذلك والتي يمكن أن تتحدد في شهادات الميلاد من أجل تحديد الأهلية، وبطاقات 

بطاقة بكما يجب إرفاق هذه الوثائق  الحالة المدنية وشهادة الزواج لإثبات العلاقة بين الأطراف،
 .شخص مشارك في العقدعلى كل  ويسري ذلك التعريف الوطنية،

 ؟الموثق بالجزائر على مهام الشخصية رقمنة الوثائق ر نظامإلى أي مدى يمكن أن يؤث
على إفراغ إرادات الأطراف في العقد فحسب، بل يعمل للتأكد  الموثق لا يقتصرإن دور 
الجزائري النظام ه الوثائق المقدمة، والكشف عنها، ومن أجل ذلك قد انتهج المشرع من سلامة هذ

الرقمي في الوثائق المثبتة للحالة المدنية والهوية، كآلية للقضاء على ظاهرة تقديم الوثائق المزورة 
 .للموثق
السجل الوطني "نظام  ، استحدث المشرع الجزائري فقدإثبات الحالة المدنية بخصوص ف

 90المؤرخ في  98-43القانون رقم القسم الرابع من ، المستحدث بموجب "الآلي للحالة المدنية
تطبيقا لمشروع الحكومة الإلكترونية الذي يقتضي ربط القطاعات بالسجل الآلي  (3)،2943أوت 

                                                             

 .72-73ص ص . مليكة بغاشي، المرجع السابق- (1)
 .436ص . 2997المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، دار . عبد الوهاب عرفة، الوسيط في التوثيق- (2)
، يعدل ويتمم الأمر 2943غشت سنة  90الموافق لـ  4342شوال عام  44المؤرخ في  98-43القانون رقم - (3)

، والمتعلق بالحالة 4069فبراير سنة  40الموافق لـ  4480ذي الحجة عام  44المؤرخ في في  29-69رقم 
بالقانون ، 2946يناير  49المؤرخ في المعدل والمتمم  ،2943أوت سنة  29مؤرخة في ، 30ع .ر.ج. المدنية
 .2946يناير  44، مؤرخة في 92ع .ر.، ج94-46رقم 
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ك قد ومن ذل (1)،بالحالة المدنيةالمتعلق للحالة المدنية لتسهيل إعفاء المواطن من تقديم الوثائق 
 ،المدنية في البلدية القاطن بها مكتبه الوثائقق بنفسه على صحة موثق من التحقللمكن المشرع 

من خلال تقديم طلب إلكتروني بالتحقق من الهوية، عبر  دون الانتقال إلى بلدية إقامة الأطراف،
ولعل أن ذلك يشكل ضمانا أكبر للعقد، بالمقارنة مع إيداع  (2)،للحالة المدنية قاعدة المعلومات

 293-42المرسوم التنفيذي رقم  مشرع بموجبأقر الالوثائق من الأطراف، ومن أجل ذلك قد 
المتعلق بإعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة  (3)،2942يونيو  26المؤرخ في 

وهذا كتجسيد لمواكبة الإدارة الإلكترونية، من خلال ضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، 
  (4).المادة الأولى منه

وثائق إثبات الهوية وسعيا من المشرع في جميع عن وثائق الحالة المدنية أما عن  هذا
البيانات الشخصية لهوية الأفراد ضمن قاعدة بيانات معلوماتية، فقد سعى إلى استحدث جواز 

وقد حدد القرار المؤرخ في  (5)،2942جانفي  92طرحه للتداول ابتداءا من الذي السفر البيومتري 
ديسمبر المتضمن المواصفات التقنية لجواز السفر الوطني البيومتري الإلكتروني المعلومات  27

                                                             

 .الجزائر السياسة الحكومية في مجال الجماعات المحلية، وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية،-(1)
  .2942أكتوبر 

(2) -Art. 43. Décret n
o
 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil. JORF n°0109, du 10 mai, 2017, texte 

n°112: «Lorsqu’elles sont échangées par voie électronique, les demandes de vérification et les 

réponses qu’elles appellent sont réalisées dans des conditions qui garantissent l’intégrité des 

informations échangées, la sécurité et la confidentialité de la transmission, l’identité et la fonction de 

l’expéditeur et celles du destinataire. Les demandes de vérification et les réponses à ces demandes sont 

transmises par l’intermédiaire d’une plate- forme sécurisée de routage dédiée aux échanges de 

données de l’état civil exploitée par l’agence nationale des titres sécurisés sous la maîtrise d’ouvrage 

du garde des sceaux, ministre de la justice. L’utilisation de la plate-forme d’échange est gratuite pour 

les communes ». 

، المتضمن إعفاء المواطن من تقديم وثائق 2942يوليو  26، المؤرخ في 293-42تنفيذي رقم المرسوم ال- (3)
 .2942يوليو  20، مؤرخة في 34ع .ر.ج. الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية

يهدف هذا المرسوم، في إطار تنفيذ الإجراءات : "293-42تنفيذي رقم التنص المادة الأولى من المرسوم  - (4)
المتعلقة بالإدارة الإلكترونية، إلى إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني 

 40الموافق لـ  4480ذي الحجة عام  44 المؤرخ في 29-69الآلي للحالة المدنية المنصوص عليه في الأمر 
 ".والمتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم 4069فبراير  سنة 

، المحدد لتاريخ بداية تداول جواز 2944ديسمبر  27وفقا لما نصت عليه المادة الأولى من القرار المؤرخ في  – (5)
يحدد هذا القرار تاريخ الشروع : "2942يناير  43مؤرخة في  94ع .ر.ج. السفر الوطني البيومتري الإلكتروني

في تداول جواز السفر الوطني البيومتري الإلكتروني الذي حددت مواصفاته التقنية بموجب القرار المؤرخ في أول 
 ".2942يناير سنة  2ابتداء من تاريخ والمذكور أعلاه،  2944ديسمبر سنة  27الموافق  4344صفر عام 
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يضم جواز السفر البيومتري : "التي نصت 92التي يتضمنها جواز السفر وهذا في نص المادة 
ونية للدولة وعلى الإلكتروني شريحة إلكترونية من دون صلة تحتوي على الشهادات الإلكتر 

ه معلومات الحالة المدنية لصاحب الطلب ومعلوماته الرقمية من ضمنها صورته الشمسية وتوقيع
ومن مميزات استخراج جواز السفر البيومتري هو حصول صاحبه على بطاقة تعريف ، "وبصماته

 . (CNIB)وطنية بيومترية 
 بطاقات التعريف الوطنيةوالمعلوم أن المشرع قد اعتمد  بطاقة التعريف الوطنيةفتثبت ب

و يتضمن كلا من جواز السفر ، والتي تتضمن كل البيانات التعريفية للشخص، البيومترية
البيومتري وبطاقة التعريف الوطنية البيومترية برقم تعريفي وطني والذي يسجل في جميع الوثائق 

كون من ثمانية عشر رقما لكل منه مدلوله بما يتوافق مع المثبتة للهوية والسفر للجزائريين والم
 (1) .الحالة المدنية للأشخاص الطبيعية
الداخلية للبطاقة  لموثق باعتبارها موجود بالشريحةلا تظهر لفالبيانات المتعلقة بالهوية 

(puce)،  إحداهما تتضمن المعلومات الإدارية، والمعلومات الخاصة : تتضمن شريحتينوالتي
وهذا بعد أن يقوم  (2)،بصاحبها، أما الشريحة الثانية فتتضمن تطبيقة من أجل التحقق من صاحبها

لا يظهر منها سوى الصور والرقم التي و ، قارئ البطاقات البيومتريةحاملها بوضع بصمته على 

                                                             

المتضمن إحداث الرقم  2949سبتمبر  47المؤرخ في  249-49من المرسوم التنفيذي رقم  93تنص المادة  – (1)
يتشكل الرقم التعريفي الوطني من ثمانية : "2949سبتمبر  40مؤرخة في 23ع .ر.ج. التعريفي الوطني الوحيد

 : تركيبته كما يأتين وتتكون رقما يوافق بيانات الحالة المدنية للأشخاص الطبيعيين( 48)عشر 
 2، مكرر4مكرر، مكرر)الجنس، الإشارة إلى العقد : يتضمنان البيانات المتعلقة بما يأتي( 2)موقعين اثنين ،

 ، الإزدياد في الجزائر أو في الخارج، اكتساب الجنسية الجزائرية،(مفترض
 ت،مواقع مخصصة للأرقام الثلاثة الأخيرة لسنة التسجيل في سجل الولادا(4)ثلاثة 
 مواقع مخصصة لرمز بلدية أو بلد الازدياد،(3)أربعة 
 مواقع مخصصة لرقم عقد الميلاد،(2)خمسة 
 مخصصين للرقم التسلسلي للسجلات في السنة،( 2)موقعين اثنين 
 يمثلان مفتاح الرقابة(2)موقعين اثنين." 

أفريل سنة  48فق لـ ، الموا4348رجب  24المؤرخ في  434-46من المرسوم الرئاسي رقم  97المادة  - (2)
أفريل  40، مؤرخة في 22ع، .ر.ج. ، يحدد كيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها وتجديدها2946
 -:تكون بطاقة التعريف الوطنية من نوع بيومتري إلكتروني وتحتوي على شريحتين: "صتن، والتي 2946

ها، تتضمن الشريحة الثانية تطبيقة من أجل تتضمن الشريحة الأولى معلومات إدارية ومعلومات تخص صاحب
 ". التحقق من صاحبها
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قارئ الوطني والاسم واللقب وتاريخ الميلاد ومكانه،  وعليه وجب تزويد مكاتب الموثقين بجهاز 
من أجل المساهمة بأكبر قدر في تطوير   (Lecteur des carte biométriques)لبطاقات البيومترية

 . مهام الموثق وتسهيلها

 قارئ البطاقات البيومترية( 04: )لشكل رقما
    

 : المتعلقة بالأموال العقاريةالوثائق  -2
والتي  المتصلة بالعقارجميع الوثائق لموثق أن يطلب من الأطراف إيداع يتوجب على ا

تثبت الملكية العقارية للمتصرف، والتي تختلف باختلاف طريقة اكتسابها لذلك العقار، فقد يكون 
بموجب عقد، أو بموجب حكم، أو بموجب قرار أو عقد إداري، كما يمكن أن يكون اكتسابها من 

إلحاقها بالسند المثبت إضافة إلى الرخص الواجب  (1)،خلال وقائع مادية كالوفاة، أو الشفعة
وفي  (2)،كشهادات التعمير، حالة العقار بمحافظة الرهون، ومستخرج المسح العقاري للملكية،

انتظار تعميم تكنولوجيا المعلومات في الرخص العمرانية وفقا لما هو مسطر له في الجزائر، وفقا 
حينها التسهيل على الموثق  فإنه سيتم (3)،لما صرح به وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار

 .بالتحقق من طبيعة الوثائق العقارية والرخص العمرانية التي تم تقديمها على الشكل الإلكتروني

 تحصيل مصاريف العقد الرسمي: لثاثا
لقد أوجب قانون التوثيق الجزائري على الموثق بتحصيل الرسوم والحقوق الجبائية المترتبة 

كما تختلف باختلاف العقود والتصرفات، فقد تضاف  (4)،الخزينة العموميةعلى إبرام العقد، لفائدة 
فإلى جانب دور  ي والمتعلقة برسوم الشهر العقاري،رسوم إضافية في بعض العقود كالبيع العقار 

                                                             

يرجى الإطلاع على مقال الأستاذ مزيان محمد أمين، طرق اكتساب الملكية العقارية في التشريع  للتفصيل أكثر -(1)
 .26، إلى 44ص ص  .الجزائري، السابق الذكر

(2) - Pascal PUIG, Contrats Spéciaux. Hyper Cours DALLOZ. 6
O 

édition. Paris. France.2015. P 260. 

(3)  -UNE NOUVEAUTE DANS LE SECTEUR DE L’HABITAT : Vers un permis de construire électronique, 

publiée sur le site de réflexion le 25/08/2017, disponible sur le lien : (consulté le: 25/08/2017) :  

http://www.reflexiondz.net/UNE-NOUVEAUTE-DANS-LE-SECTEUR-DE-L-HABITAT-Vers-un-

permis-de-construire-electronique_a48420.html 

يقوم الموثق بتحصيل كل الحقوق والرسوم لحساب الخزينة العمومية  من " :من قانون التوثيق 39/94المادة  -(4)
طرف الملزمين بتسديدها بمناسبة تحرير العقود ويدفع مباشرة لقباضات الضرائب المبالغ الواجبة على الأطراف 

 ".بفعل الضريبة، ويخضع في ذلك لمراقبة المصالح المختصة للدولة وفقا للتشريع المعمول به
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، فله دور في تحصيل حقوق التسجيل، اتالتأكد من صحة التصرفر العقود و الموثق في تحري
رسوم التسجيل، رسوم الطابع الجبائي، رسوم الشهر العقاري، : ة فيوالضرائب والرسوم والمتمثل
يجب على الموثق فتح حساب ودائع لدى الخزينة العمومية، من و  (1)،وضريبة القيمة المضافة

  (2).أجل إيداع المبالغ التي يحوزها
على  وقت تحرير العقد، فلا بدإن إجراءات تحصيل المصاريف التوثيقية تكون في نفس 

خير بفتح حساب خاص م هذا الأو ثمن البيع ويق( 1/2)خمس الأطراف أن يودعوا لدى الموثق 
تم هذا البيع بعد " (4)،ويشير بذلك في العقد بعبارة الدفع (3)،لدى الخزينة العمومية زبائنلل

أودع المشتري ما بين ( دج)... دينار جزائري : ... الإيجاب والقبول لقاء ثمن إجمالي نهائي قدره
من قانون التسجيل  227طبقا للمادة ... من الثمن المصرح به والمقدر بــ نصف أيدي الموثق ال

 ".المعدل
كلي لا يترتب عليه نقل الملكية، كما كإجراء ش (5)كما يجب أن يتم دفع الثمن أمام الموثق،

عدم دفعه أمام مرأى الموثق لا يرتب بطلان و  (6)،دفع المشتري للثمن لا يعتبر سندا للملكيةأن 
ليس   أن طريقة دفعه ترجع إلى اتفاق الأطراف فهومن أنه ركن أساسي إلا العقد على الرغم

                                                             

 .68ص . ليكة بغاشي، المرجع السابقم -(1)
زيادة على ذلك، فتح حساب ودائع لدى الخزينة وينبغي على الموثق : "92-97من قانون التوثيق 39/92المادة  -(2)

 .العمومية تودع فيه المبالغ التي يحوزها
 ، يجدر 86ص . مليكة بغاشي، المرجع السابق -(3)
ع، .ر.ج. ، المتضمن قانون التسجيل4067ديسمبر  90المؤرخ في  492-67الأمر من  227/4وفقا للمادة  -(4)

ديسمبر 26المؤرخ في  44-46من القانون رقم  24، المعدلة بالمادة 4066ديسمبر  48مؤرخة في  84العدد 
يجب أن يدفع لزوما : "2946ديسمبر28، مؤرخة في 67ع .ر.، ج2948المتضمن قانون المالية لسنة  2946
قل الملكية في جميع العقود الموثقة المتضمنة نقل كامل الملكية لقاء عوض أو لملكية الرقبة ثمن ن( 4/2) نصف

وكذلك فإن الدفع بمرأى وبين يدي ، أو حق الانتفاع لعقارات أو حقوق عقارية وكذلك المحلات التجارية أو الزبائن
ليات التي من آثارها، المنح، بأي الموثق محرر العقد إلزامي في جميع القسمات أو في جميع العقود أو العم

وسيلة كانت، لشريك أو لشخص ثالث، الملكية بكاملها أو ملكية الرقبة أو حق الانتفاع لعقارات أو محلات 
 .... ".تجارية تابعة لأموال شركة

ويجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر : "... من القانون المدني 4مكرر 423جاء في المادة - (5)
 ."العقد

، العدد 2996، الغرفة العقارية، مجلة المحكمة العليا لسنة 46/94/2946مؤرخ في  404492قرار رقم - (6)
 .346الأول، ص 



 أثر التطور التكنولوجي على شروط إنشاء عقد البيع العقاري: الفصل الأول               /    لأولالباب ا

 

 
777 

إلا أنه يجب تحديد الثمن في العقد  (1)شرط لصحة العقد، وفقا لما قررته المحكمة العليا،
تحديد بيقوم الموثق  لهكما أنه من خلا الناجمة عنه، بالتدقيق، لأنه أساس احتساب المصاريف

: من قانون التوثيق 34وفقا لما جاء في المادة أتعابه، والواجب دفعها للموثق فور تحرير العقد، 
ه حسب التعريفة الرسمية مقابل وصل يتقاضى الموثق مباشرة أتعابا عن خدماته من زبائن"

 234-98في تعريفة رسمية ملحقة بالمرسوم  67الفقرة  في، والتي تم تحديد أساسها "مفصل
وتختلف الأتعاب التوثيقية بحسب التصرفات التي يبرمها فعلى سبيل   (2)،المحدد لأتعاب الموثق

 :كالتاليتحتسب المثال فإن الأتعاب التوثيقية في عقد البيع العقاري 
  94  دج      299.999دينار واحد إلى من.% 
  92دج       4.999.999دج إلى  299.994من .% 
  94 دج       4.999.999أكثر من .% 

 البيع العقاريعقد الإجراءات الشكلية في تحرير : لفرع الثانيا
بالرجـوع الموثق من التحضير للمراحل الأولية للعقد، ينتقل إلى مرحلة التحرير، ف انتهاءبعد 

شخص مؤهل قانونا مع مراعاة يبرمه  فالعقد الرسمي ،من القانون المدني 423إلى أحكام المادة 
من قانون  42 إلى 27المواد من والتي نصت عليها  (3)إتباع الأشكال القانونية في تحريره،

 .التوثيق
 الشروط المرتبطة بكتابة العقد: أولا

 :تستند كتابة العقود إلى ضوابط شكلية متعلقة بنوع الكتابة، واللغة، والبيانات الواردة بها        

                                                             

حيث : "...460، ص2992، 92، مجلة المحكمة العليا، العدد 26/93/2992مؤرخ في  204069قرار رقم - (1)
جدوى منه، خاصة  وأن  الثمن أمام الموثق لا من ق م بخصوص دفع 4مكرر 423أن التمسك بنص المادة 

منه  34هذا النص صار مخالفا لأحكام القانون المتضمن تنظيم التوثيق كقانون خاص والذي نص في المادة 
مشار إليه في مرجع حمدي باشا ". على إلغاء ما يخالف الأحكام الواردة فيه والتي لا تتضمن مثل هذا الشروط

 .82ف الذكر ص القضاء العقاري، السال
ـ يحدد أتعاب 2998أوت  94الموافق لـ  4327مؤرخ في أول شعبان عام  234-98تنفيذي رقم الالمرسوم - (2)

 .98ص . 2998أوت  97مؤرخة في  32ع .ر.الموثق، ج
ضابط عمومي أو شخص  العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو: "من القانون المدني 423تنص المادة - (3)

عامة، ما ثم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية و في حدود سلطته  مكلف بخدمة
 ".واختصاصه
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قد بنوع الكتابة هو القالب الشكلي الذي يتم بموجبه إفراغ العقد، ف المقصود :نوع الكتابة -4
من  28مادة مستنسخة وبكل وسيلة أخرى وفقا للتكون باليد أو بالآلة الكاتبة أو مطبوعة أو 

، وسيلة تفريغ نص العقد المكتوباختيار ترك المشرع للموثق حرية  فقد، 92-97قانون التوثيق 
، لتوفيره التحضير أجهزة الحاسوبأغلب الموثقون على  دعتميولو أنه على الصعيد العملي 

مكانية تعديله قبل التوقيع عليه،  وحتى العقد في حذ ذاته يمكن الرجوع إليه  المسبق للعقد، وا 
يحرر في الأصل والنسخ وفي حالة و  (1)،وتصحيح ما ورد فيه كل ما دعت الضرورة إلى ذلك

وجود إحالة فتكتب في الهامش أو في أسفل الصفحات وعلى عدد الكلمات المشطوبة في العقد 
اء الشهود والمترجم بالأحرف فيصادق عليها بالتوقيع من قبل الموثق والأطراف وعند الاقتض

 .الأولى
 :لغة كتابة العقد -3

لقد كانت العقود الرسمية المحررة بالجزائر إبان الثورة الفرنسية تكتب باللغة الفرنسية تطبيقا 
المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق  4832ديسمبر  49ن القرار الوزاري المؤرخ في م 46للمادة 

حيث كانت العقود الرسمية  بعد الاستقلال الموثقين بالجزائر وبقي العمل ساريا لدى (2)بالجزائر،
وهو أول قانون ينظم مهنة  04-69رقم  الأمروالجدير بالذكر أن  (3)،ةتحرر باللغة الفرنسي

ينص على إلزامية استعمال اللغة العربية في تحرير العقود الرسمية إنما لم  )4(،التوثيق بالجزائر
والغالب آنذاك أن المحررات الرسمية كانت تحرر  (5)،بنوع الكتابة اكتفى فقط بالأشكال الخاصة

باللغة الفرنسية خصوصا وأن المشرع كان ينص على إمكانية الاستعانة بمترجم يقوم بترجمة 

                                                             

 .37ص . المرجع السابق ،المسؤولية القانونية للموثق بلحو نسيم،- (1)
(2) - Arrêté ministériel du 30 décembre 1842, qui réglemente l’exercice et la discipline de la profession de   

notaire en Algérie. Op.cit. 

 (.94:الملحق رقم)- (3)

 .السالف الذكرالملغى، المتضمن تنظيم التوثيق،  4069ديسمبر  42مؤرخ في  04-69الأمر رقم - (4)
بأصلها تحت تكون العقود الأصلية أو التي يحتفظ : "المتعلق بقانون التوثيق 04-69رقم من الأمر  22لمادة ا- (5)

مسؤولية الموثق سواء كانت محررة باليد أو بالآلة الكاتبة أو مطبوعة أو محررة بحبر لا يمكن محوهن وعلى كل 
حال، تحرر العقود في نص واحد بحيث تسهل قراءته وبدون اختصار أو بياض أو نقص أو كتابة بين الأسطر، 

ت في الهامش أو إلى أسفل الصفحات وعلى عدد وتكتب المبالغ والتواريخ بالحروف ويصادق على الإحالا
 ".الكلمات المشطوبة في العقد، بالتوقيع بالأحرف الأولى من قبل كل من الأطراف والشهود والموثق
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لقانونية لاستعمال الحماية االجزائري غير أنه سرعان ما كرس المشرع  (1)،مضمون العقد شفاهة
وأوجب من خلال مختلف النصوص  (2)،باعتبارها مبدأ دستوري هااستعمالتعميم ، و اللغة العربية

جعل  ما (3)،القانونية، أن يتم تعميم اللغة العربية في تحرير مختلف المحررات، الرسمية والإدارية
، والذي 26-88 رقم بالمشرع يراعي التشريعات المكرسة للغة العربية، في تعديله لقانون التوثيق

صرح باستعمال اللغة العربية لأول مرة في تنظيمه للمحررات التوثيقية، وهذا في نص المادة 
اللغة العربية في نص واحد وفي كل الحالات تحرر العقود ب" :منه والتي جاء فيها 48/92

 .."واضح

على إغفالها اعتبر المشرع أن الكتابة باللغة العربية هي إجبارية ويترتب  2997ولغاية  
تحرر العقود :" 92-97رقم من قانون التوثيق 27ترتيب البطلان على العقد، وفقا للمادة 

ه وبدون التوثيقية، تحت طائلة البطلان، باللغة العربية في نص واحد وواضح، تسهل قراءت
أن العقود  واعتبرت ة العليا في أحد قراراتهاوهذا ما كرسته المحكم ،"اختصار أو بياض أو نقص

فأي مخالفة لهذه الأشكال يقع التوثيقية المحررة بغير اللغة العربية باطلة، لمساسها بالنظام العام، 
أما بخصوص العقود الإلكترونية فتوجب معظم التشريعات ضرورة (4)،العقد تحت طائلة البطلان

                                                             

يستطيع الموثق عند الاقتضاء، الاستعانة بمترجم " :المتعلق بقانون التوثيق 04-69الأمر من  42المادة - (1)
مضمون ( ليهإعلى قيامه أحسن قيام وبإخلاص بالمهنة التي أسندت )خاص يترجم شفاهة وبعد أداء اليمين 

 .العقد
الموافق لـ  348-07، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 4007التعديل الدستوري الجزائري لسنة  من 94المادة – (2)

، 4007نوفمبر سنة  28، المتعلق بإصدار تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء 4007 ديسمبر 96
 ."اللّغة العربيّة هي اللّغة الوطنيّة والرّسميّة" :والتي نصت. 4007ديسمبر  98مؤرخة في67ع .ر.ج

يناير  47المؤرخ في  92-04، المعدل والمتمم للقانون رقم 4007ديسمبر  24المؤرخ في  49-07ر رقم الأم-( 3)
 .4007ديسمبر  22مؤرخة في  84ع .ر.، والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، ج4004

يستفاد "...424، ص 2998، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول،24/92/2998مؤرخ في  398846قرار رقم - (4)
ير الوثائق الرسمية والعقود باللغة المذكور أعلاه أن شكل تحر  92-04من القانون  7، و2، 2أحكام المواد 

شهار العقود إذا كانت محررة بغير اللغة العربية وزيادة على ذلك  العربية من النظام العام حتى أنه يمنع تسجيل وا 
 26-88من القانون  46الشكل الوجوبي المتمثل في تحرير العقود التوثيقية باللغة العربية مؤكدة بنص المادة 

، الاجتهاد يسالمشار إليه في مرجع جمال سا ..." المتضمن تنظيم قانون التوثيق 42/96/4088المؤرخ في 
 .4249ص . 2944، 4الجزء الرابع منشورات كليك ط . الجزائري في القضاء المدني
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وهذا  (1)،ترجمة على مواقع التعاقد ، إلا أن ذلك لا يمنع من وضع برامجالأم الخضوع إلى لغتها
أين نص في الفقرة الثالثة  (2)،2947ما اعتمده المشرع الجزائري بموجب التعديل الدستوري لسنة 

يكلف المجلس الأعلى للّغة العربيّة على الخصوص بالعمل على ازدهار  :" ـب 94من المادة 
العلميّة والتكنولوجيّة والتشجيع على التّرجمة إليها لهذه الميادين    اللّغة العربيّة وتعميم استعمالها في

 ". الغاية
 :الواردة في العقد البيانات -3

يعتبر السند المتضمن عقد البيع العقاري مرآة تعكس الاتفاق المبرم بين الأطراف لذا وجب 
تحديد وبدقة البيانات التي تترجم هذا الاتفاق، من معلومات تثبت التعبير عن الإرادة بين 

بيانات الأشخاص وتحديد الطرفين، وتحديد المحل والسبب، مع تبيان صدوره من جهة رسمية، 
 .(3) على كل شخص وقع على العقدالداخلة 

 : البيانات المتعلقة بالأشخاص المتدخلين في العقد - أ
ن ذلك أمام و لتزام، ويكالاإن عقد البيع العقاري هو إفراغ لإرادة المتعاقدين من أجل إنشاء 

الموثق ومن ثمة وجب ذكر بيانات المتعاقدين البائع والمشتري، وبيانات الموثق الذي حرر العقد 
 :وذلك وفقا للآتي (4)،والمترجم إذا كان أحد الطرفين لا يجيد اللغة العربية ،إضافة إلى الشهود

 مانع يكتب  اسم ولقب الموثق ومقر مكتبه، وفي حالة غياب الموثق أو حدوث له :الموثق
رخصة وزير العدل، حافظ باسم الموثق النائب ويشار إلى اسم الموثق المستخلف و 

 (5).كل عقد يتم تحريره من قبل الموثق النائب الأختام، على أصل
 اسم ولقب وصفة وموطن ومكان ولادة الأطراف وجنسيتهم،: البائع والمشتري 
 اسم ولقب وصفة و موطن ومكان ولادة الشهود عند الاقتضاء،: الشهود 

                                                             

مرزوق نور الهدى، التراضي في العقود الإلكترونية، مذكرة ماجستير في القانون، جامعة مولود معمري، تيزي - (1)
 .76ص  .2942وزو، 

 43. ع.ر.، ج2947مارس  97مؤرخ في  94-47، الصادر بالقانون رقم 2947التعديل الدستوري لسنة – (2)
 .2947مارس  96مؤرخة في 

 (.92: الملحق رقم)- (3)
، حشود نسيمة، الشكلية في البيع العقاري، دراسة تحليلية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع عقود ومسؤولية- (4)

 .62،ص  2994.جامعة الجزائر
  .، السالف الذكر92-97 الجزائري رقم من قانون التوثيق 44المادة - (5)
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 لقب و موطن المترجم عند الاقتضاءاسم و  : المترجم. 
 : البيانات المتعلقة بشكل العقد  - ب

يجب أن يحرر العقد في شكل يخلو من أي تحوير أو كتابة بين الأسطر أو إضافة 
بين  كما تعتبر الكلمات المحورة أو المكتوبة (1)،ولابد أن تكون الكتابة بخط واضحكلمات، 

من هذا الأساس عند نهاية كل سطر من الكتابة يضع الموثق خط السطور أو المضافة باطلة، و 
المكان والسنة والشهر واليوم الذي تدوين  ،(----)السطر على هذا الشكل نتهاء طويل ينتهي با

وتكتب بالأحرف، ولابد من الإشارة إلى مكان تحرير العقد، إذا كان بالمكتب أم  ،العقد أبرم فيه
 (2).خارجه

       :موضوع العقدب البيانات المتعلقة -ج
أنه عقد بيع وارد على عقار تتجسد معلومات موضوع العقد في تبيان طبيعة العقد، 

مملوك للبائع، ويذكر الثمن المتفق عليه، والالتزامات الناشئة بين البائع والمشتري، في سبيل 
تطبيقا لنص  (3)،تنفيذ عقد البيع العقاري، إضافة إلى تحديد الآثار الناجمة عن عدم تنفيذ الالتزام

يبين الضابط العمومي في العقود الناقلة أو المعلنة عن : "من القانون المدني 3مكرر 423المادة 
ملكية عقارية، طبيعة وحالات ومضمون وحدود العقارات وأسماء المالكين السابقين، وعند 

 ، ضوع النقلالشيء المباع أو مو ويتعلق الاتفاق ب، "صفة وتاريخ التحويلات المتتاليةالإمكان 
 ،المشتري أن يكون عالما بالمبيع علما كافيا يجب أن يكون ج.م.قمن  422لمادة فوفقا ل

الأساسية  يعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه بمفهوم القانون المدنيو 
  .بحيث يمكن التعرف عليه

ضافة إلى ذلك لابد من المصادق عليها التي يجب أن وكالات الأطراف الإشارة إلى  وا 
 .في حالة ما تم العقد بطريق النيابة تلحق بالأصل

 
        

                                                             

آثار  -الإثبات)عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الإلتزام بوجه عام - (1)
 .444ص  .4078، المرجع السابق،(الإلتزام

 .442ص نفس المرجع، عبد الرزاق أحمد السنهوري، - (2)
 .26صالمرجع السابق، ميدي أحمد، - (3)
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 التوقيع -5
قبل توقيع العقد يجب على الموثق أن يتلو على ذوي الشأن ما تضمنه العقد، ومرفقاته، 

لاسيما  النصوص الجباية والتشريع الخاص المعمول به،وأن يشير إلى النصوص المنظمة له، و 
النصوص المفروضة على رسوم التسجيل العقارية ورسوم الإشهار، والقيمة المضافة، ثم يوقع 

لا فالتوقيع على العقد  (1)الأطراف والموثق و الشهود، وكل من تم الاستعانة بهم في تحرير العقد،
على ثبوت يكاد أن يكون مجرد وسيلة أو علامة تضاف إلى المحرر الرسمي بقدر ما هي دلالة 

نشوء الالتزام بين الطرفين، وهو دليل على اتجاه إرادة صاحبه إلى إحداث أثر قانوني من خلال 
 .لبصمةبالإمضاء أو بالختم أو با ايكون توقيعوالذي قد  (2)،هذا الاتفاق

توقيع الأطراف، والشهود، والموثق والمترجم عند الاقتضاء وفي حالة وفاة أو وقع ويتم 
قبل توقيع العقد الذي تلقاه وقد تم توقيع الأطراف المتعاقدة والشهود عليه، فيجوز مانع للموثق 

ن يأمر بناءا على طلب أرة اختصاصاها مقر تواجد مكتب الموثق ئالمتواجد بدا المحكمة لرئيس
ذوو الشأن، بتعيين موثق آخر للتوقيع على هذا العقد والذي يعتبر انه قد صدر من الموثق الذي 

نما  (3)،تلقاه فبعد التوقيع على العقد وفض المجلس، فإنه لا يمكن إضافة أي بند على العقد، وا 
وجب عليه أن يورد ذلك في عقد تصحيح جديد يشار فيه إلى العقد الأول، أما إذا تم التوقيع 
على العقد، وكان المجلس لم ينفض بعض، فيمكن الإشارة إلى التعديلات في السند من خلال 

 (4).الإحالات
قوم الموثق تحت طائلة البطلان بدمغ نسخ العقود والنسخ التنفيذية والمستخرجات يكما 

  (5).به التي يقوم بتحريرها أو تسليمها بخاتم الدولة الخاص
 :حفظ العقدطة بالشروط المرتب: ثانيا

يلتزم الموثق بفهرسة العقود التي قام بتحريرها، وتكون إما على وسيط مادي والذي يتوجب 
أن يكون مرقما وموقعا من قبل رئيس الغرفة، أو يكون على وسيط إلكتروني موقعا من قبل رئيس 

                                                             

آثار  -الإثبات)عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام  -(1)
 .444ص المرجع السابق، ، (الالتزام

(2)  -Dimitri HOUTCIEFF, Droit des contrats, (à jour de l’ordonnance n
o
 2016-131 portant réforme du 

droit des contrats), édition LARCIER, 2
o
 édition. Bruxelles, 2016/2017. P 372. 

 .، السالف الذكر92-97 الجزائري رقم من قانون التوثيق 47المادة  -(3)
 .402ص . المرجع السابقعبد الوهاب عرفة،  -(4)
 .، السالف الذكر92-97 الجزائري رقم من قانون التوثيق 48المادة  -(5)
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الغرفة عن طريق إجراءات التوقيع المؤمن، ويتم إيداع نسخة من الفهرس لدى أمانة ضبط 
 (1).الموثق ها مكتبمتواجدة بدائرة اختصاصالمحكمة ال
تسليم صورا منه، ولا صول التي يتم حفظها، داخله ويتم عد تحرير العقد يبقى بالمكتب الأفب

إذا تعلق الأمر بدعوى قضائية فإنه يتوجب تعيين قاضي ، فيجوز إخراج الأصل من المكتب
الأصل، ويتم الإشهاد عن ذلك منتدب للانتقال إلى المكتب، ليتم تحرير بحضوره صورة عن 

 (2).بمحضر يوقعه القاضي والموثق وكاتب الضبط

ت، المستخرجا يقوم الموثق بتسليم نسخ تنفيذية للعقود التي يحررها أو نسخ عادية منها أو
أما بخصوص النسخة التنفيذية  من قانون التوثيق 44لمادة ل ، وفقاوالعقود التي لا يحتفظ بأصلها

، ويؤشر على توثيقي وفقا للتشريع المعمول بهبالصيغة التنفيذية للعقد ال ةالممهور تسلم النسخة 
نسخة تنفيذية واحدة غير انه يمكن تسليم نسخة  إلاالأصل بتسليم النسخة التنفيذية ولا تسلم 

الصادر  الأمريرفق كمة الواقع بمقرها مكتب الموثق و بأمر صادر من رئيس المح أخرىتنفيذية 
أصل العقود إلى تسليم النسخ التنفيذية، ولا يمكن تقديم نسخة  يلابد من الإشارة فو  ،بالأصل

 (3).تنفيذية أخرى إلا بأمر من رئيس المحكمة
 شكلية تحرير عقد البيع العقاري إلكترونيا: المطلب الثاني

تتخذ العقود الرسمية شكليات قانونية محددة فقد تكون محررة ورقيا كما يمكن أن تكون 
، 2998أكتوبر  28محررة إلكترونيا، وقد تم توقيع أول عقد رسمي إلكتروني بفرنسا بتاريخ 

،(Rachida DATI)بالمجلس الأعلى للتوثيق، من قبل حافظ الأختام السيدة رشيدة داتي 
أما  (4)

لعدل ، من قبل وزير ا2946مارس  92توقيع أول عقد توثيقي إلكتروني كان بتاريخ بالجزائر ف
 .حافظ الأختام السيد طيب لوح لدى زيارته إلى مجلس قضاء تيسمسيلت

 شكلية توثيق العقد الإلكتروني  :الفرع الأول
إن التوجه نحو اعتماد تكنولوجيا المعلومات في إحداث التوقيع الإلكتروني، كان نتيجة 
للآثار الإيجابية التي خلفتها الثورة التكنولوجية في تسهيل حياة الأفراد، ومن ذلك تم الاعتماد 

                                                             
(1) - Rachel ALBRECHT et Pierre ARCUSET et Lorena CROCHEMAR, Op.cit. P36. 

آثار  -الإثبات)عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام - (2)
 .444ص  المرجع السابق،، (الالتزام

(3)  -Serge GUINCHARD et Tony MOUSSA, droit et pratique des voies d’exécution. DALLOZ, 8
o
 édition. 

Avril 2015. Paris, FRANCE. P 60. 

(4)  - Yvaine BUFFELAN-LANORE et Virginie LARRIBAU-TERNEYRE. Droit civil (introduction- biens- 

personnes- famille). DALLOZ, 19
o 
éd, 2015. Paris, France. P82.  
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ملات عليها في توقيع المعاملات الإلكترونية، نظرا للأهمية البالغة التي تشهدها في حماية المعا
القانونية، نظرا لمصداقيتها القانونية والعملية، عكس التوقيع العادي الذي يصعب معه معرفة موقع 

، أما التوقيع الإلكتروني فيؤدي إلى سهولة -مضاهاة الخطوط-الأصلي إلا بعد إجراءات خاصة 
معتبرة معرفة والتأكد من صحة المرسل إليه، بالأخص في المواد التي يكون موضوعها أموالا 

كالمعاملات البنكية مثلا، والتحقق من هوية المرسل، والتي تظل بياناته في سرية تامة، محمية 
من أي تلاعب أو تغيير بها، الأمر الذي يزرع في الكثير الرغبة في التوجه نحو التوقيع 

القضائي أما على الصعيد القانوني و  (1)الإلكتروني نظرا للثقة الممنوحة لهم في عملية الإرسال،
فيجعل ذلك المحرر دليلا كافيا للإثبات لا يمكن إنكاره بالنظر إلى خصائصه التقنية، التي تضفي 
على المحرر مصداقية عالية تمكن من كشف الموقع وعدم تهربه من توقيعه، لأنه يتم بمعية 

 .منه هيئات تمارس نشاطها بصفة رسمية، تشرف على متابعة نشاط التوقيع الإلكتروني والتحقق
 مع التوثيق الإلكتروني تناسق أساليب التشفير :أولا
 :أساليب التشفير الإلكتروني -1

يعتبر التشفير ميزة أساسية من خلالها يتم تحقيق ضمانا أوفر للمتعاملين والمتعاقدين، 
ة كلمشقين  على(Cryptographie)وتوفير الثقة والأمن على العقد، وتحتوي كلمة التشفير

(kryptos) معناها المتخفي أو غير الظاهر، وكلمة(Graphein) ومن ذلك فسماه معناها الكتابة ،
ويختلف التشفير إلى عدة أنواع بالنظر إلى الأساليب  (2)البعض بعلم دراسة الكتابة المتخفية،

 .المستخدمة في إنشاءه

 : التوقيع بتشفير البريد الإلكتروني-أ
ده إلى أسلوب يعتمد على تشفير البريد الإلكتروني بصفة قد يلجأ المتعاقد في سبيل إبرام عقو 

بحيث ترسل الرسائل مشفرة  (logiciel de messagerie)عامة، باستخدام التطبيقات الخاصة، 
تلقائيا، يتم إنشاء هذا التوقيع باستخدام شهادة التصديق الإلكترونية، والتي تتميز بتشفيرها لبريد 

                                                             
عادل مأمون، محمد عبد المنعم، احمد على محمد، التوقيع  مأمونقاسم،  الأرقم، أمينطلال حسن - (1)

.  الالكتروني، تقرير في مقرر أمن المعلومات والشبكات كلية العلوم والتقنيات جامعة أم درمان الإسلامية
 .42ص

(2)  
-Philippe DIMITRIOU, L’application du droit de la cryptologie en matière de sécurité des réseaux 

informatiques. Diplôme de DEA défense nationale option sécurité européenne et internationale. Ecole 

doctorale n
o 
74, université de LILE2. France.  2002 .P08. 
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لة أن توافر للشخص أكثر من بريد واحد، فيجب أن يكون عدد إلكتروني واحد فقط، أما في حا
ولابد أن يكون البريد الإلكتروني المراد تشفيره متوافقا مع  (1)شهادات التصديق متوافقا مع عدده،

ومن أجل تحقيق ضمانا أكثر للمعاملات يمكن  البريد الوارد في شهادة التصديق الإلكترونية،
رساله مرفقا بالمفتاح العام،أيضا تشفير النص المرسل عبر هذا البريد،  وقد أوجب القضاء  وا 

 (2) .روني يثبت الصلة بصاحبهالفرنسي أن يكون البريد الإلكت
رسال إنذار إلى المرسل إليه    (3).وفي حالة تم قرصنة الحساب فيتم الكشف عن ذلك وا 

ويتم تشفير البريد الإلكتروني إما عن طريق استخدام شهادات تصديق إلكترونية، أو 
بالاعتماد على برامج إلكترونية تتماشى ونوع البريد الإلكتروني، كما قد تتيح بعض مواقع البريد 
الإلكتروني، للمستخدم برامج للتشفير تتماشى فقط مع ذلك النظام، مثل تشفير البريد على موقع 

 Secure Mail for Gmail (by Streak).(4)، والذي أتاح لمستخدميه برنامج Gmailل قوق
أو في حالة الاعتماد على جهات التصديق الإلكتروني المختصة بتوثيق البريد الإلكتروني، 

 :94من المادة  46في الفقرة  049-2943رقم   eIDASوالتي جاء بها قانون 
Art 03/

37
:«service d’envoi recommandé électronique qualifié», un service 

d’envoi recommandé électronique qui satisfait aux exigences fixées à l’article 44
(5)

 »; 

إلا أن تشفير البريد الإلكتروني في حد ذاته يعتمد على نظام التشفير المتماثل التي يكون بكلمة 
مخاطر، ويجعل هذا الطريقة، لا ترقى لدرجة الموثوقية السر، ما قد يعرض المعاملات لعدة 

                                                             
علما أن المشرع الجزائري لا يمنع من حصول الشخص على أكثر من شهادة تصديق إلكترونية كما هو ثابت - (1)

يمنح مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني شهادة أو أكثر لكل : "93-42من القانون  33/92في نص المادة 
 ".شخص يقدم طلبا وذلك بعد التحقق من هويته، وعند الاقتضاء التحقق من صفاته الخاصة

(2) 
– c.cass.civ, c.civ, du 30 septembre 2006, 09-68.555, Publié au bulletin. Bulletin 2010, I, n° 178. 

(3) 
- Dominique MANIEZ. tout pour bien protéger son PC, DUNOD, Paris, France, 2012.  P 110. 

(4)
 - Secure Mail for Gmail (by Streak), disponible sur le lien: (consulté le: 22/08/2017)   

           https://chrom111e.google.com/webstore/detail/secure-mail-for-gmail-by/jngdnjdobadbdemillgljnnbpomnfokn 
(5)

 -Article 44 Exigences applicables aux services d’envoi recommandé électronique qualifiés 1. Les 

services d’envoi recommandé électronique qualifiés satisfont aux exigences suivantes: a) ils sont 

fournis par un ou plusieurs prestataires de services de confiance qualifiés; b) ils garantissent 

l’identification de l’expéditeur avec un degré de confiance élevé; c) ils garantissent l’identification du 

destinataire avant la fourniture des données; d) l’envoi et la réception de données sont sécurisés par 

une signature électronique avancée ou par un cachet électronique avancé d’un prestataire de services 

de confiance qualifié, de manière à exclure toute possibilité de modification indétectable des données; 

e) toute modification des données nécessaire pour l’envoi ou la réception de celles-ci est clairement 

signalée à l’expéditeur et au destinataire des données; f) la date et l’heure d’envoi, de réception et 

toute modification des données sont indiquées par un horodatage électronique qualifié. Dans le cas où 

les données sont transférées entre deux prestataires de services de confiance qualifiés ou plus, les 

exigences fixées aux points a) à f) s’appliquent à tous les prestataires de services de confiance 

qualifiés. 
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المتطلبة في العقود، فلا يمكن للبريد الإلكتروني أن يحقق ضمانا مزدوجا في حالة إرفاق البريد 
بمحررات موقعة إلكترونيا بمفاتيح التشفير، وفقا لتقنيات تشفير النص كما سيأتي ذكره ، فالحالة 

 .الأخيرة هي الأنسب والأوثق
 :التوقيع الإلكتروني بتشفير النص - ب

إن تشفير النص أو الوثائق هي ميزة أدت إلى تخفيف عبئ التوقيع على جميع الوثائق، فمن 
 : خلال خاصية تشفير النص يكفي أن يشفر العقد والوثائق، وفي ذلك يقول الأستاذ كوافت فوقار

«il n’est plus nécessaire de parapher des dizaines de pages pour conclure la 

transaction, deux signatures suffisent (la première pour l’acte et la seconde pour les 

annexes) » précise Maître Kraft-Faugère
(1)

. 

 :وتحتلف أنواع تقنيات التشفير الإلكتروني للنص إلى
  التشفير المتماثل(Symétrique):  

المتماثل من أقدم أنواع التشفير، بحيث كان يستخدم قديما باستخدام الرمز يعتبر التشفير 
السري، غير أنه تم استحداثه وفقا لتكنولوجيا المعلومات، ويتم من خلاله الاعتماد فقط على 

، (فك تشفير)واستقبال ( تشفير)المفتاح السري للمتعامل في جميع مراحل إبرام العقد من إرسال
 .المسبق والاتفاق على الرمز السري بين كلا الطرفين وهذا بعد التنسيق

ويــتم إجــراء التشــفير المتماثــل مــن خـــلال تشــفير الرســالة بالمفتــاح الخــاص الســري، المتفـــق  
 (2)عليه والذي يستخدم فـي التعـاملات الثنائيـة فقـط، نظـرا لخطـورة انتشـار المفتـاح السـري للمتعاقـد،

غير أن هذا النـوع مـن التواقيـع ولأنـه لا يـوفر الثقـة اللازمـة فـي العقـد فـلا يمكـن تطبيقـه فـي العقـود 
  (3).التي يتطلب لها شكلية خاصة، كالبيع العقاري

  التشفير اللامتماثل(Asymétrique):  

ـــاتيح للتشـــفير العـــام والخـــاص، يقـــوم مـــن خلالهـــا المرســـل  ـــى مف ـــل عل يعتمـــد التشـــفير المتماث
بتشــفير رســالته بمفتاحــه العــام، والــذي يكــون معلومــا للجميــع، ثــم يرســل الرســالة إلــى المرســل إليــه 
مرفقــة بالمفتــاح العــام، كمــا يمكنــه تشــفير البريــد الإلكترونــي وفــك تشــفيره، بعــد وصــول الرســالة إلــى 

                                                             
(1)

 -Acte authentique électronique et sécurité juridique, Propos recueillis pas Claire Richert auprès de- 

Maître Marie-Hélène Kraft-Faugère, notaire à Cahors (Lot) et membre du Bureau du CSN en charge 

de la communication, en France, disponible sur le lien : (consulté le: 22/08/2017).  
http://www.tendancedroit.fr/lacte-authentique-electronique-et-la-securite-juridique/ 

(2)
 -Pierre BARTH ELEMY, Robert ROLLAND et Pascal VERON.Op.cit, P23.

 

 .68ص . المرجع السابقآزاد دزه يي،  -(3)

http://www.tendancedroit.fr/lacte-authentique-electronique-et-la-securite-juridique/
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مرسل إليه، فقبل أن يفتح الرسالة فله أن يتأكد من مرسلها وذلـك بالاتصـال مـع جهـات التصـديق ال
ثبــات علاقتــه مــع  الإلكترونــي التــي منحــت شــهادة التصــديق، بهــدف التحقــق مــن صــحة التوقيــع وا 
المرســل، فبعــد التحقــق فلــه أن يفــك تشــفير الرســالة باســتخدام المفتــاح العــام وهــذا بمســاعدة بــرامج 

ـــه يقـــوم  (1)فير، والاســـتعانة بشـــهادة التصـــديق الإلكترونيـــة،التشـــ ـــى المرســـل فإن ـــرد عل ذا أراد أن ي وا 
رسالها إلى المرسل  .بتشفير الرسالة بواسطة المفتاح العام وا 

وتجدر الإشارة إلى أن الرسائل والمحررات المشفرة بالمفتاح الخاص، يمكن فك تشفيرها إما 
ص، أما الرسائل المشفرة بالمفتاح العام فإنه لا يمكن فك تشفيرها بالمفتاح العام أو بالمفتاح الخا

إلا باستخدام المفتاح الخاص لصاحب المفتاح العام، وذلك لتحقيق أمن وضمان لصاحب المفتاح 
العام، وضمان بأن الرسالة التي يشفرها غيره تصله دون أن يفتحها أحد على اعتبار أن المفتاح 

 .وما لدى الجميعالعام يتوجب أن يكون معل
 التطبيق الجامع بين التشفير المتماثل والتشفير اللامتماثل: 

من خلال هذا النوع من التواقيع يتم تشفير الرسائل باستخدام المفتاحين معا، وهذا بتشفير 
ثم بعدها يتم تشفير المفتاح المتماثل بالمفتاح ( المفتاح السري)الرسالة المرسلة بمفتاح متماثل

للشخص المرسل إليه الرسالة، ويرسل المفتاح المشفر والرسالة المشفرة إلى المرسل إليه العام 
الذي يقوم بفك شفرة المفتاح المرسل، بمفتاحه الخاص ليتحصل على المفتاح السري الذي شفرت 

ويتم إرسالها بأي وسيلة، لأن المفتاح السري تم تشفيره بالمفتاح العام  (2)به الرسالة الأصلية،
   (3).لمستقبل فبالتالي هو الوحيد الذي يستطيع فك تشفيره، ثم يستخدمه لفك الرسالةل

 :وسائل التشفير الإلكتروني -2
وآخر لتوليد واحد أو  ،(digital bit)ويتم التشفير من خلال المزاوجة بين نص رقمي 

ويتم الاستعانة بثلاث وسائل، في إحداث التشفير  (4)صفر حسب تناسقهما أو اختلافهما،

                                                             
(1) -Laurent GRANIER, L’authenticité notariale électronique. Mémoire présenté en vue de l’obtention du 

diplôme supérieur du notariat. Université de Monpelier1.France. 2003-2004. P76. 
تاريخ : )، متاح على الرابطمقال على شبكة الانترنت. م سليمان عبد الله ، امن المعلومات الجزء الأوليبراهإ- (2)

 . www.kau.edu.sa/iabdullah (.22/96/2942: الإطلاع
 .494ص . المرجع السابقآزاد دزه يي، - (3)
ستيفن ليقي، ترجمه عبد الإله الملاح، الشيفرة كيف اقتحمت السرية في العصر الرقمي، العبيكان، المملكة   -(4)

 .20ص  .2992، 4العربية السعودية، ط
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إما باستخدام أنظمة التشغيل والتطبيقات المعلوماتية، أو بالاستعانة على جهات  الإلكتروني
 .التوثيق
 : الوسائل المعلوماتية للتشفير الإلكتروني - أ
 التشفير باستخدام أنظمة التشغيل :(cryptage du Système d’exploitation) : 

يمكن الاستعانة بأنظمة التشغيل والتي تختلف باختلاف الجهاز، ففي جهاز الكمبيوتر 
والتي توفر خصائص تشفير الوثائق المحررة  (Windows, Marc, Linux)يستعمل عادة أنظمة 

ويتيح هاذين  (1)والمتعلقة بالحاسوب اللوحي والهواتف الذكية،  (androïde/ IOS)بها، أو أنظمة
وهي تعني وحدة تعريف ، SIM (Subscriber Identity Module)الأخيرين إمكانية استخدام بطاقة 

الشخص لدى جهات الاتصال، أو استخدامها دون بطاقة سيم، ففي هذه الحالة يمكن الاستعانة 
م على والذي لا يجتمع جهازين في العال (IMEI)بفحص قائمة كينونة معدة دولية تتضمن رمز 

الذي يتميز به كل  (IMEI)ورقم  (la carte sim)رمز واحد، فيمكن من خلالها التوقيع ببطاقة سيم 
 (2).جهاز، وباستعمال التغطية المتوافرة للبطاقة

  التشفير المرتبط بالتطبيقات الإلكترونية (Cryptage Intégrée a une Application) 

ويتم من  (officeSuite)وأنظمة التشغيل كتطبيقويكون من خلال استعمال برنامج يتماشى 
، بتحميله وتثبيه على الجهاز، وهذه (Word-Excel-pdf)خلال تشفير الوثائق المحررة على شكل 

التطبيقات متعددة، ومختلفة بحسب الأنظمة المعلوماتية التي تتماشى معها، وهي متوافرة إما في 
ية، ويشترط في هذه البرامج أن تكون سريعة تتوافر الأسواق العادية أو عبر المواقع الإلكترون

على المتطلبات التقنية الحديثة، لتوفير الوقت المتزامن في توقيع العقد في وقت واحد، ومن 
والتي كان من أولى الشركات التي دعت  (IBM)شركة الشركات الرائدة في إنتاج برامج التشفير 

بت  428قرابة  ختراقه، كما أنها انتجت مفاتيح طولهاتطوير نظام التشفير الإلكتروني، لصعوبة ا
Bits  (3).قوة في مفاتيح التشفير الإلكتروني والتي تحقق 

                                                             
(1)

 -Dominique MANIEZ. Op .cit. P 117. 
 .446ص . المرجع السابقفاروق سيد حسين، التجارة الإلكترونية وتأمينها، - (2)
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير . بن جامع، المشكلات الأخلاقية والقانونية المثارة حول شبكة الإنترنت بلال- (3)

كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة منتوري، . في علم المكتبات، تخصص إعلام علمي وتقني
 .429ص . 2997-2992قسنطينة 
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 :تدخل جهات التوثيق في التشفير الإلكتروني - ب
يمكن اللجوء إلى جهات التوثيق المعتمدة من قبل الدولة، وهذا لإضفاء الصفة الرسمية 

لاسيما إن كان بالاعتماد على شهادات تصديق موصوفة، على المحررات الموقعة إلكترونيا، 
ويتم ذلك من  (1)ويتم ذلك من خلال توثيق التوقيع الإلكتروني للأطراف من قبل جهات التوثيق،

خلال الاعتماد على بعض المتطلبات المادية التي تضمن إدراج الوثائق بالعقد، ونقل التواقيع 
 .عليه
 محرر باستخدام جهاز الماسح الضوئي رفع الوثائق المتصلة بالعقد ال(scanner): 

يستخدم من أجل رفع الوثائق المرتبطة بالملكية العقارية، والسندات المرتبطة بها، كالرخص 
العمرانية، والشهادات، وتدرج كملحق بالعقد، إلا أنه ما يجدر الإشارة إليه أن جهاز السكانير في 

ل به هذه الحالة ليس مثل ما هو معتاد عليه في نسخ الوثائق العادية، فبالنظر إلى كثرة العم
 Numérisation Des)فوجب اعتماد جهاز خاص متصل بنظام إلكتروني لرقمنة الوثائق 

Documents)كما هو الحال بالنسبة للنظام الرقمي المستخدم بفرنسا ،(NotaScan)،  وهو جهاز
خاص يعتمد عليه الموثقين، بحيث يحقق فرز للوثائق في ملفات خاصة، بأسماء أصحابها مما 

صفحة في   79ليها حين البحث عنها، إضافة إلى أنه يمكن الموثق من نسخ يسهل الوصول إ
 recto)الدقيقة الواحدة في كلا جهتي الوثيقة 

verso) .
(2)  

 
 
صورة لجهاز (: 05)الشكل رقم 

 رقمنة الوثائق المتعلقة بالتوثيق
 
 

                                                             
دراسة على ضوء أحكام )الإلكتروني في الإثبات في التشريع الجزائري  مسعودي يوسف، مدى حجية التوقيع- (1)

، المركز الجامعي 2946، جانفي 44، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد (93-42القانون 
 .09ص  .لتامنغاست، الجزائر

(2)
 -Le site web des produits nota solutions, (consulté le : 24/08/2017): 

http://www.notasolutions.com/#partners. 
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 نقل التوقيع الإلكتروني على العقد التوثيقي: 
:يحتاج توقيع العقد التوثيقي إلى ثلاث أجهزة أساسية يمكن تلخيصها في الشكل التالي         

 
 يتم استخدام هذا المفتاح من الموثق، والذي  :مفتاح التشفير الخاص بالموثق

يشترط أن يكون مؤمنا وموثوقا وله رقم التصديق، فعلى سبيل المثال وبالرجوع إلى هذا النظام 
ويتم الحصول عليه من خلال تقديم  (1)،(Clé Real)بفرنسا فإنه يتم الاعتماد على مفتاح يسمى

والذي يخضع بموجبه للمتابعة الإدارية طلب من الموثق إلى المجلس الأعلى للموثقين، 
 (2) .الإلكترونية ليتحصل على المفتاح المبين في الشكل أدناه، مرفقا بشهادة

 
 

        
   (3)صورة لنموذج مفتاح التشفير الخاص بالموثقين(: 07)الشكل رقم             

                                                             
(1) 

-Rachel ALBRECHT et Pierre ARCUSET et Lorena CROCHEMAR, Op.cit. P15. 
(2)  

-Conditions générales d’utilisation de la clé réal et des certificats associés. Conseil supérieur du 

natariat, version 2.0, applicable à partir du 03 avril 2017. P02, Disponible sur le lien : (consulté le: 

23/08/2017 : https://www.preuve-electronique.org/cg-real.html 
 

 .   الصادر عن غرفة الموثقين الفرنسيين (Clé réal) مفتاح -(3)
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المعلومات البيانية لجهة فالمفتاح يعتبر كضمانة لإجراء التوقيع على اعتبار أنه يتضمن 
يقدم إلى الموثق بناءا على طلبه الذي لابد أن يكون  (1)التوثيق الإلكتروني، وتوقيعه الإلكتروني،

              (2).معرفا له لاسيما توقيعه وختمه الإلكتروني لإضفاء اللمسة الرسمية للعقد المحرر

 استخدام جهاز بياني لنقل التوقيع بالقلم(Tablette graphique): 
 Tablette)يتم استخدام هذا الجهاز من قبل الأطراف المتعاقدة باستخدام تطبيقات إلكترونية 

graphique) والذي يتيح نقل التوقيع الإلكتروني للأطراف بالاعتماد على القلم الإلكتروني، على ،
العقد المحرر إلكترونيا، ثم التوقيع على كافة المرفقات، والتي يزيد عددها بالأخص في البيع 

(3)،العقاري
 جهاز عبر الأطراف توقيع بنقل إحداهما تعلق مرحلتين على بالقلم التوقيع ويمر 

 Tablette الخاص مفتاح باستخدام ،التوقيع هذا على الإلكترونية التوثيق جهات توقيع والثانية 
(4) .أعلاه إليه والمشار به بالموثق

   
 
 
 
 

 
 (5)ل التوقيع بالقلم الإلكترونينموذج لجهاز نق(: 08)الشكل رقم 

 
 جهاز نقل البصمات الإلكترونية: 

على التوقيع باستخدام البصمة على المحرر  يعتمد جهاز نقل البصمات الإلكترونية
التوثيقي، ويكون ذلك بضبط الجهاز على مكان وضع البصمة وقيام المتعاقد بوضع إبهامه على 

 .المكان المخصص بذلك ليتم نقله بذلك على المحرر

                                                             
(1) 

-Yvaine BUFFELAN-LANORE et Virginie LARRIBAU-TERNEYRE.Op.cit .P82. 
(2)

 -Conditions générales d’utilisation de la clé réal et des certificats associés. Op.cit  P02. 
(3)

 - Signer un acte authentique électronique, publier sur le lien : (consulté le : 23/08/2017)  
             https://www.notaires.fr/fr/newsletters/lettre-notaires-France/signer-un-acte-authentique-%C3%A9lectronique 

دراسة )النظام القانوني لشهادة التوثيق الإلكتروني غني ريسان جادر الساعدي وأكرم تحسين محمد حسن، - (4)
 .202ص  .2946، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثاني، السنة التاسعة (مقارنة

 (.اللوحة البيانية الرقمية) -(5)
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 نموذج لجهاز نقل التوقيع بالبصمات( 00)الشكل رقم 

 
 حفظ العقد التوثيقي الإلكتروني: ثانيا

يخضع العقد التوثيقي الإلكتروني إلى مجموعة التدابير التي تضمن تخزين الوثيقة الموقعة 
إلكترونيا في دعامة إلكترونية، بحيث يضمن إرجاعها وفقا لأصلها، ولقد حدد المشرع الجزائري 

 (1)المتعلق بكيفيات حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا، 432-47أحكامها في المرسوم التنفيذي رقم 
وقد أشار إلى أن الحفظ يتم عبر دعامة إلكترونية تضمن الرجوع إلى السند الإلكتروني، يتم من 

 .خلالها حفظ الوثيقة وتوقيعها، وشهادة التصديق للموقع، وتاريخ توقيع الوثيقة
وأضاف المشرع الإماراتي ضرورة تحديد وجهة وصولها وتاريخ و وقت إرسالها 

أما عن مدة الحفظ فقد فتح المشرع الجزائري مدة الحفظ بحسب مدة منفعتها، ويتم  (2)واستلامها،
 .الحفظ بسعي من الموقع شخصيا أو بمساعدة طرف ثالث

أما عن محتوى الحفظ فلا يشمل فقط العقد الموقع إلكترونيا، فهو يتضمن كل وثيقة أو 
من  93سواء كان محررا إلكترونيا، أو تم استنساخه، وقد حددت المادة  (1)محرر له علاقة بالعقد،

                                                             

الموقعة إلكترونيا، ، يحدد كيفيات حفظ الوثيقة 2947مايو  92مؤرخ في  432-47تنفيذي رقم المرسوم ال- (1)
 .2947مايو  98مؤرخة في  28ع، .ر.ج

، 332ع .ر.ج بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية 2997لسنة  94لقانون الاتحادي رقم من ا 92/94المادة - (2)
إذا اشترط القانون حفظ مستند أو سجل أو معلومات لأي سبب، فإن هذا الشرط يكون محققا " :2997، يناير 47لسنة 

حفظ السجل -أ:إذا تم حفظ ذلك المستند أو السجل أو المعلومات في شكل سجل إلكتروني، شريطة مراعاة ما يأتي
الإلكتروني بالشكل الذي أنشئ أو أرسل أو أستلم به، أو بشكل يمكن إثبات أنه يمثل بدقة المعلومات التي أنشئت أو 

إن  -حفظ المعلومات-ج.ح استخدامها والرجوع إليها فيما بعداستلمت في الأصل،ب بقاء المعلومات محفوظة على نحو يتي
 ".التي تمكن من تحديد منشأ الرسالة الإلكترونية وجهة وصولها وتاريخ و وقت إرسالها واستلامها -وجدت



 أثر التطور التكنولوجي على شروط إنشاء عقد البيع العقاري: الفصل الأول               /    لأولالباب ا

 

 
777 

، العناصر التي يجب أن يتضمنها الحفظ والتي تتعلق بالوثيقة الموقعة 432-47المرسوم رقم 
 (2).إلكترونيا، وشهادة التصديق الإلكترونية لكل متدخل في العقد، مع تحديد تاريخ التوقيع

فإنه ومن خلال تنظيمه لحفظ العقود الإلكترونية بموجب  على خلاف المشرع الفرنسي
جوان  42بتاريخ  234-2943المداولة المتعلقة بالمعالجة التقنية للبيانات الشخصية رقم 

داخل  (automatiquement)فإن حفظ العقود المبرمة إلكترونيا، يتم بصفة تلقائية  (3)،2943
 (minutier central électronique des notaires)وهو اختصار لـ (MICEN)برنامج رقمي يدعى

تصل سعته إلى مليارات العقود، أما عن مدته فهي ((4)يعمل على حفظ العقود الموثقة إلكترونيا،
 :منها 92وفقا لما جاء في نص المادة (5)سنة، 62لا تقل عن 

 Article 5:«Durée de conservation Les informations relatives à l'acte sont 

conservées soixante-quinze ans à compter du dépôt». 

فقد يتعدى سعة  (bit)وما يميز المحررات الإلكترونية هو سعتها والذي يقاس بوحدة البيت 
لاسيما إن كان يتضمن وثائق كثيرة ذات سعة بيانية كثيرة، لذلك ، (Méga)كل عقد وحدة الميغا 

يير السعة البيانية للمحرر لكي تصبح أقل، وتجميعها على هناك برامج إلكترونية للضغط وتغ
ويتم تشفير عملية الضغط للحفاظ على الأصل، والذي يمكن ، (ZIP-RAR-ACE)ملف واحد كـ 

                                                                                                                                                                               

. دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن. السندات الرسمية الإلكترونية، دراسة مقارنة أحمد عزمي الحروب،- (1)
 .07ص  .2949، 4ط

يتضمن حفظ الوثيقة الموقعة  أنيجب : "السالف الذكر 432-47رقم التنفيذي من المرسوم  93نصت المادة - (2)
الوثيقة الإلكترونية وتوقيعها الإلكتروني، أيا كان مرفقا أو متصلا بشكل  -: إلكترونيا على الخصوص، ما يأتي

قائمة الشهادات الإلكترونية الوسيطة إلى غاية الوصول إلى  -ع، شهادة التصديق الإلكتروني للموق -منطقي،
قوائم الشهادات الملغاة أو  -السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني، عندما يتعلق الأمر بشهادة إلكترونية موصوفة،

لكتروني، نتائج التحقق من حالة الشهادات الإلكترونية الوسيطة إلى غاية الوصول للسلطة الوطنية للتصديق الإ
 ".تاريخ توقيع الوثيقة، عند الإقتضاء

(3) -Délibération n°2014-243 du 12 juin 2014 portant adoption d’une norme simplifiée relative aux 

traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les notaires aux fins de 

signature électronique, de dépôt et de conservation des actes authentiques sur support électronique au 

sein du Minutier central électronique des notaires de France (MICEN) (NS-055.) Disponible sur le 

lien : (consulté le: 22/08/2017) : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?id=CNILTEXT000029271310 
(4) -Art 07/

08
 de Délibération n°2014-243 du 12 juin 2014 : «  L'acte authentique sur support électronique 

est inscrit au MICEN selon un procédé qui garantit l'impossibilité pour un utilisateur de le modifier ou 

de le supprimer après son dépôt. » 

(5)-Yvaine BUFFELAN-LANORE et Virginie LARRIBAU-TERNEYRE. Op.cit  .PP 82, 83. 



 أثر التطور التكنولوجي على شروط إنشاء عقد البيع العقاري: الفصل الأول               /    لأولالباب ا

 

 
777 

الرجوع إليه بفك الشيفرة، فهذه العملية لا تؤثر على أصل المحررات الموقعة إلكترونيا، ولا على 
  (1).قيمتها القانونية خلال مدة حفظها

 تأثير شكلية التوثيق الإلكتروني على البيع العقاري: ثانيالفرع ال
نما  من المعلوم أن شكلية البيع العقاري تلعب دورا هاما، ليس فقط في إثبات التصرف وا 
لتوقف إنشاء البيع على المحرر الذي أفرغ فيه العقد، وقد سبق القول أن البيع لابد أن يستعين 

موصوفة، ومن خلال ذلك فإن إبرام البيع العقاري إلكترونيا،  على توقيع موصوف وشهادة
يقتضي بالإضافة إلى التقنيات القانونية والتقنية لنشوئه، تدخل جهات التوثيق الإلكتروني، سواء 
بالحضور المادي أمام الموثق، أو بإجراء التوقيع الإلكتروني عن بعد، وعلى ضوء ذلك وجب 

د، والبحث في مدى إمكانيتها أن تحقق تكاملا للشكلية القانونية التعرض إلى حالات إبرام العق
 .للبيع العقاري

وقد انقسم الفقه الفرنسي بخصوص تدخل جهات التوثيق في العقود الرسمية، فمنهم من 
أوجب الحضور المادي للأطراف أمام الموثق لتوقيع العقد الإلكتروني، ومنهم من يرى أنه لا يهم 

والتصديق على العقد طالما أنهما يحملان شهادة تصديق موصوفة، لأن ذلك حضور الموثق 
 (2).ينفي الدور الإيجابي للموثق، والتقليل من قيمته

وفي كل الأحوال يتوجب على الموثق التأكد من المعلومات الواردة في شهادة التصديق 
لذلك كوجهة نظر يمكن  (3)الإلكترونية، والتنسيق بينها وبين المعلومات المرسلة من الأطراف،

إيجاد حل تشترك تحقق فيه مصالح الأطراف، مع المحافظة على قيمة ومكانة الموثق في إبرام 
إما الحضور المادي أمام الموثق لتوقيع عقدا : العقود الرسمية، وهذا بتدخل الموثق في حالتين

 .إلكترونيا، أو التوثيق الإلكتروني عن بعد
 العقاري الإلكتروني بالحضور المادي توثيق عقد البيع : أولا

سواء المتعلق يقتضي إبرام العقود الرسمية الحضور المادي للموظف العام لتوقيع العقد، 
غير أنه لا يشترط حضور كل الأطراف أمام الموثق، فيكفي أن بالعقود المدنية أو التجارية، 

                                                             

 .04ص . أحمد عزمي الحروب، المرجع السابق - (1)
 .04ص . أحمد عزمي الحروب، نفس المرجع - (2)
العدد السابع، . الإلكتروني، دفاتر السياسة والقانون( التصديق)زهيرة كيسي، النظام القانوني لجهات التوثيق -(3)

 .242ص  .2942جوان 
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ويتم في هذه الحالة الاستعانة بالأجهزة المساهمة في  (1)،يستعمل نفس نظام التوقيع بين الطرفين
نقل التوقيع للعقد  المذكورة أعلاه، فبعد أن يتم كتابة العقد وفقا للطرق العادية، ويتم رقمنة 
الوثائق المثبتة للعقد، وبعد تحديد موعد للقاء بين المتعاقدين، يتم عرض العقد الرسمي في شاشة 

أجل التأكيد على محتواه وما إن كان فيه خطأ ليتم تداركه، ويتم  كبيرة كل ورقة على حدى، من
تلاوة المضمون، وتوقيع العقد من قبل الأطراف والشهود باستخدام القلم الإلكتروني، أو بموجب 
البصمة الإلكترونية، ثم  يضع الموثق توقيعه بفضل مفتاحه الخاص، فيكون غير قابل لأي 

  (2).تعديل بعدها
ستخدام بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، فقد أجاز توقيع على المحرر باكما يمكن ال

المتعلق بإعداد  434-46من المرسوم الرئاسي رقم  96المشرع الجزائري ومن خلال المادة 
 (3)بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، على إمكانية استخدامها في مجال المعاملات الإلكترونية،

قلا للتوقيع الرقمي والبصمات للشخص، ناهيك على أن العقد سيتم تشفيره في باعتبارها تتضمن ن
الختام باستخدام توقيع الموثق الإلكتروني، فلا يوجد ما يمنع من استخدام بطاقة التعريف في نقل 

 .توقيع الشخص على العقود الإلكترونية
غير أنه ما يميز توثيق عقود التجارة الإلكترونية عن عقود البيع العقاري، أن العقود 
التوثيقية بصفة عامة بعد توقيعها إلكترونيا من الموثق تحال بصفة تلقائية إلى نظام الحفظ 

المعمول به في فرنسا، من أجل حفظ السندات التوثيقية، أما (MICEN)كنظامالإلكتروني، 
بيع العقاري فإنه يتم إحالة العقد إلى مصالح الشهر عبر نظام خاص يسمى بخصوص عقد ال

(Télé@ctes)،
(4)

 (5).والذي سيتم التطرق إليه بالتفصيل لاحقا 

                                                             
جامعة وهران السانية، . أطروحة دكتوراه في القانون. عبر الإنترنت، دراسة مقارنةبلقنيشي حبيب، إثبات التعاقد  -(1)

 .86ص  .2949-2944
(2)

 -Acte authentique électronique et sécurité juridique, Op.cit. (page internet). 

المحدد لكيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها  434-46من المرسوم الرئاسي رقم  96تنص المادة - (3)
تسلم بطاقة التعريف الوطنية مرفقة برمز سري في ظرف مغلق يوضع تحت مسؤولية صاحبها أو : "وتجديدها

 ".الولوج إلى الخدمات الإلكترونية وليه الشرعي، يستعمل الرمز السري من أجل
(4)

 -Michèle Auteuil, immobilier : ce qu'il faut savoir sur l'acte de vente signé devant notaire. publie le 

23/02/2016, sur le lien : (consulté le 15/08/2017 ) 
http://www.capital.fr/immobilier/immobilier-ce-qu-il-faut-savoir-sur-l-acte-de-vente-signe-devant-

notaire-1104850. 

 .442الفصل المتعلق بالشهر العقاري، ص - (5)

http://www.tendancedroit.fr/lacte-authentique-electronique-et-la-securite-juridique/
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 توثيق عقد البيع العقاري الإلكتروني عن بعد: ثانيا
بالتواصل مع بوابة التوثيق قد يستعين المتعاقدين من أجل توثيق عقودهم وتشفيرها 

 أساسية،  ر ثلاث مراحلبويتم  ذلك ع ،جهات التوثيق الإلكترونيل عبر موقع الواب ،الإلكتروني
 .، باستخدام شهادة التصديق الإلكترونيكون بالخصوص في العقود المبرمة على الخطت

رسال الوثائق بصيغة فيتم ضافة الموقعين من خلال ، Pdf, Word, Excel)...  ( تحضير وا  وا 
ن كان بإمكانهم  سمهم، مع إمكانية إضافة أشخاص آخرين كالشهود، وا  إدراج البريد الإلكتروني وا 

تصديق إلكترونية موصوفة استقبال عقود مشفرة، وتحديد طريقة التوقيع إن كان باستخدام شهادة 
 .أم لا، و وضع علامة على المكان المراد إدراج التوقيع فيه

من أجل ملئها من الموقعين الآخرين، على روابط منفردة،  جديدة لحقو  جا يمكن إدراكم 
ل رابط على البريد الإلكتروني، للمرسل إليهم من افيتم استقب إلى الطرف الثاني، ثم يتم الإرسال

بعد وصول الرابط إلى المرسل إليهم، يتم الضغط عليه ويتم استظهار أجل الوصول إلى الوثيقة، 
، ثم يتم التوقيع على العقد بنقرة واحد، ليتم بعدها توقيع المستند، بطريقة PDFائق بصيغة الوث

(1).آمنة وقانونية باستخدام شهادة تصديق إلكترونية
 

 هل يمكن إجراء التوثيق عن بعد في البيع العقاري؟

أشارت بعض الدول إلى اعتبار العقود المنشأة عبر هذه الطريقة، محررات رسمية، متى  قد
  (2).بين الأطراف لاسيما إذا تم، بإتاحة التواصل المرئيصال المباشر تأمكن الأمر فتح قنوات للا

وترى الباحثة أنه طالما أمكن لهذه الطريقة أن تحقق الحضور الحكمي للمتعاقدين في 
العقد، فإن ذلك لا ينفي الصفة الرسمية للعقد المبرم، وهذا بالتنسيق والجمع بين مزايا مجلس 

( التوثيق الإلكتروني بالحضور المادي للموثق والتوثيق الإلكتروني عن بعد)الحالتين السابقتين 
 :على النحو التالي

ضافة الموقعين فيتم اعتماد الحالة الأ ولى، ليتم بعدها فبخصوص إيداع الوثائق والملفات وا 
يكون فيه الموثق قد اطلع على الملف وأعد العقد كتابة ليتم عرضه على ( إلكتروني)تحديد موعد 

                                                             
(1) -comment faire une signature électronique grace à DocuSing, disponible sur le lien (consulté le : 

25/08/2017) :    
https://www.docusign.fr/produits/docusign-signature/comment-faire-une-signature-electronique 

 . 09ص أحمد عزمي الحروب، المرجع السابق،  -(2)
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والذي غالبا ما  (1) ،وقة والتي تستند على نظام تشفيرالأطراف بنظام المحادثة الإلكترونية الموث
 .يتم إنشاءه من قبل جهات التوثيق الإلكتروني لتسهيل مهامها

حينها تلاوة مضمون العقد، ويتم تحديد مكان التوقيع لكل طرف، ليتم نقل تواقيعهم  يتم 
باستخدام قارئ )أو بطاقة التعريف البيومترية،  ،(tablette graphique)باستخدام جهاز اللوحي 

والتي يجب أن يحوزها كل موقع على العقد، ويقوم الموثق بعدها بإضافة ( البطاقات البيومترية
باستخدام المفتاح الخاص به، وبعد إتمام الإجراءات اللاحقة لنقل الملكية العقارية، يتم  توقيعه

رساله إلى أطراف التعاقد موقعا بختمه الإلكتروني، فعلى الرغم من أن هذه الطريقة  حفظ السند وا 
الطرفان  قد لا تتقبلها بعض التشريعات إلا أنها تعد الأكثر تطورا وتفاعلا لاسيما وأنها تخدم كلا

المعمول به في فرنسا  (Immo-interactif)المتعاقدين والموثق، كما هو الحال بالنسبة لبرنامج
 2.والذي يتيح التعاقد من خلال تحديد موعد إلكتروني

كما يمكن استخدام التطبيقات التي تعرضها جهات التوثيق على الإنترنت، والتي تتيح 
جهاز الحاسوب اللوحي أو الهاتف الذكي الخاص بهم،  لمستخدميها القيام بهذه العمليات على

وبرنامج الاشتراك في نظام توثيق  (DocuSign)ومن هذه التطبيقات على سبيل المثال
(sellandsign) ، والذي يوجب على الشخص تحديد طريقة التوقيع المراد العمل بها، وتسديد رسوم

ن  (3)الإشتراك، كان المتعاقد غير متصل بشبكة الإنترنت، ويمكن تفعيل هذه التطبيقات حتى وا 
ويتم طلب التوقيع على العقد، فبمجرد الدخول في التغطية تصله  (offline)أي خارج الاتصال 
 . رسالة بتوقيع رسالته

                                                             

 .72ص ( والتي سبق الإشارة إليها في الفصل التمهيدي) - (1)
(2)

 - Immo-interactif® : Vendre un bien immobilier en 45 jours sur internet, publié Le 05/05/2017 sur le 

site des notaires de France disponible sur le lien : (consulté le: 03/09/2017). 

https://www.immobilier.notaires.fr/fr/conseil-immobilier?idConseil=144 
(3)

  -Tarifs des licences SELL&SING, disponible sur le lien : (consulté le : 25/08/2017) :  

https://www.sellandsign.com/fr/tarifs-sellsign/ 
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 :خلاصة  الفصل الأول

لقد تم التطرق في هذا الفصل إلى الأحكام التي حددها المشرع في تكوين العقود الرسمية 
والتي من ضمنها عقد البيع العقاري، ومن أجل ذلك فقد تم منح للموثق صلاحيات واختصاصات 
تتخذ الطابع الرسمي في إبرام عقد البيع العقاري، لاسيما وأنه يعمل على القيام بمختلف المهام 
التي تدخل ضمن الأوضاع المحددة لشكلية العقود الرسمية وذلك بالتحقق من مصداقية عقد 

 .البيع، وأهلية الأطراف، واحترام الشكليات القانونية للمحرر
مغايرا حالة إبرام العقود بالطريق الإلكتروني، على اعتبار وتتخذ هذه الصلاحيات طابعا 

أنها تعتمد في إنشاءها على إلزامية التأكد من الآليات القانونية والفنية الواجبة في إبرامها، والتحقق 
من بيانات التواقيع الإلكترونية وهذا بالاستناد إلى شهادة التصديق الإلكترونية الموصوفة، فأهم ما 

لى  يميز عقد البيع العقاري المبرم إلكترونيا هو أن يكون التعامل محفوظا في دعامة إلكترونية، وا 
جانب  التوقيع الإلكتروني للأطراف، فلابد أ يكون موقعا بالتوقيع الإلكتروني الموصوف الخاص 
ضفاء الصفة الرسمية  بالموثق والذي من خلاله يتم حفظ تواقيع الأطراف على محتوى التعاقد، وا 

 .عليه
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مما لاشك فيه أن عقد البيع العقاري من العقود التي أولت لها التشريعات اهتماما بالغا، 
البيع متوقفة على احترام الشكليات الأساسية التي تدخا في جانبه الشكلي، لاسيما وأن تنفيذ آثار 

لها المشرع من أجل تنظيمها باعتبارها ركنا أساسيا لقيام العقد وصحته بدونه لا يتم العقد، ولو تم 
ذلك بموجب اتفاق شفوي أو بطرق إثبات أخرى، فمتى نشأ المحرر الرسمي صحيحا وفقا 

فصل الأول، فإنه يرتب آثار قانونية من حيث للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في ال
الإثبات والتنفيذ، والتي تتحدد بالنظر إلى شكل البيع العقاري، وتختلف هذه الآثار بحسب آلية 

 .إبرام عقد البيع العقاري تقليدية كانت أو إلكترونية
وعلى ذلك يتوقف تنفيذ عقد البيع العقاري على صحة المحرر المنشئ للتصرف، بحيث 

كن لأي طرف طلب تنفيذ الإلتزامات الناشئة عنه من خلال تقديم السند الرسمي، والاحتجاج يم
ثبات أصل العقد، هذا وتجب الإشارة إلى أن المشرع قد حدد مدى قوة المحرر الرسمي  بوجود وا 
في إثبات البيع العقاري، ونطاق تنفيذه كما ألحق على عدم احترام الأشكال القانونية لإبرامه 

ءات تختلف باختلاف كل حالة مع وجود بعض الإختلافات بين العقد التقليدي والعقد جزا
 .الإلكتروني، كما سيأتي تفصيله
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 أثر التطور التكنولوجي على القوة الثبوتية لعقد البيع العقاري: المبحث الأول
وسيلة تسمح بإثبات صحة واقعة أو تصرف قانوني مدعى : "يعرف الإثبات على أنه

إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق والإجراءات التي : "وعرفه جانب من الفقه على أنه (1)،"به
 (2)".حددها القانون على وجود أو صحة واقعة قانونية متنازع عليها تصلح أساسا لحق مدعى به

مذهب الإثبات  :إلى ثلاث مذاهب مختلفة ،ويختلف نظام الإثبات بحسب المذاهب الفقهية
الذي يقوم على منح القاضي السلطة الواسعة في تقدير ، (Système de la preuve libre)الحر

فتح للخصوم الحرية في إثبات تصرفاتهم بأية وسيلة كانت، وهذا ما يالأدلة المقدمة إليه، كما 
وما يأخذ به في إثبات  (3)،(القانون الألماني، القانون السويسري)أخذت به بعض الدول 

 (Système de la preuve légale)ومذهب الإثبات المقيد (4)ي مختلف الدول،التصرفات التجارية ف

الذي يقوم على أساس تقييد كل من الخصوم والقاضي في الإثبات بتدخل من المشرع في تحديد 
  هب المختلطأما المذهب الثالث وهو المذ (5)طبيعة وقيمة التصرف ونوع الإثبات الواجب فيه،

(Système de la preuve mixte).  نوالذي جاء من اجل التنسيق بين النوعين السابقي. 
على اعتبار أن عقد البيع العقاري من العقود التي أولى لها المشرع أهمية بالغة في ف

جانبها الشكلي، من أجل الإحتجاج بمحتوى الإتفاق، فالبيع العقاري وفقا لذلك يخضع للإثبات 
ن العقود إلى شكليات خاصة تحت ترتيب جزاءات المقيد، والذي يوجب خضوع هذا النوع م

 .بذلك
 حجية المحررات الورقية في إثبات البيع العقاري: المطلب الأول

إن تحديد حجية السندات الورقية في الإثبات يتطلب التدقيق في طبيعة ونوع المحررات 
المقدمة للإثبات، على اعتبار أن المحرر ما هو إلا وسيلة لإثبات العقد أو التصرف، ولأن 

                                                             

  .222المرجع السابق، ص  ،ابتسام القرام -(1)
دار الجامعة الجديدة، مصر، . نبيل إبراهيم سعد، الإثبات في المواد المدنية والتجارية في ضوء الفقه والقضاء -(2)

 .11ص . 2002
 .11، 11ص ص . نفس المرجع نبيل إبراهيم سعد،- (3)
دينار  100.000في غير المواد التجارية، إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته عن : "ج.م.من ق 333المادة - (4)

لم يوجد نص يقضي  جزائري أو كان غير محدد القيمة، فلا يجوز الإثبات بالشهود في وجوده أو انقضائه، ما
 ".بغير ذلك

 .11المرجع السابق، ص ، نبيل إبراهيم سعد، الإثبات في المواد المدنية والتجارية- (5)
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مصطلح الورقة يعد أشمل وأوسع من مصطلح السند ، فالسندات هي التي تكون معدة للإثبات 
(preuve préconstituée)،  أما الورقة فتستعمل كدليل إثبات في جميع التصرفات والتي يمكن أن

تكون رسمية أو عرفية، كالرسائل والبرقيات والدفاتر التجارية، وعلى اعتبار أن البيع العقاري من 
ويقتصر  ،المعدة للإثبات رالعقود التي تتطلب شكليات معقدة، فيخرج من مجال إثباتها الورقة غي

 (1).إلكترونيةسواء أكانت ورقية أم  المعدة للإثبات ى السنداتفقط عل
  نطاق حجية المحررات الورقية في إثبات عقد البيع العقاري: الفرع الأول

تحتل الكتابة مكانة هامة في الإثبات، وتزداد أهمية كلما كانت الكتابة رسمية ذات قوة 
ضرورة مع قانونية محررة وفقا للأشكال المنصوص عليها، وهذا مقارنة بالمحررات العرفية، 

وتلك التي يتفق عليها الأطراف من أجل توثيق إراداتهم  ،التفرقة بين الكتابة الواجبة في الانعقاد
كركن أساسي في التعاقد، ومنه فتختلف السندات المتضمنة ا، وتلك التي فرضها القانون تفاقا

 .سندات عرفيةالبيع العقاري فقد تكون سندات رسمية كما قد تكون 
 البيع العقاري عقد نطاق حجية المحررات الورقية الرسمية في إثبات: أولا

الشروط والأحكام المحددة قانونا، فإن العقد متى كان نشوء المحررات الرسمية متوافقا مع 
 ستوي في ذلك العقود المحررة من قبل القاضي الشرعييو  يكتسب الحجية المطلقة في الإثبات،

وتتحدد هذه الحجية من حيث عدة  (2)، وفقا لما استقر عليه القضاء الجزائري،مع العقود التوثيقية
جوانب الذي ترتبط بمحتوى الاتفاق المبرم، والأشخاص الذين يشملهم آثار العقد، ولأجل ذلك 
تتعلق القرينة الثبوتية المطلقة بناءا على السلامة المادية للمحررات التي لابد أن يكون مظهرها 

                                                             

آثار  -الإثبات)لمدني الجديد، نظرية الإلتزام بوجه عام عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون ا -(1)
 .101ص . ، المرجع السابق(الالتزام

لعشاش محمد، الحماية القانونية للملكية العقارية مشار إليه في مرجع،  2002ديسمبر  11مؤرخ في  721781قرار رقم  -(2)
والذي . 211، ص 2011جامعة مولود معمري، تيزي وزر، الخاصة في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، 

المسمى بعقد  17/07/1873لكن حيث يتضح أن القضاة قد اطلعوا جيدا على مضمون العقد المؤرخ بتاريخ : "جاء فيه
الثقاف أو عقد الحجز وتأكدوا من خلاله بأنه محرر من طرف القاضي الشرعي الذي يضفي عليه الصفة الرسمية وقت 

، الاعتداء، وأن الأرض قد تم تسليمها للمدعى عليه الذي حازها منذ ذلك التاريخ لحصول المزاد عليه لحين حصول تحريره
وحيث ثبت للقضاة بـن المدعى عليه في الطعن له أن يحمي ملكيته التي آلت إليه بموجب العقد السالف ذكره، بعد  ما ثبت 

 ."دةالتعدي عليها من خلال الخبرة القضائية المعتم
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تعتبر الورقة الرسمية حجة في ف (1)،هاالخارجي سليما لا يشوبه عيب، وقرينة الجهة التي أصدرت
ذاتها، لا تحتاج إلى دليل آخر أو إقرار بوجودها، على عكس نظيرتها العرفية التي تتوقف على 
عدم إنكارها من الموقع، فالبيانات والالتزامات الواردة في المحرر الرسمي له الحجية المطلقة في 

نصوص عليها قانونا، متى توافرت الحالات التي ولا يمكن دحضها إلا بالأشكال الم (2)الإثبات،
تجيز الطعن في الورقة الرسمية، فنطاق حجية المحررات الرسمية له امتداد شامل من حيث 

 (3).الأشخاص، كما له امتداد من حيث الصور

 :حجية السندات الرسمية الورقية من حيث الأشخاص -1
على الأطراف وفقا لما نصت عليه  فتعتبر حجة اإن السندات الرسمية و وفقا لما ورد به

، إلا أن مفهوم أطراف العقد لا يقتصر على كل موقع عليها (4)ج،.م.من ق 1مكرر 327المادة 
نما من شمله مضمون الاتفاق وأنشئ له على إثره حقوق أو التزامات  .وا 

نما تنحصر حجية السندات في الأطراف فقط، ومع ذلك لا ت شمل حتى تتعدى ذلك لوا 
 327حددته المادة  وهذا ما وهو الخلف سواء الخاص أو العام كذوو الشأن والورثة، الغير،
  (5).ج.م.من ق 1مكرر

قد أخلط بين اعتبار المحرر الرسمي كأداة إثبات وكأداة تجسد التصرف  الجزائري المشرعف
محل الالتزام، فقواعد الالتزام تفرض أن ينتقل الالتزام إلى الخلف، أما حجية الورقة الرسمية 

  (6).فتختلف فيقصد بها الأطراف وذوو الشأن

                                                             

شيخ سناء، الشكلية في إطار التصرفات العقارية بين التشريع والقضاء، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص،  -(1)
 .111،  ص 2011/2012. تلمسان. جامعة أبي بكر بلقايد

ويعتبر يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره، : "ج.م.من ق 1مكرر 327تطبيقا لنص المادة - (2)
 ".نافذا في كامل التراب الوطني

 .123ص . المرجع السابق، نبيل إبراهيم سعد، الإثبات في المواد المدنية والتجارية- (3)
يعتبر العقد الرسمي حجة بين الأطراف حتى ولو لم يعبر فيه " :ج على.م.من ق 1مكرر 327المادة  نصت– (4)

 ".ون لذلك علاقة مباشرة مع الإجراءإلا ببيانات على سبيل الإشارة، شريطة أن يك
يعتبر العقد الرسمي حجة لمحتوى الاتفاق المبرم بين الأطراف : "ج على.م.من ق 1مكرر 327المادة  نصت– (5)

 ".المتعاقدة وورثتهم وذوي الشأن
 .71احمد ميدي، المرجع السابق، ص- (6)
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 :حجية المحررات الرسمية الورقية من حيث المضمون -2
من حيث بياناته التي تختلف إلى  في العقد الرسمي حجة على الأطرافورد  يعتبر كل ما

ما ترجع إلى الموثق لتحريرها والتي تدخل ضمن اختصاصاته المهنية، ومنها ما تتوقف : نوعين
أما  والذي يكون خارج عن نطاق اختصاص الموثق، على ما يدلي به الأطراف أو الشهود

كإثبات هوية المتعاقدين بالشهود، تكون بتحريرها  ط العموميالموظف أو الضابالتي يقوم بيانات ال
أن الإشارة إلى أن أحد الأطراف لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولا التوقيع، اسم الموثق، فالأصل 

لا يمكن التي يحظى بها الموثق وأمانته، مكانة تكون هذه المعلومات صحيحة، على اعتبار ال
إلا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات  ،صحتهاإنكار أو الاحتجاج بعدم 

والتي  الشأن وذو بمعية  المدنية والإدارية عن طريق الإدعاء بالتزوير، أما تلك البيانات التي تتم
تتوقف على ما يدلوا به أمام الموثق كإثبات قرابة أحد الشهود للمتعاقد، فمثل هذه البيانات قد فتح 

 (1) .عدم صحتها، وهذا بإثبات عكسها ل لمن ينكرها ويدعيالمشرع المجا
 :حجية السندات الرسمية الورقية من حيث الصور -3

 فإنه من المعلوم في الإدعاء المدني أمام القضاء الذي يكون موضوعه عقود رسمية،
يتوجب أن يتم إيداع المحررات وفقا لأصلها أو نسخ رسمية منها أو نسخ مطابقة للأصل وفقا 

مع استرجاع هذه الوثائق بعد انتهاء الخصومة وفقا للشروط  (2)إ،.م.إ.من ق 21/01للمادة 
تقديم نسخ السندات والاحتجاج بها، لكن تختلف قوة هذه فالمشرع قد سمح ب (3)المقررة قانونا،

ان موجودا أم غير خ باختلاف درجتها، من حيث إمكانية الوصول للمحرر الأصلي إذا كالنس
 .، كما أن قد يأخذ في حالة وجود الأصل نسخا إلكترونية منهاموجود

 :إذا كان أصل السند الرسمي موجودا -أ
ليتم  ،تبقى الأصول الرسمية للمحررات التوثيقية بعد تحريرها محفوظة لدى مكاتب التوثيق 

الرجوع إليها في الحالات التي يطلب فيها نسخ أصلية منها موقعة من الموثق، وتقدم للمحكمة، 
                                                             

 .71ص . نفس المرجعأحمد ميدي،  -(1)
، المتضمن قانون الإجراءات المدنية 2002فيفري  21المؤرخ في  08-02من القانون رقم  21/01لمادة ا -(2)

يجب إيداع الأوراق والسندات والوثائق التي يستند إليها الخصوم، دعما : "2002لسنة  21ع .ر.والإدارية،ج
 "لأصل، وتبلغ للخصملادعاءاتهم، بأمانة ضبط الجهة القضائية، بأصولها أو نسخ رسمية منها أو نسخ مطابقة ل

يجوز للخصوم، دون سواهم أو بوكالة خاصة، عند انتهاء الخصومة، استرجاع : "إ.م.إ.من ق 31/02 المادة -(3)
 "الوثائق المودعة في أمانة الضبط مقابل وصل
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جراء التطابق بين الصورة المقدمة  فتأمر هذه الأخيرة بندب قاضي للانتقال إلى مكتب التوثيق وا 
رات لمحر غير أنه قد يختلف الشكل الذي يتم من خلاله تقديم النسخ الأصلية ل(1)وبين الأصل،

راجع إلى نظام الأرشيف الذي الاختلاف  التوثيقية فقد تكون نسخ خطية أو إلكترونية، وهذا
 . اعتمده الموثق فقد يكون أرشيفا ورقيا، أو إلكترونيا

 :النسخة الخطية من السندات الرسمية الورقية 1-أ
قود التي قام يقوم الموثق بعد تحرير العقود بإعداد أرشيف يتم من خلاله حفظ جميع الع

في أماكن آمنة تقي أصول ، (Boite A Archives)بتحريرها، والتي يتم تخزينها في علب خاصة 
المحررات من أي عوامل خارجية، ويتم ترقيمها و وضع طريقة لفرزها من أجل تسهيل البحث 

 ج فإن.م.من ق 321فإنه وفقا للمادة موجودا فإذا كان أصل السند الرسمي  (2)عن الأصول،
وتكون هذه الصور إما  (3)حجية هذه السندات تكون بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل،

، فتكون لها نفس القوة (Photocopie)، أو بالصورة الفوتوغرافية(مكتوبة بخط يد الموثق)خطية 
 :/131801ف في المادة .م.، بقدر ما هي مطابقة للأصل، وهذا ما أكده قالثبوتية للأصل

Article 1379/
02 de

 C.Civ.Fr :
(4) 

"La copie fiable a la même force probante que 

l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée 

fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique».   

وتجدر الإشارة إلى أنه كان يشترط عند تقديم الصور الفوتوغرافية للسندات، أن يتم  
-17المرسوم التنفيذي رقم البلدية، إلا أنه بصدور مصالح الإشهاد على مطابقتها للأصل من 

والذي أكد في  (5)على الوثائق، علق بإلغاء التصديقالمت ،2017ديسمبر  11المؤرخ في  313

                                                             

 .121ص  المرجع السابق،، نبيل إبراهيم سعد، الإثبات في المواد المدنية والتجارية -(1)
(2) - Rachel ALBRECHT et Pierre ARCUSET et Lorena CROCHEMAR, Op.cit. P 69. 

إذا كان أصل الورقة الرسمية موجودا، فإن صورتها الرسمية خطية أو : "ج فقد جاء فيها.م.من ق 321المادة - (3)
 ".فوتوغرافية، تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل

(4) -Article 1379 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4  
، المتعلق بإلغاء الأحكام التنظيمية المتعلقة 2017ديسمبر  11مؤرخ في  313-17المرسوم التنفيذي رقم  -(5)

بالتصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المتعلقة بالتصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرف 
يهدف : "، والذي نص في مادته الأولى22، ص 2017ديسمبر  11، مؤرخة في 12ع .ر.الإدارات العمومية، ج

هذا المرسوم إلى إلغاء الأحكام التنظيمية المتعلقة بالتصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرف 
 ".الإدارات العمومية

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A375F01EC3738953FBE5BBAB5E43EB5B.tpdila13v_3?cidTexte=JORFTEXT000032004939&idArticle=LEGIARTI000032006595&dateTexte=20161007&categorieLien=id#LEGIARTI000032006595
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من الإدارات  ةعلى الوثائق المعفاة من التصديق والتي تشمل الوثائق الصادر  مادته الثانية
 .والمؤسسات والهيئات العمومية، فيشمل ذلك الوثائق الصادر عن الضابط العمومي كالموثق

 :النسخة الإلكترونية من المحررات الرسمية الورقية 2-أ
قد يلجأ الموثق إلى الوسائط الإلكترونية من أجل إعداد الأرشيف الرقمي، ومن خلاله يتم 

وحفظها في دعائم إلكترونية  (numérisation)نسخ الأصول لجميع العقود الورقية، بطريقة رقمية 
مرفقة بالوثائق، ومن أجل تسهيل البحث لاستخراج النسخ الأصلية قد أوجد النظام الفرنسي نظام 

والذي يتيح   (la gestion électronique des données)اختصار لكلمة   (GED)يطلق عليه اسم
البحث عن العقود بسهولة من خلال التعريف  د قاعدة بيانات رقمية تتيح لهمللموثقين بإعدا
قد أتاح المشرع وعلى أساس ذلك ف (1)،(أسماء الأطراف، نوع العقد، تاريخه)الخاص بالعقد 

للموثق أن يقوم بتقديم نسخة إلكترونية من المحرر الرسمي الورقي، وتحريره على وسيط الفرنسي 
إلكتروني، مع التاريخ الأصلي له، ثم يقوم بتوقيع المحرر باستخدام توقيعه الخاص، مع ضرورة 
ظهور ختم الموثق على السند، والإشارة إلى أنه نسخة مطابقة للأصل، كما أنه يمكن الحصول 

من المرسوم  31خ التنفيذية والنسخ الأصلية بشكل إلكتروني، وهذا ما جاءت به المادة على النس
المتعلق  171-11، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 2001أوت  10،المؤرخ في 813-2001

 :والتي نصت (2)بالعقود التي يحررها الموثقون،
Art 37: «Le notaire peut procéder à la copie sur support électronique d'un acte 

établi sur support papier après avoir utilisé un système de numérisation dans des 

conditions garantissant sa reproduction à l'identique. 

Le notaire qui délivre une copie sur support électronique y mentionne la date et 

y appose sa signature électronique sécurisée. La copie authentique comporte en outre 

l'image de son sceau. Mention est portée sur la copie délivrée de sa conformité à 

l'original. 

Les copies exécutoires et copies authentiques peuvent être transmises par voie 

électronique dans des conditions garantissant l'intégrité de l'acte, la confidentialité 

de la transmission, l'identité de l'expéditeur et celle du destinataire ». 

جوان  13قد اعتمد المشرع التونسي بموجب القانون المؤرخ في فومن الدول العربية 
، على اعتبار ثبوت شكل السند وثباته "النسخة الثابتة والدائمة"مفهوما جديدا أسماه  2000

                                                             
(1) - Rachel ALBRECHT et Pierre ARCUSET et Lorena CROCHEMAR. Op.cit. PP 96, 70.  
(2) - Créé par Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 

2006, modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, 

JORF, n°186du11août2005 page13096texte n° 34. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B8BB482BBD5DB95561E42A8179E49015.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000000451599&idArticle=LEGIARTI000006243929&dateTexte=20160525&categorieLien=id#LEGIARTI000006243929
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B8BB482BBD5DB95561E42A8179E49015.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000000451599&idArticle=LEGIARTI000006243929&dateTexte=20160525&categorieLien=id#LEGIARTI000006243929
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وحفظه، فقد توسع في تعريف النسخ لتتماشى والوسائل الحديثة، كالميكروفيلم، والخزن 
ل عمل الجهات الرسمية والتقليل من تضخم الأوراق الإلكتروني، وقد اعترف بهذه الصيغ لتسهي

نما نص فقط (1).في المكاتب أما بالنسبة للمشرع الجزائري فإنه لم يتطرق إلى النسخ الإلكترونية وا 
وبصريح العبارة على النسخة التي يتم أخذها من الأصل بالتصوير الفوتوغرافي، إلا أن ذلك لا 

 .تكون موقعة من قبل الموثق التي للمحررات الورقيةينفي إمكانية تقديم نسخ إلكترونية 
     :إذا كان أصل الورقة الرسمية غير موجود -ب

قد يحدث وأن يتقدم أحد أطراف العقد بتقديم نسخة من العقد، دون وجود النسخة الأصلية، 
مأخوذة من  صور رسمية أصلية :فقد ميز بين ثلاث حالات (2)ج،.م.من ق 321فوفقا للمادة 

صور الصور المأخوذة من الصور الأصل، صور رسمية مأخوذة من الصور الأصلية وح
 (3).الأصلية

 هي تلك التي يقوم الموثق بتحريرها على : الصور الرسمية الأصلية المأخوذة من الأصل
اختلاف نوعها تنفيذية أو غير تنفيذية، أما بخصوص النسخة التنفيذية فهي التي تقدم لذوي 

كما يمكن استخراج نسخة ثانية بموجب أمر من رئيس المحكمة،  (4)الشأن لمرة واحدة فقط،
المتواجد بدائرة اختصاصه مكتب الموثق، أما النسخ غير التنفيذية المنقولة من الأصل فيكون لها 

  (5).حجية الأصل نفسه متى كان مظهرها الخارجي لا يدعو للشك في مطابقتها للأصل

                                                             

، المطبعة الرسمية (إثبات الحقوق -الأشخاص -النظرية العامة)حمد كمال شرف الدين، قانون المدني م-(1)
 .287ص .2002، 1للجمهورية التونسية، ط

يكون  :كانت الصورة حجة على الوجه الآتيإذا لم يوجد أصل الورقة الرسمية : "ج.م.من ق 321تنص المادة - (2)
للصور الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية، حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح 
بالشك في مطابقتها للأصل، ويكون للصور الرسمية المأخوذة من الصور الأصلية، الحجية ذاتها، ولكن يجوز 

أما ما يأخذ من .أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها في هذه الحالة لكل من الطرفين،
 ".الأولى، فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف( الصور)صور رسمية للصورة المأخوذ من النسخ 

 .13، 12ص ص . ميدي أحمد، المرجع السابق- (3)
تسلم النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية، للعقد التوثيقي، وفقا :" الجزائري من قانون التوثيق 31وفقا للمادة - (4)

للتشريع المعمول به، ويسري عليها ما يسري على تنفيذ الأحكام القضائية، ويؤشر على الأصل بتسليم النسخ 
 ".التنفيذية

 .13، 12ص ص . ميدي أحمد، المرجع السابق- (5)
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  لقد منح المشرع للصورة الرسمية المأخوذة  :الرسمية المأخوذة من الصور الأصليةالصور
من الأصل نفس حجية الصورة الأصلية بعد مراجعتها مع الصورة الأصلية للتأكد من 

 .مطابقتهما
 والمقصود بها هنا هي النسخة الثالثة أي  :صور الصور المأخوذة من الصور الأصلية

الصورة الأصلية، وليست لها نفس الحجية بالنسبة للصورة الأصلية  الصورة لصورة مأخوذة من
وهذا وفقا لما نصت عليه المادة  (1)وبالرغم من ذلك يمكن الأخذ بها على سبيل الاستئناس،

أما ما يأخذ من صور رسمية للصورة المأخوذة من النسخ الأولى، فلا : " ج.م.من ق 321/3
 :تلخيص حجية النسخ في الجدول التالي يمكن، و "للظروف لا بمجرد للاستئناس تبعايعتد به إ

 الأصل
الصور المأخوذة من النسخة 

 الأصلية
 المرجع القانوني القوة الثبوتية

جود
مو

 

النسخة الخطية من السندات 
 الرسمية الورقية

 ج.م.ق 321. م لها نفس القوة الثبوتية للأصل

النسخة الإلكترونية من 
 الورقيةالمحررات الرسمية 

لها نفس قوة الأصل بشرط توقيعها إلكترونيا من 
 الموثق

مرسوم  31.م
813-2001 
 (2)(فرنسي)

ود
ج

و
 م

ير
غ

 

الصور الرسمية الأصلية 
 المأخوذة من الأصل

تستخرج مرة واحدة، أو مرة ثانية بأمر من : التنفيذية-
 المحكمة

لها حجية الأصل نفسه متى كان : غير التنفيذية-
 الخارجي لا يدعو للشك في مطابقتها للأصلمظهرها 

حجية الصور الرسمية  ج.م.ق 321. م
 المأخوذة من الصور الأصلية

نفس حجية الصورة الأصلية بعد مراجعتها مع 
 .الصورة الأصلية للتأكد من مطابقتهما

حجية صور الصور المأخوذة 
 من الصور الأصلية

 للظروففلا يعتد به إلا بمجرد للاستئناس تبعا 

 (3)حجية نسخ السندات الرسمية الورقية (10)الشكل رقم 
 

 نطاق حجية المحررات الورقية العرفية في إثبات البيع العقاري: ثانيا
أثرت العقود المثبتة للملكية العقارية قد مرت بمراحل تشريعية،  قواعد تنظيم من المعلوم أن

إلا أنه ما يميز هذه المراحل أن المشرع  العقاري،على طبيعة المحررات المقدمة لإثبات البيع 
                                                             

 .121المدنية والتجارية في ضوء الفقه والقضاء، المرجع السابق، ص  نبيل إبراهيم سعد، الإثبات في المواد -(1)
(2) - Décret n°2005-973 du 10 août 2005, relatif aux actes établis par les notaires.Op.cit. 

 .اعتماد على نصوص القانون المدني الجزائري مقارنا: من إعداد الباحثة - (3)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B8BB482BBD5DB95561E42A8179E49015.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000000451599&idArticle=LEGIARTI000006243929&dateTexte=20160525&categorieLien=id#LEGIARTI000006243929
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 acte)الجزائري وفي مرحلة محددة كان يعترف بعقد البيع العقاري المبرم عرفيا، فالعقد العرفي 

sou-signe privé)  عقد محرر وموقع عليه من قبل الأطراف أو وكلائهم كالقائم بالأعمال "هو
 (1)،"هذا العقد قيمته من توقيع الأطراف الممضية عليهيستمد فوذلك دون اللجوء إلى الموثق، 

حجية في الإثبات، وجب أن تتوافر فيه الشروط القانونية  فمن أجل أن يكتسب المحرر العرفي
رات التي تجعل منه محررا قابلا للإثبات والاحتجاج به، إلا أنه تختلف القوة الثبوتية للمحر 

 :العرفية، وفقا للتالي

 :العرفية الثابتة التاريخ من حيث تاريخهاحجية المحررات  -1
 لقد مس المحررات العرفية تعديلا تشريعيا بارزا بدأ من تاريخ صدور قانون التوثيق لسنة 

المتضمنة نقل اعتبر أن البيوع  والذي، 1811والذي دخل حيز التنفيذ بداية من جانفي 1810
لا أنه من ناحية القضاء وقع اختلاف جب تحريرها وجوبا بطريقة رسمية، إالملكية العقارية، ي

 12بالمحكمة العليا، بين الغرف المدنية والتجارية، حيث ذهبت الغرفة التجارية إلى تطبيق المادة 
في شقها المتعلق بالمحلات التجارية إلى أن العقود العرفية  1810من قانون التوثيق لسنة 

القانونية، في حين ذهبت الغرف المدنية  المثبت للمحلات التجارية تعد صحيحة ومرتبة لآثارها
  (2).إلى اعتبار العقود العرفية الواردة على عقود البيع العقارية باطلة وغير منتجة لآثارها

الغرف المتضاربة وأصدرت قرار الغرف المجتمعة تاريخ اجتماع  12/02/1881لغاية و 
بيع اختياري أو وعد بالبيع، من المقرر قانونا أن كل " :بنصهاوفصلت فيه في هذا الإشكال 

وبصفة أعم كل تنازل عن محل تجاري ولو كان معلقا على شرط أو صادر بموجب عقد من نوع 
 .آخر يجب إثباته بعقد رسمي إلا كان باطلا

ومن المقرر أيضا أنه زيادة على العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى الشكل الرسمي 
لعقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية أو يجب تحت طائلة البطلان تحرير ا

محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها يجب أن تحرر على الشكل الرسمي، 

                                                             

 .10ص . إبتسام القرام، المرجع السابق- (1)
 .11ص . جميلة زايدي، المرجع السابق- (2)
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ومن المقرر أيضا أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة بطلان العقد 
 (1)."أو إبطاله

بين العقود العرفية المحررة قبل صدور قانون التوثيق الأمر  جتهاد القضائيوقد فرق الا
بعده، فأما العقود الواردة على عقد البيع العقاري المبرمة على  ةوبين المحررات الصادر  10-81

غير  (2)،الشكل العرفي قبل صدور قانون التوثيق فتعتبر صحيحة ومنتجة لجميع آثارها القانونية
لمحررة وفق الشكل العرفي الصادر بعد قانون التوثيق، فلا ترتب أي أثر أن عقود البيع العقارية ا

وتجدر الإشارة إلى أن تاريخ المحرر العرفي يجب أن يكون ثابتا، وفقا لما هو محدد  (3)،عيني
السالفة الذكر، وعلى ضوء ذلك يتم التمييز بين حالتين من العقود العرفية  322في المادة 

 .والمبرمة بعدها 1810المبرمة قبل سنة 

 :1790عقد البيع العقاري العرفي المبرم قبل سنة  - أ
الفاتح  المحررة قبل للمحررات العرفية الواردة على البيوع العقارية تشريعيمع الاعتراف ال

التي لها تاريخ ثابت، و ( 1810تاريخ سريان مفعول قانون التوثيق لسنة )1971من جانفي سنة 
الصفة الرسمية متى تم اللجوء إلى الموثق من أجل تحرير عقد فإن هذه المحررات قد اكتسبت 

الإيداع، للقيام بإجراء الشهر واستكمال الإجراءات الشكلية لإثبات نقل الملكية، دون اللجوء إلى 
قبل صدور قانون  للمحررات الصادرةبالنسبة قد استقر الاجتهاد القضائي ف (4)الجهات القضائية،

على إمكانية إبرام عقد البيع العقاري في الشكل العرفي مستندين في ذلك ، 1810التوثيق لسنة 
                                                             

 ،01، عدد 1881المجلة القضائية لسنة، 12/02/1881، مؤرخ في 131111قرار الغرف المجتمعة رقم - (1)
 .10ص

 .731ص 2001لسنة  ،01العليا، العدد  ة، مجلة المحكم12/07/2001مؤرخ في  372112قرار رقم - (2)
عقود المحررة قبل ال. "320ص . مشار إليه في مرجع حمدي باشا، القضاء العقاري، المرجع السالف الذكر

 ". الثابتة التاريخ وغير المشهرة، صحيحة ومنتجة لآثارها( 11-80الأمر رقم )صدور قانون التوثيق 
، 2007، 02 ، مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية، الجزء02/01/2000مؤرخ في  181371قرار رقم - (3)

 تحت لازمة الرسمية" .312السالف الذكر، ص مشار إليه في مرجع حمدي باشا، القضاء العقاري، . 212ص
 81-10 الأمر من 12 المادة على اعتمادا العقارات، ملكية نقل المتضمنة العقود جميع في البطلان طائلة
 في المؤرخ 17-11 الأمر من 11المادة على وكذلك م ق من 1مكرر 327المادة في مضمونها المدرج
 ".العقاري السجل وتأسيس العام الأراضي مسح إعداد المتضمن 12/11/1811

دار . قحة ومزيدة في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكامنحمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية، طبعة م- (4)
 .177ص . 2013هومة طبعة 
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للجهات القضائية أن تتدخل في  زكما أجا (1)،من القانون المدني 311و 311على المادتين 
حالتهم إلى الموثقالعقد العرفي وتأمر الطرفين بإتمام إجراءات البيع العقاري و  فالمعاملات  (2)،ا 

 ةالعقارية قبل الاستقلال كانت تبرم بالشكل العرفي، لاسيما في تمديد العمل بالقانون الفرنسي
، التي أجازت التعاملات العرفية على البيع العقاري، 31/12/1812بموجب القانون الصادر في 

 1811جانفي  07مرسوم المؤرخ في واعتبرت التوثيق وسيلة لإجراء الشهر العقاري وفقا لل
 (3).المتعلق بالشهر العقاري

 :1790عقد البيع العقاري العرفي المبرم بعد سنة  - ب
قد نص المشرع صراحة على إلزامية تقديم العقود المتضمنة البيع العقاري على الشكل ل

القرارات القضائية  ، وعلى ضوء ذلك استبعدت81-10رقم الرسمي بعد صدور قانون التوثيق 
إن مقتضيات المادة : "هااتقرار  في أحد جاء وقد  البيع العقاري، إثبات العقود العرفية من مجال

تقتضي في مجال نقل الملكية العقارية  11/02/1810الصادر في  10/81من الأمر  12
يداع الثمن لدى الموثق تحت طائلة البطلان، ذلك أن العقد العرف ي لا ينقل الشكل الرسمي وا 

نما يكرس التزامات شخصية لا تؤدي إلا إلى تعويضات مدنية في حالة عدم التنفيذ  (4)،"الملكية وا 
حين  ويسري ذلك أيضا على الوعد بالبيع العقاري وفقا لما ذهبت إليه المحكمة العليا

 (5).بشكل عرفي 1817رفضت الاعتراف بالوعد بالبيع العقاري الذي تم إبرامه بتاريخ 
                                                             

مشار إليه في مرجع حمدي باشا، القضاء " غير منشور" 18/11/1880، مؤرخ في 11181قرار رقم - (1)
حيث كان على قضاة الموضوع مناقشة المادتين : "والذي جاء في قرارها. 311ص . الذكر العقاري، السالف

المتضمن مهنة التوثيق الغير قابلة للتطبيق  10/81من الأمر  12من القانون المدني وليس المادة  311و 311
لقانونية ويعد في نظر في القضية الحالية، وأن المشرع قد قصد فعلا تخصيص مكانة للعقد العرفي في العلاقات ا

 ."القانون مصدر التزامات بين الطرفين
مشار إليه في مرجع حمدي باشا، القضاء " غير منشور"، 01/01/1881، مؤرخ في 101120قرار رقم  -(2)

وأنه بإحالة الطرفين أمام الموثق لإتمام البيع، فإن قضاة "والذي جاء فيه . 311ص . العقاري، السالف الذكر
التي  10/31من الأمر  12وأنه لا يمكن للمدعي الاحتجاج بخرق المادة . طبقوا القانون تطبيقا سليماالموضوع 

 ."جاءت في صالح الخزينة العمومية والشهر العقاري فقط
 .10ص . جميلة زايدي، المرجع السابق- (3)
، مشار إليه في مرجع "نشورغير م" -القسم الأول –صادر عن الغرفة المدنية ، 01/01/1822قرار مؤرخ في - (4)

 .311ص . السالف الذكر. حمدي باشا، القضاء العقاري
الذي نقض قرارا صادرا عن مجلس قضاء سيدي بلعباس في  03/07/1821قرار المحكمة العليا بتاريخ - (5)

 =تم في يذلاوالقاضي بقبول الوعد بالبيع العقاري في عقد الهبة على عقار والإشهاد بأن البيع  10/01/1822
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 :نطاق حجية المحررات العرفية المثبتة للبيع العقاري من حيث شكلها -2
يتمثل الأول في ضرورة تحرير العقد  :شرطان أساسيان في المحررات العرفية لابد أن توافر

كتابة، أما الشرط الثاني هو أن تكون الورقة العرفية موقعة ممن يحتج بها عليه، ولا يشترط أن 
نما يكفي أن تكون تحرر الورقة العرفية من  جهة مخول لها قانونا بممارسة مهنة هيئة رسمية وا 

يمكن للمحامي في الحالات المسموح بها قانونا، تحرير العقود )تحرير العقود كالمحامي 
 (1).(المتضمنة التخلي عن حق أو الاعتراف به

ص فلكي يكون للورقة العرفية حجة في الإثبات وجب أن تحرر وفقا للشروط المنصو  
من أجل الاعتداد بها كشرط للإثبات أن تكون مكتوبة،  ة والتوقيع، فتتطلبعليها قانونا وهي الكتاب

ولا يهم إن كانت مكتوبة بخط اليد أو بالآلة أو ما شابه ذلك، دون اشتراط في الكتابة شكل معين، 
العرفية موقعا فاختلاف نوع أو آلية الكتابة يؤثر على حجية التوقيع، فيشترط أن تكون الورقة 

عليها من قبل الأطراف بحيث يكون التوقيع ظاهرا وبالإمكان تحديد صلته بالموقع، فإن كانت 
الكتابة على الورقة وجب أن يكون التوقيع بخط اليد ويعتبر كإجراء جوهري تقوم عليه قيمة الورقة 

  (2).العرفية، سواء كان يدويا أو بالختم، أو بالبصمة
ائط إلكترونية يجب أن يكون التوقيع مؤمنا ويثبت الصلة بينه وبين أما إن كان على وس

أما  ن توقيعا متقدما،ج، أي يجب أن يكو .م.من ق 321/02وفقا لما نصت عليه المادة  (3)الموقع،
اريخ الورقة العرفية تاريخ تحرير العقد الرسمي فلا يعتد شرطا أساسيا في الشكل على أساس أن ت

ثابت يبدأ من تسجيل العقد لدى مصالح الضرائب، أو أن يتضمن عقد رسمي آخر  يتحدد بتاريخ

                                                                                                                                                                               

 12صحيحا وان الحكم يعتبر عقدا رسميا للبيع، وقد تبين للمحكمة العليا خرقا لنص المادة  03/01/1817= 
، المرجع المشار إليه في مرجع ميدي أحمد ."فقضت بنقضه لمخالفته للقانون 1810من قانون التوثيق لسنة 

 .11ص ص  السابق،
المشار  ،210، ص02،2011العدد مجلة المحكمة العليا،، 01/01/2010مؤرخ في  123013قرار رقم – (1)

دار هومة، . إليه في مرجع حمدي باشا عمر، مبادئ القضاء في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
 .702ص . 2011الجزائر، 

 .122ص . السابق ، المرجعنبيل إبراهيم سعد، الإثبات في المواد المدنية والتجارية في ضوء الفقه والقضاء- (2)
(3) -Philippe MALAURIE, Laurent  AYNES et Pierre-Yves GAUTIER, Les Obligation. DEFRENOIS, 2

o
 

édition 2005. Paris. P 283. 
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مي للتأشير عليه، أو محتوى الاتفاق الوارد في العقد العرفي، أو من تاريخ تقديمه لدى ضابط عمو 
مضاء من وفاة من  (1).كان له في العقد خط وا 

 :نوعهانطاق حجية المحررات العرفية المثبتة للبيع العقاري من حيث  -3
إن تقسيم الوعاء العقاري في ظل الاستعمار الفرنسي، أدى إلى إيجاد العقود العرفية في 
العقارات المملوكة للجزائريين والخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية والقواعد العرفية، في حين أن 

وعلى ذلك فهناك ثلاث   (2)على الشكل الرسمي، ارية بالجزائر كان يتمالعقارات الاستعمالتعامل ب
 . أنواع من العقود العرفية

 : العقود العرفية المشهرة -أ 
بإصلاح نظام الشهر العقاري،  امتعلقظل النظام الاستعماري نظاما  لقد عرفت العقارات في

الواحات والساورة، وقد كانت العقود المتضمنة  ءوالذي تم تطبيقه على كافة التراب الوطني باستثنا
البيع العقاري آنذاك يمكن أن تثبت بالشكل العرفي، إلا أن آثار العقد في مواجهة الغير لا يكون 

(3)له أثر إلا من تاريخ شهر هذه العقود بمكتب الرهون،
 (bureau des hypothèques) ، لاسيما

، والذي أوجب خضوع المعاملات العرفية 08/02/1871بعد صدور القانون المؤرخ في 
فظهرت بذلك العقود العرفية المتضمنة العقارات الواقعة بالقبائل إلى نظام الشهر العقاري، 

 (4).، والتي لها نفس حجية المحررات الرسميةالمشهرة

 :1790العقود العرفية الثابتة التاريخ المبرمة قبل سنة  -ب 
سريان  العقود العرفية الواردة على عقارات والمحررة قبلوفقا لقرار الغرف المجتمعة فإن 

تعتبر صحيحة ولها الحجية التامة في إثبات نقل الملكية العقارية،  1810قانون التوثيق لسنة
وتعتبر من  (1)إلا أن العقود المحررة بعد هذا التاريخ باطلة، (5)،ها تاريخ ثابتن يكون لبشرط أ

                                                             

لا يكون العقد العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت، : "ج.م.من ق 322المادة - (1)
 -من يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام،-من يوم تسجيله،  -:تداء منابويكون تاريخ العقد ثابتا 

مضاء من يوم وفاة أحد -من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص،   ".الذين لهم على العقد خط وا 
مخلوفي عبد الوهاب، التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة الحاج لخضر، - (2)

 .11ص  .2011/2012باتنة، 
 .103ص  .المرجع السابقحمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية، - (3)
 .08ص . المرجع السابقبوسماحة ماجدة، - (4)
 .السالف الذكر ،12/07/2001 مؤرخ في 372112رقم قرار - (5)
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حرره قضاة لقة في إثبات البيع العقاري، ما تتمتع بالحجية المطضمن العقود العرفية التي 
 (2).المحاكم الشرعية قبل استرجاع الاستقلال

 :العقود العرفية غير المسجلة -ج 
من  322تكتسب العقود العرفية حجيتها بالنسبة للغير من تاريخ تسجيلها تطبيقا للمادة 

نما أقصى ما يهدف إليه هو ثبوت  ج،.م.ق فالتسجيل لا يمنح العقود العرفية الصفة الرسمية، وا 
 (3).وهذا الأخير لا يعتبر من النظام العام لاسيما إن لم يتمسك به الغيرتاريخ العقد، 

، 1882فمن الناحية العملية فلا يوجد عقود عرفية واردة على عقارات مسجلة بعد سنة 
القضاء على العقود العرفية، منع على مفتشو التسجيل بموجب قانون المالية  وهذا لأنه ومن أجل

  (4).من القيام بإجراءات تسجيل العقود العرفية 1882لسنة 

 :نطاق حجية المحررات العرفية المثبتة للبيع العقاري من حيث الأشخاص -4
فلا تتميز العقود العرفية بنفس حجية  (1)ج.م.من ق 321بالرجوع إلى أحكام المادة 

المحررات الرسمية بالنسبة لأطراف التعاقد، فالمحررات العرفية لا تتمتع بالحجية المطلقة في 

                                                                                                                                                                               

، ص 1، العدد2007، الغرفة العقارية، المجلة القضائية، لسنة 18/03/2003مؤرخ في  271188قرار رقم – (1)
، 3، ط1منشورات كليك، ج. ، مشار إليه في مرجع جمال سايس، الإجتهاد الجزائري في القضاء العقاري208
تاريخ سريان  31/12/1810العقود العرفية المحررة بعد تاريخ :"، والذي جاء في أحد حيثياته772، ص2013

منه تعد باطلة بطلانا مطلقا ويحق لكل ذي  12وخاصة المادة  11/12/1810قانون التوثيق، الصادر بتاريخ 
 ."مصلحة أن يطلب إبطالها

، 1لغرفة العقارية، المحكمة العليا، المجلة القضائية، العدد ، ا21/02/2007مؤرخ في  217122قرار رقم  – (2)
المرجع السابق . ، مشار إليه في مرجع جمال سايس، الإجتهاد الجزائري في القضاء العقاري231، ص 2007
حرره قاضي  27/02/1872حيث أن عقد الملكية المؤرخ في : "...، والذي جاء في أحد حيثياته733ص 

حيث من المستقر عليه قضاء العقود المحررة من طرف قضاة . ثق رسمي في ذلك الوقتمحكمة خراطة وهو مو 
 ."المحاكم الشرعية قبل الاستقلال تعد صحيحة ورسمية

 .118ص  .المرجع السابقحمدي باشا عمر، - (3)
، 11ع .ر.ج. 1882لمتضمن قانون المالية لسنة  11/12/1881المؤرخ في  81/21من القانون  13المادة - (4)

يمنع مفتشوا التسجيل من : "من قانون التسجيل ونصت 311، والتي عدلت المادة 1881ديسمبر  12مؤرخة في 
القيام بإجراء تسجيل العقود العرفية، المتضمنة الأموال العقارية أو الحقوق العقارية، المحلات التجارية أو 

لشركات، الإيجارات التجارية، إدارة المحلات الصناعية أو كل عنصر يكونها التنازل عن الأسهم والحصص في ا
 ".التجارية أو المؤسسات الصناعية، العقود التأسيسية أو تعديلية للشركات
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لأمر متوقف على عدم إنكار من نسبت إليه الورقة، غير أن السكوت عنها يعتبر ا ، لأنالإثبات
 (2).مطلقة على صاحب التوقيع سب الورقة العرفية حجيةتاعترافا بمضمونها، ومنه تك

نما الحلف بأنهم لا يعلمون   أما حجيته بالنسبة للغير فلا يطلب للورثة أو الخلف الإنكار وا 
إلا أنه قد يحدث وأن يعترف  (3)،أن الخط أو الإمضاء أو البصمة يرجع لمن انتقل لهم منه الحق
كأن يكون سرق منه أو لم يكن الموقع بتوقيعه أو ختمه، لكن ينكر صدوره منه على الورقة، 

 (4).بحوزته حينها، فحينها يتوجب عليه إقامة الدليل على ذلك، والطعن في المحرر بالتزوير

 الطعن في حجية المحررات الورقية:  الفرع الثاني
تختلف إجراءات الطعن في المحررات الورقية  المثبتة للبيع العقاري، وهذا من حيث 

أو العرفي، فقد نظم قانون الإجراءات المدنية والإدارية إجراءات  صدورها على الشكل الرسمي
 .خاصة تعد كآلية مقررة في يد صاحب الحق من أجل ثبوت حقه في السند محل الطعن

 الطعن في حجية المحررات الورقية الرسمية: أولا
عتبر متى نشأ العقد الرسمي على شكل يتوافر والشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا، في

العقد صحيحا، يستلزمه فقط الشهر لدى المحافظة العقارية كإجراء ضروري لنقل الملكية 
د البيع العقاري على وجه يتعارض والشروط الشكلية قنشأ علكن قد يحدث وأن ي (5)،العقارية

ؤثر حتى يؤثر على العقد بصفته كمحرر يعكس التصرف المبرم، أو قد ، مما يالواجبة في تحريره
، على اعتبار أن المحرر الرسمي هو أداة بموجبها يتم نالبيع العقاري المبرم بين الطرفيعلى 

أي اتفاق مخالف ولا حتى صدور حكم الإثبات وشهر العقد، وبتخلف شكله القانوني، فلا يجدي 
 (1).وهذا ما استقر عليه القضاء الجزائري(6)،بتوثيقه وتسجيله

                                                                                                                                                                               

يعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع عليه بصمة إصبعه ما لم : "ج.م.من ق 321المادة - (1)
 ...."ينكر صراحة ما هو منسوب إليه

 .131ص . المرجع السابق. هيم سعد، الإثبات في المواد المدنية والتجارية في ضوء الفقه والقضاءنبيل إبرا- (2)
أما ورثته أو خلفه فلا يطلب منهم الإنكار ويكفي أن يحلفوا يمينا بأنهم لا يعلمون : "... ج.م.من ق 321المادة - (3)

 ".أن الخط أو الإمضاء أو البصمة هو لمن تلقوا منه هذا الحق
الإثبات في المواد المدنية والتجارية، طبقا لأحدث  محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني،- (4)

 .11ص  ،2008طبعة . دار الهدى الجزائر. التعديلات ومزيدة بأحكام القضاء
 .18، صالمرجع السابقجميلة زايدي، - (5)
 .320ص . المرجع السابقبلحاج العربي، - (6)
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 رسميةإجراءات الطعن في حجية المحررات ال -1
رسمي فإنه يكتسب من الثابت عليه قانونا أنه متى صدر عقد البيع العقاري وفقا للشكل ال

حجة قانونية عمن حيث الأشخاص سواء أكانوا أطرافا في العقد، أو لهم علاقة بموضوع العقد، 
لأي طرف  بذلك ، فلا يمكنوتتحدد هذه الحجية على محتوى ومضمون الاتفاق  الذي شمله العقد

، باعتباره صادرا من هيئة رسمية، إلا أنه أن يتحجج بعدم تنفيذهأن يتهرب من إلتزامه، أو 
وفقا للإجراءات وبالرغم من  ذلك فقد أوجد المشرع طرق للطعن في مصداقية المحررات الرسمية 

وتختلف وترتيب الجزاء المناسب لذلك، لطعن في حجية المحررات الرسمية، من أجل االقانونية 
 والتي التي تكون محل الطعن، اءات الطعن في المحررات الرسمية باختلاف نوع البيانات،إجر 

 .الدفع بعدم صحة عقد البيع العقاريعلى أساسها يتم 
 الطعن بتزوير عقد البيع العقاري الرسمي - أ

ج على أن ما ورد في المحرر الرسمي هو حجة .م.مكرر من ق 327لقد أشارت المادة 
إذا  كانت وهذا من خلال تغيير في البيانات الجوهرية، ف (2)يثبت تزويره،على طرفيه ما لم 

البيانات المذكورة في العقد غير صحيحة جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب التصريح بإبطال العقد 
ولا  (4).فلا يمكن بذلك الطعن في هذه البيانات إلا بالطعن بالتزوير (3)،في حالة تضرره من ذلك

يمكن للجهات القضائية المطروح أمامها العقد الرسمي أن تستبعده إلا بعد أن يقام الطعن 
 (5).بالتزوير

                                                                                                                                                                               

، 2012، مجلة المحكمة العليا المحكمة العليا،، الغرفة المدنية، 20/10/2011مؤرخ في  112111قرار رقم - (1)
 .131، ص1العدد

يعتبر ماورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره، ويعتبر نافذا في كامل : " ج.م.مكرر من ق 327المادة - (2)
 ".التراب الوطني

العقد، الكتاب الأول تكوين . المصدر الإرادي للالتزامات: المدني، الجزء الأولعبد الحق صافي، القانون - (3)
 .710ص . الدار البيضاء 2001 1ط . العقد

، 2001، لسنة 2، الغرفة المدنية، مجلة المحكمة العليا، عدد21/01/2001مؤرخ في  382111قرار رقم – (4)
، منشورات كليك، 7ج. مشار إليه في مرجع جمال سايس، الاجتهاد الجزائري في القضاء المدني. 231ص 

 . 1312ص . 2013، 01الجزائر، ط 
المدنية، المحكمة العليا، تطبيقات قضائية في المادة  ، الغرفة13/12/1881مؤرخ في  18037قرار رقم – (5)

= المرجع. ، مشار إليه في مرجع جمال سايس، الاجتهاد الجزائري في القضاء العقاري71، ص1881العقارية، 
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الإدعاء بتزوير المحررات الرسمية المقررة ضمن أحكام  ويتم ذلك من خلال رفع دعوى 
فرعي أو بدعوى يقام الإدعاء بالتزوير بطلب ، وعلى العموم (1)الإداريةمدنية و قانون الإجراءات ال

، فالطعن بالتزوير يتعلق أساسا بالبيانات الواردة في المحرر الرسمي والتي لا يمكن أصلية
 .إلا بطريق الطعن بالتزوير دحضها

إدعاءا ماديا من خلال تزييف أو تغيير أو إضافة عبارات بين يكون ويختلف التزوير فقد 
وهذا من قبل الأطراف أو الموثق في حد ها على نحو يخالف العقد الأصلي، لالأسطر أو تعدي

في الواقع، وقد  له شكل العقد الرسمي لا وجود له ذاته، كما يمكن أن يكون باصطناع عقد وهمي
يكون من خلال الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة في العقد سواء تم  ذلك بعلم الموثق بها 

صدرت أمامه وهي لم تحدث كدفع ثمن تزوير تاريخ العقد، أو ذكر واقعة  جهله، أو فيأو ب
 (3).تحريرالوقد يكون بإضافة تصريحات ومعلومات لا أساس لها، وهذا بعد (2)،البيع

كما يمكن إثارة الدفع بتزوير العقد الرسمي بطلب فرعي بمذكرة يتم تقديمها إلى القاضي 
طائلة عدم القبول، المعروض أمامه الدعوى الأصلية، مؤسسة ومعللة بأوجه دقيقة  وجوبا تحت 

مع ضرورة تبليغها إلى الخصم، وفي كل الأحوال يتوجب على القاضي وقف الفصل في الدعوى 
لحين صدور الحكم الفاصل في التزوير، فإذا ثبت التزوير وجب الأمر بإزالة أو إتلاف المحرر 

ما بتعديله مع تسجيل منطوق الحكم على هامش العقد ال  (4).مزورأو شطبه كليا أو جزئيا وا 
 

                                                                                                                                                                               

حيث صحيح فإننا بالرجوع إلى القرار المنتقد نجد وأن جهة : "والذي جاء في أحد حيثياته. 72ص . السابق=
لعدم احتوائه على أصل الملكية مع أنه يشير إلى  28/01/1878بعدت العقد الرسمي المؤرخ في الاستئناف قد أ

ملكية البائع لها عن طريق الإرث من ناحية ومن أخرى فإن العقد الرسمي لا يمكن إبعاده إلا إذا أثبت تزويره بعد 
الوجهين الآخرين قد أساءت تطبيق  إقامة الطعن بالتزوير ضده وهو ما لم يقع وتكون بذلك ودون حاجة لمناقشة

 ".القانون وعرضت قرارها للنقض
الإدعاء بالتزوير ضد :  "إ الإدعاء بالتزوير في العقود الرسمية على أنه.م.إ.من ق 118لقد عرفت المادة - (1)

زورة العقود الرسمية هو الدعوى التي تهدف إلى إثبات تزييف أو تغيير عقد سبق تحريره أو إضافة معلومات م
 ...."إليه، وقد تهدف أيضا إلى إثبات الطابع المصطنع لهذا العقد

 .17، 13ص ص . ميدي أحمد، المرجع السابق- (2)
عبد السلام ذيب، قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، ترجمة للمحاكمة العادلة، موفم للنشر، الجزائر، - (3)

 .122ص  .2012، 3ط
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 122 إلى 120المواد من - (4)
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 :ن في البيانات الواردة بالمحررات الرسميةعالط - ب
إن البيانات التي يدونها الموثق والتي تخرج من اختصاصه لاسيما إذا كانت وفقا 
للتصريحات أو الوثائق المقدمة من أطراف العقد بسوء أو بحسن نية فإنها قد تؤدي إلى اختلال 

 (1).يثبت عكس محتواه بكافة طرق الإثباتالعقد، بحيث يمكن لمن تضرر من العقد أن 
أن يقوم الورثة بإثبات صفتهم كبائعين باستظهار عقد ومن الحالات الشائعة الحصول هي  

الفريضة المتضمن جميع الورثة وبعد عملية البيع، يظهر ورثة آخرين غير أشقاء لاسيما إذا كان 
تعديل إثبات نسبهم ومن ثمة المطالبة بزواج مورثهم عرفيا، ففي هذه الحالة على الورثة الجدد 

إبطال العقد أو تركه ساريا مع تعديل في مضمونه وسرد اسمهم عقد الفريضة لإثبات صفتهم في 
  (2).وينطبق ذلك على البيانات والشروط الجوهرية في العقد في العقد

فلا تشكل أثرا كبيرا على العقد،  إلا أنه بخصوص الأخطاء المادية في المحرر الرسمي
عدم ذكر أو كعدم دفع رسوم التسجيل ومصاريف العقد،  ذلك ما يكون غالبا مادياومن قبيل 

ساعة تحرير العقد أو أرقام الصفحات، أو في حالة إضافة صفر في الأرقام بحيث يكون مغايرا 
غير جوهرية لاعتبار أنه لا وهي ، (3)لما هو مكتوب حرفيا، فالعبرة هنا بما هو مكتوب حرفيا

من  27لكن لابد من تصحيح الغلط الوارد في العقد تطبيقا لنص المادة  يؤثر اختلالها في العقد،
لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ولا غلطات القلم، ولكت : "القانون المدني بنصها
 ".يجب تصحيح الغلط

 لرسميةالجزاء المترتب عن الطعن في المحررات ا -2
تعادل الأركان العامة في العقد، شأنها  ركن أساسي يالرسمية في عقد البيع العقاري هإن 

وفقا لما هو ثابت عليه في يترتب على مخالفتها البطلان، شأن التراضي والمحل والسبب، والتي 
                                                             

 17ص .المرجع السابقميدي أحمد، - (1)
، مشار إليه في مرجع أحمد ميدي، المرجع السابق، ص ص 30/07/1881 مؤرخ في 172111قرار رقم - (2)

لتزوير فيما من الثابت قانونا وقضاء أنه إذا كان للعقد الرسمي قوة إثباتيه حتى يطعن فيه با" .178إلى  171
يخص المعاينات التي قام بها الموثق نفسه فإن المعلومات الأخرى المعطاة من قبل أطراف العقد تكون لها قوة 

أن الفريضة التي تم على أساسها  -في قضية الحال–إثباتية على غاية تقديم الدليل العكسي، ولما كان ثابت 
عيين، بتعمد من المدعين، فهذا يشكل غشا من شأنه أن يؤدي البيع أمام الموثق لم تكن تشمل جميع الورثة الشر 

إلى بطلان البيع ومن ثم فإن قضاة المجلس كانوا على صواب لما أبطلوا عقد البيع مسببين قرارهم تسبيبا كافيا، 
 ".ومن ثم يستوجب رفض الطعن

 .31ص . ميدي احمد، المرجع السابق- (3)
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لم إلا أن المشرع البيع العقاري إلى الشكل الرسمي،  النصوص القانونية، التي أوجبت خضوع
  :يحدد بدقة طبيعة البطلان ونطاقه وعلى ذلك يطرح الإشكال التالي

هل البطلان يشمل أيضا العقد الرسمي الذي تم تحريره مخالفا للإجراءات الشكلية  
الجوهرية؟ بمعنى إذا تم تحرير عقد رسمي مخالفا للإجراءات الشكلية فهل يقع العقد كله باطلا أم 

 أن الورقة هي فقط باطلة؟

ظل الخلط لدى المشرع ولدى الفقه في المفاهيم، بين المحرر الرسمي وبين التصرف  في
مصطلحين، لأن أثر البطلان الناجم عنهما له أثر الالذي يحويه هذا المحرر، وجب التدقيق في 

 . بالغ لاسيما في البيع العقاري
قبل  م.ق 327أما المحرر الورقي فقد ذكر المشرع هذا المصطلح في نص المادة 

التعديل، بالنظر إلى ازدواجية استعمالها فقد تكون أداة للإثبات، أو للإبرام، إلا أن النص المقابل 
(1)لها بالفرنسية ورد فيه مصطلح،

« l’acte Authentique »  والترجمة القانونية السليمة لهذا
وعلى ذلك تم استبدال مصطلح الورقة الرسمية بالعقد الرسمي  (2)،العقد الرسمي: المصطلح هي

اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني معين، سواء كان : "لأن العقد يشمل التصرف القانوني، وهو
والتصرفات القانونية إما تكون بالتقاء  أو نقله أو تعديله أو انقضائه، هذا الأثر هو إنشاء الحق

يكفي لتمام  جار، أو قد تكون من جانب واحد إذبالنسبة للعقود كالبيع والإيإرادتين كما هو الشأن 
ومن أجل التوضيح أكثر وجب  (3)،"التصرف اتجاه إرادة شخص واحد نحو إحداث الأثر القانوني

التطرق إلى الفرق بين بطلان التصرف القانوني وبطلان الورقة الرسمية، كجزاء لتخلف الشكلية 
 .الرسمية

البطلان التي نصت عليها القواعد المنظمة لرسمية عقد البيع العقاري، تختلف  إن أحكام
رسمية ، أو يقع فقط على الورقة ال(أي عملية البيع)فقد تقع على التصرف القانوني في حد ذاته 

 .(العقد المحرر لدى الموثق)

                                                             
(1) -Article 324 de code civil Algérien, rédiger en vertu de l’ordonnance no75-88 du 26 

septembre1975 : « L’acte authentique est celui dans lequel un fonctionnaire public ou une personne 

chargée d’un servie public constate dans les formes légales et dans les limites de son pouvoir et de sa 

compétence , des faits qui ont eu lieu en sa présence ou des déclaration à lui faites par les intéressés ». 

 .01ص . ابتسام القرام، المرجع السابق- (2)
 .218صالمرجع السابق، نبيل إبراهيم سعد، المدخل إلى القانون، - (3)
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 :بطلان التصرف القانوني - أ
التراضي والمحل والسبب، وما يميز  من المعلوم أن العقد ينشأ بأركان أساسية تتمثل في

البيع العقاري هو إضافة ركن أساسي آخر يتمثل في الشكلية الرسمية، ومن ذلك  فإن الرسمية 
عدام التصرف من ها انيترتب على انعدامكان الأخرى، شأن الأر  افي البيع العقاري شأنه

ولا يجدي في ذلك أي اتفاق  (2)العقد لم ينشأ وتقرير البطلان يكون بشكل تلقائي،لأن  (1)،أساسه
 (4).وهذا ما استقر عليه القضاء الجزائري (3)،مخالف ولا حتى صدور حكم بتوثيقه وتسجيله

 (5)،فبطلان البيع العقاري، هو بطلان مطلق لا يمكن تقرير إجازته ولا يصححه التقادم
غير أنه يكون قابلا للإبطال في حالة عدم  ،على خلاف البطلان النسبي فينشأ العقد صحيحا

ع من البطلان يمكن تصحيحه كما توافر شروط الصحة المتعلقة بعيوب الرضا أساسا، وهذا النو 
  (6).تقرير بطلانه يلحقه التقادم ان

بالرجوع إلى الفقرة الأخيرة من  تخلف الرسمية في العقود فيلمشرع الفرنسي إلا أنه وفقا ل
يكسب المشتري من البائع قانونا ملكية المبيع بمجرد إتفاقهما )... تي نصت ال 1123المادة 

ذاته لأثره الناقل  ، فالبيع ينشأ في حد(لثمن لم يدفععلى المبيع والثمن ولو كان المبيع لم يسلم وا
من القانون المدني الفرنسي فلم تشترط الرسمية  1122المادة و  (7)،للملكية دون أي إجراء آخر

وقد كان المشرع الفرنسي  يشترط الرسمية في  ،إلزامي بل وأنها أجازت أن يتم العقد عرفيا كإجراء
عقد البيع العقاري، لغاية تراجعه عن ذلك وهذا بعد حذف الفقرة الأولى من المادة السابقة وترك 

 (8).للمتعاقدين الحرية التامة في تحديد شكلية العقد المراد إبرامه

                                                             

 .211ص . المرجع السابقإسماعيل عبد النبي شاهين، - (1)
 . 322ص  .المرجع السابق بلحاج العربي،- (2)
 .320ص . نفس المرجعبلحاج العربي،  -(3)
، 1العدد مجلة المحكمة العليا، المحكمة العليا،، الغرفة المدنية، 20/10/2011مؤرخ في  112111قرار رقم - (4)

 .131ص، 2012لسنة 
 .321ص. 2002الجزائر، . النظرية العامة للعقد، موفم للنشر. فيلالي، الإلتزاماتعلي - (5)
 .321ص . ، نفس المرجععلي فيلالي- (6)
 .23ص . المرجع السابق، الفضليجعفر محمد  -(7)
 .303ص  .المرجع السابقطارق كاظم عجيل،  -(8)
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طلان التصرف المتضمن البيع العقاري يختلف عن عدم نفاذه، وتجدر الإشارة إلى ب
فالبطلان يكون ناتجا عن تخلف الشكلية الرسمية في الإبرام، في حين أن في عدم النفاذ ينشأ 

فالبيع  (1)نج.م.من ق 183صحيحا إلا أنه لا يسري في مواجهة الغير، وهذا ما أكدته المادة 
 (2)يحتج به في مواجهة الغير،ولا العقاري لا يكون نافذا  العقاري الذي تخلف فيه إجراء الشهر

التي توجب تحرير عقد نقل الملكية العقارية على الشكل  1مكرر 327وهذا ما يميزها عن المادة 
الرسمي تحت طائلة البطلان، والذي يسري أثره على المتعاقدين وعلى الأطراف على حد سواء 

 (3).حق فلا يترتب عليه نشوء أي التزام وأي
 :بطلان المحرر الرسمي - ب

نعدام خلف فيه الشروط القانونية الجوهرية المتعلقة بالجانب الشكلي، كاتإن المحرر الذي ت
د لاسيما اسم ولقب الموثق، أسماء لمساهمين في العقالموثق أو تخلف بيانات االاختصاص في 

تسري عليه ، لا يعد محررا  رسميا، لختم والختم على الإحالات، اتاريخ العقد ومكانه الأطراف،
ه لصحة، ولا يمكن الاحتجاج والطعن فيأحكام العقد العرفي من حيث الحجية وشروط ا

لأن قيمته في الإثبات تتحول ليصبح وكأنه محررا عرفيا، متى توافرت فيه الشروط  (4)بالتزوير،
بل وكأنه هو تاريخا صادر من القانونية للاحتجاج بالعقد العرفي، أما تاريخه فلا يعتبر ثابتا 

  (5).شخص عادي
المحكمة العليا  هما قررتذلك محررا عرفيا يثبت حقوقا شخصية للأطراف، وفقا لويصبح ب

إن قضاة الموضوع الذين لم يأخذوا بالعقد العرفي كوسيلة لإثبات نقل الملكية بل ": في قرارها

                                                             

تنقل الملكية والحقوق العينية الأخرى في العقار سواء  لا: "من القانون المدني والتي جاء فيها 183وفقا للمادة  -(1)
كان ذلك بين المتعاقدين أو في حق الغير، إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون وبالأخص 

 ."القوانين التي تدير مصلحة الشهر
 .332، 331 ص ص المرجع السابق بلحاج العربي، -(2)
 .322ص  ،نفس المرجعبلحاج العربي،  -(3)
، 3دار هومة، ط. الإطار القانوني والتنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري. دوة آسيا، رمول خالد- (4)

 .31ص . 2011
، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، (دراسة مقارنة)خالد السيد محمد موسى، شرح قواعد الإثبات الموضوعية - (5)

 .80ص .2017، 01ط . المملكة العربية السعودية
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المتمثل في قبض البائع لمبلغ المبيع، اعتماد على إمضاءه ووسائل  الالتزامكوسيلة لإثبات 
 (1)."الإثبات الأخرى يكونوا قد مارسوا سلطتهم التقديرية في استنباط الأدلة وترجيحها

والتي تقابلها المادة )من القانون المدني  1310وقد رتب المشرع الفرنسي من خلال المادة 
تغيير وصف لأساسية لقيام العقد الرسمي أثر في ط الشكلية اعلى اختلال الشرو ( القديمة 1312

 (2).الورقة الرسمية إلى محررا عرفيا

Art 1370 C.civ.fr
(3)

 : « L’acte qui n’est pas authentique du fait de l’incompétence 

ou de l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous 

signature privé, s’il a été signé des parties ». 

إلا أنه ما يجب الإشارة إليه أن بطلان الورقة الرسمية في التشريع الجزائري يترتب عليه 
لصحته، وأن تحرير  اضروري االشكل الرسمي في عقد البيع يعد شرطبطلان عقد البيع العقاري، ف

كما أن إتمام الإجراءات  ،ؤدي إلى بطلان ذلك العقدعقد البيع في شكل آخر يخالف القانون، وي
لاسيما التي  ،إلا أن ذلك لا يشمل بهذا العقود الأخرىقة لتحرير العقد الرسمي لا تصححه، اللاح

تكون فيها الكتابة كشرط للإثبات وليس ركن للانعقاد لاسيما في العقود التي تتجاوز قيمتها 
بمعنى أنه متى وقعت الورقة الرسمية باطلة فإن ذلك لا يؤثر على صحة  (4)،دج100.000

 .     التصرف، لاسيما في وجود مبدأ ثبوت بالكتابة
 الطعن في حجية المحررات الورقية العرفية: ثانيا

الجزائري، بصحة البيع العقاري المبرم على الشكل العرفي، إلا  لقد أقر التشريع والقضاء
أنه ومع ذلك قد يتم تقديم أمام الهيئات القضائية عقود محررة على الشكل العرفي، يطالب 
أحدهما بتقرير صحته من خلال رفع دعوى صحة ونفاذ التصرف، ويدفع ثانيهما بعدم صحته 

                                                             

، الغرفة المدنية، نشرة القضاء، العدد (ك.ق)ضد ( م.م)، قضية 18/10/2001 مؤرخ في 308171رقم  قرار- (1)
 .111ص . 2012، 11

(2) -Dimitri HOUTCIEFF, Droit des contrats, (à jour de l’ordonnance no 2016-131 portant réforme du 

droit des contrats), édition LARCIER, 2o édition. Bruxelles, 2016/2017., P 347. 

(3)  -Modifiée Par Ord. N
o
 2016-131 du 10 fév 2016, Op.cit 

في غير المواد التجارية، إذا كان قيمة التصرف القانوني تزيد قيمته عن : "القانون المدنيمن  333المادة - (4)
لم  دينار جزائري، أو كان غير محدد القيمة، فلا يجوز الإثبات بالشهود في وجوده أو انقضائه، ما 100.000

عديل للقانون المدني في ومن قبيل ذلك إثبات عقد الإيجار المدني وفقا لآخر ت".. يوجد نص يقضي بغير ذلك
 .2001ماي  13المؤرخ في  01-01مكرر من قانون رقم  711المادة 
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م،  .من ق 1مكرر  327س مخالفته لأحكام المادة من خلال الدفوع المقررة قانونا على أسا
 : ويتحدد مدى التزام القضاء بطلبات الخصوم، من خلال دراسة كل حالة على حدى

  :الدفع بدعوى صحة ونفاذ التصرف -أ

تهدف دعوى صحة ونفاذ التصرف إلى الاعتراف بالبيع العقاري المبرم على الشكل 
، الذي جاء من أجل تصحيح 30/01/1811العرفي، وذلك وفقا للمنشور الرئاسي المؤرخ في 

كلف القضاء بالتحقيق في مدى صحة العقد العرفي وتاريخه،  و العقود العرفية الثابتة التاريخ، 
قد جاء ذلك و ، (تاريخ العمل بقانون الاحتياطات العقارية) ، 01/03/1811المبرم قبل تاريخ 

، بموجب تعليمات 1810كاستثناء من أجل نفاذ البيوع العرفية المحررة قبل قانون التوثيق لسنة 
الراغبين في بناء مساكن لإيواء عائلاتهم قد اشتروا قبل )بإثبات المعاملات، والتي جاء فيها 

طع أرض بدون تحرير عقد توثيقي، ورفعت أمام المحاكم دعاوى بصحة البيوع، التاريخ المذكور ق
ونظرا لعدم رد الثمن من قبل البائع أو ذوي حقوقه بسبب عسرهم فقد لبت بعض المحاكم مثل هذه 

تاريخ العمل بالأمر التشريعي  1817مارس  01الدعاوى اعتمادا على كون البيع وقع قبل 
جاءت به المحكمة العليا في ، وهذا ما (1)(طبق نظرا لعدم رجعية القانونالمذكور أعلاه الذي لم ي

الثابتة بالتاريخ ( 81-10الأمر رقم )العقود المحررة قبل صدور قانون التوثيق ": قرارها على أنه
 (2)."وغير المشهرة، صحيحة ومنتجة لآثارها

فإنه يحق  1810نة ومن أجل ذلك فالحالة التي يكون فيها العقد العرفي محررا قبل س
اف بالعقد لأطراف العقد، أو للغير التوجه نحو الجهات القضائية المختصة من أجل طلب الاعتر 

ونفاذه، كما أنه يمكن للمحكمة أن تحيل الأطراف إلى موثق مختص  وهذا من خلال تقرير صحته
بيع العرفي، من في حالة التأكد من موافقتهما وديا لتحرير اعتراف أو تصريح رسمي عن وجود ال

: أجل إتمام الإجراءات الإدارية اللاحقة لنقل الملكية، وهذا ما أكدته المحكمة العليا في أحد قرارها
إن قضاة المجلس بقضائهم بإلزام الطاعنين بالحضور أمام الموثق بتحرير عقد رسمي عن البيع "

 (3)."طبقوا صحيح القانون 01/01/1813المنعقد بموجب عقد عرفي مؤرخ في 
                                                             

 .111، 111ص . المرجع السابق حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية،- (1)
 .السالف الذكر ،12/07/2001 مؤرخ في 372112رقم قرار - (2)
مشار إليه في مرجع " غير منشور"، الغرفة العقارية، الفسم الأول 21/07/2000 مؤرخ في 182117رقم  قرار-(3)

 .121ص . حمدي باشا، السالف الذكر
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فدعوى صحة ونفاذ التصرف تهدف إلى طلب التنفيذ العيني الجبري لعقد البيع، ومن ذلك 
الصادر في دعوى صحة وجب أن يكون التنفيذ ممكنا، من حيث بقاء البائع مالكا للمبيع، فالحكم 

  (1).للشهر هميقديتم تن ونفاذ العقد تقوم مقام العقد الذي يجب أ
 : العرفي الدفع ببطلان عقد البيع -ب

 والتي يترتب على تخلفهاإن الشكلية المفروضة في عقد البيع العقاري من النظام العام، 
فتها، فالبيوع العقارية المحررة بالشكل العرفي بعد لولا يجوز الاتفاق على مخا، البطلان المطلق

: فتعتبر باطلة، ولا أثر لها وهذا ما وقفت عنده المحكمة العليا بحيث جاء في قرارها 1810سنة 
إن كل اتفاق في عقد بيع العقار يتم خارج نطاق الشكل الرسمي غير صالح للاعتماد عليه في "

 .ن يتضمن شكل المحرر دون اللجوء إلى موضوعهفالطعن بالبطلا (2)،"المطالبة بالوفاء
 :دعـوى مضاهاة الخطوط -جـ
التوقيع الصادر  تنفيذ البيع العقاري العرفي، أن ينكر الطرف الثاني يحدث أثناء طلب قد

الأمر الذي يترتب عليه وقوع رفية، أو توقيع مورثه، في البيوع العقارية الع منه أو من مورثه
من أجل ذلك تم تقرير دعوى مضاهاة الخطوط من أجل فإشكال في تقرير صحة العقد ونفاذه، 

التحقق من الشخص المصدر للتوقيع على المحرر وانساب موضوع الاتفاق إليه، وقد عرفت 
هدف دعوى ت: " إ دعوى مضاهاة الخطوط بالنظر إلى هدفها على أنها.م.إ.من ق 117المادة 

، ودعوى "مضاهاة الخطوط إلى إثبات أو نفي صحة الخط أو التوقيع على المحرر العرفي
ودعوى  (3)،ولا يمكن رفعها ضد المحررات الرسمية الخطوط تتعلق بالعقود العرفية فقطمضاهاة 

 .مضاهاة الخطوط قد تكون بدعوى أصلية كما أنه يمكن أن تكون بدعوى فرعية
  يتم رفع دعوى مضاهاة الخطوط أمام الجهة القضائية : ط الأصليةدعوى مضاهاة الخطو

من أجل طلب إجراء مضاهاة للخط الوارد في المحرر استنادا إلى الوثائق التي  (4)المختصة،
يجوز فيها إجراء المقارنة المتضمنة توقيعات المنكر، وتجرى المضاهاة مقارنة بالتوقيعات 

                                                             

ص ص . 1820، 7عالم الكتب، القاهرة، ط. سليمان مرقس، شرح القانون المدني، العقود المسماة، عقد البيع -(1)
311 ،312. 

 .112ص . 2012، 11نشرة القضاء، العدد . ،الغرفة المدنية20/01/2001قرار بتاريخ  302128ملف رقم  -(2)
 .2008، الجزائر، 2بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، منشورات بغدادي، ط- (3)
ثباته فإن الجهة المختصة كقاعدة عامة هي القسم المدني - (4) باعتبار أن الدعوى متعلق بشكل العقد العرفي وا 

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 31للمحكمة المتواجد بدائرة اختصاصها موطن المدعى عليه وفقا للمادة 
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ف بها، أو ة، أو الواردة في المحررات التي سبق الاعتراوالخطوط الواردة في العقود الرسمي
أو اعتمادا على  (1)،ند موضوع الدعوى وهذا في الجزء الذي لم ينكره الخصمبالمقارنة مع نفس الس

الشهود الذين حضروا العقد أو بالاستعانة بخبير، ولا يمكن للقاضي أن يطلب بإجراء مضاهاة 
 (2).خصومالخطوط إلا بناءا على طلب أحد ال

أما في حالة وفاة الشخص الموقع على العقد فإنه يطلب من ورثته أو خلفه أن يحلفوا 
ثم يقوم القاضي بالتأشير  (3)أنهم لا يعلمون أن الخط أو التوقيع هو لمن تلقوا منه الحق،يمينا 

يداعه لدى أمانة ضبط المحكمة، مع تبليغ النيابة العامة من أجل تقديم  على المستند الأصلي وا 
فإنه يأمر  هالطلبات الكتابية، فإذا ثبت للقاضي أن التوقيع غير منسوب للشخص الذي أنكر 

زالة المستند العرفي كليا أو جزئيا، أما إذا ثبت للقاضي أن المحرر هو فعلا مكتوب  بإتلاف وا 
إلى ( دج1000)ومنسوب إلى صاحبه فإنه يحكم عليه بغرامة مدنية من خمسة آلاف دينار 

دون المساس بحق المطالبة بالتعويضات تطبيقا لما جاءت ( دج 10.000)خمسين ألف دينار 
 . إ.م.إ.من ق 117به المادة 

 دعوى مضاهاة الخطوط الفرعية : 
الأصلية لمضاهاة الخطوط فإنه يمكن تقديم طلب فرعي لمضاهاة على غرار الدعوى 

الخطوط، في الدعوى التي يقدم فيها أحد الأطراف مستندا ينكره الآخر، وهذا أمام نفس الجهة 
المطروحة أمامها الدعوى الأصلية، فيتخذ القاضي بذلك نفس الإجراءات المتخذة في دعوى 

هاة الخطوط أمام ، أما في حالة تم رفع دعوى مضامضاهاة الخطوط الأصلية المذكورة آنفا

                                                             

 .إ.م.إ.قمن  111المادة - (1)
الأحكام المشتركة لجميع الجهات )، 1بوضياف عادل، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ج- (2)

 .21ص .2012، 01، إصدار كليك للنشر، الجزائر، ط (خاصة بكل جهة قضائيةالقضائية، الإجراءات ال
، 1882، سنة 07، الغرفة المدنية، المجلة القضائية، العدد 21/02/1821قرار بتاريخ  33017ملف رقم - (3)

من هو منسوب إليه  لم ينكر صراحة ما من المقرر قانونا أن العقد العرفي يعتبر صادرا ممن وقعه ما: "11ص
خلفه فيكفي أن يحلفوا يمينا بأنهم لا يعلمون بأن الخط أو الإمضاء هو لمن تلقى  خط أو إمضاء، أما ورثته أو

الحق عنه، ومن ثم ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هـذا المبدأ يعد مخالفا للقانون ولما كان من الثابت في قضية 
العقـــار محل النزاع مــن أبيه الهالك فإن قضاة الموضوع شترى بواسطتـه االحال أن الطاعــن قدم عقدا عرفيـا 

بتقريرهــــم قسمـة تركة الهالك دون مراعاة للعقد العرفـي ودون توجيـــه اليميــن لبعض الورثــــة الذيــن أنكــروا بأنهم لا 
بطال القرار اومتى كان كذلك  .يعلمـون نسبة الخط أو الإمضاء لمورثهم يكونون قد خالفوا القانون ستوجب نقض وا 

 ".المطعون فيه
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يتعين بذلك على القاضي المدني إرجاء الفصل في دعوى مضاهاة الخطوط إلى القاضي الجزائي ف
 (1).حين الفصل في الدعوى الجزائية

 نتائج دعوى مضاهاة الخطوط: 
يتمسك قد يترتب على دعوى مضاهاة الخطوط نتائج تجعل من القاضي يفصل لصالح من 

به، ويقر بصحة المحرر وتكون في حالة غياب المدعى عليه دون عذر، أو في حالة اعترافه 
 أنهأما إذا ثبت الإدعاء بمضاهاة الخطوط  (2)،الصريح أمام القاضي الذي يسلمه إِشهادا بذلك

إ بغرامة من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف .م.إ.من ق 117فيحكم عليه وفقا للمادة  ،كاذب
 .دينار

 : الطعن بتزوير عقد البيع العرفي -د
أن يدعي الخصم وجود تزوير في المحرر العرفي المحتج به ضده، ما في الغالب يحدث 

وهذا في حالة إذا كانت  ،يتعين معه الطعن فيه ويكون ذلك مؤسسا على أوجه تثبت التزوير
قدم الطعن يفرعية، فالدعوى أما إذا كانت  ،الدعوى أصلية، وفقا لما استحدثه المشرع الجزائري

بالتزوير على شكل دفوع أثناء سير الخصومة ويتعين على القاضي حينها تطبيق الأحكام 
إ، لاسيما إذا أكد .م.إ.من ق 111المتعلقة بمضاهاة الخطوط المنصوص عليها في المادة 

 (3).المدعى عليه تمسكه بالمحرر
المحرر من خلال  ضي أن المدعى عليه المتمسك بصحةوفي كلا الحالتين متى ثبت للقا

قبل صدور الحكم المقرر لبطلانه، أنه لم يستعمل المحرر المطعون فيه بالتزوير،  تصريحاته،
 (4).إشهادا بذلكله يتعين على القاضي إعطاءه فإنه 

 حجية المحررات الإلكترونية في إثبات البيع العقاري: المطلب الثاني
تحدد مكانة المحررات الإلكترونية في الإثبات من خلال المخرجات التقنية المتضمنة ت

التصرف المبرم بين الأطراف، وقد اختلف الفقه في تحديد القوة الثبوتية لهذه الكتابة من أجل 

                                                             

 .إ.م.إ.من ق 7/ 111المادة - (1)
 .178ص  .2008، المرجع السابقبربارة عبد الرحمن، - (2)
 .112ص  .نفس المرجعبربارة عبد الرحمن، - (3)
 .إ.م.إ.من ق 111المادة - (4)
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اعتبارها رسمية، فمنهم من اشترط توافر شروط معينة في الكتابة لتتساوى مع المحررات التقليدية، 
  (1).نهم من اقتصر دورها في الإثبات فقط دون الاعتراف برسميتهاوم

قد نظم المشرع الجزائري المحررات الرسمية على جانبيها الشكلي والموضوعي، كما حدد ف
نظم من ناحية أخرى أحكام العقود جب إبرامها على الشكل الرسمي، و نوع التصرفات التي ي

القانونية في أحكام القانون المدني، أو في تفسير  االإلكترونية سواء من حيث تحديد طبيعته
المتعلق بالتوقيع والتصديق  07-11لقواعده العامة وأحكام التوقيع الالكتروني وهذا في القانون 

 .الإلكترونيين
 في إثبات البيع العقاري ةمكانة المحررات الإلكتروني: الفرع الأول

الإلكترونية كان وليد ما نادت به التشريعات الدولية إن بوادر الاعتراف التشريعي للكتابة 
وضرورة إعطاءها نفس حجية الكتابة التقليدية، وكان ذلك في اتفاقية  ،إلى مكانة الكتابة الحديثة

اتفاقية نيويورك بشأن التقادم و بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبي وتنفيذها،  1812روما عام 
، واتفاقية الأمم المتحدة للنقل الدولي للبضائع لسنة 1812عام  في البيوع الدولية للبضائع

1820.(2) 
ساواة بين المحررات الورقية والمحررات الإلكترونية، يعتبر المشرع الفرنسي سباقا في المو 

اعتبار أنه يعترف برسمية  ىفي الإثبات على اختلاف درجاتها سواء أكانت رسمية أم عرفية، عل
والتي كانت قد عرفت  1318العقود الإلكترونية متى توافرت فيه الشروط القانونية، وفقا للمادة 

 :العقد الرسمي في الفقرة الأولى وأضافت في الفقرة الثانية

Art 1369/
02 

de c.civ.fr: «… Il peut être dressé sur support électronique s'il est 

établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
(3)

  

وقد أكد على المحررات الرسمية الإلكترونية لما لها حجة قوية في الإثبات بالنظر إلى 
الجديدة من القانون المدني على  1311وهذا ما نص عليه المادة  (1)،جهات التوثيق الرسمية

 :بة الإلكترونية والكتابة الورقيةتوزاي القوة الثبوتية بين الكتا

                                                             

 .71ص المرجع السابق، أحمد عزمي الحروب، - (1)
. 2008، المملكة العربية السعودية، 1سليمان أبا الخيل، العقد الإلكتروني، مكتبة الرشد، طماجد محمد - (2)

 .101ص
(3) - Modifiée par Ord. No2016-131 du 10 fév 2016. Art 4. déplacé l’ancien article 1371 de c.civ.fr  



 أثر التطور التكنولوجي على حجية عقد البيع العقاري: الفصل الثاني                           /الباب الأول
 

 
158 

Art 1366 de c.civ.fr: «l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit 

sur support papier, sous réserve que puisse être dument identifiée la personne dont il 

émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir 

l’intégrité ».
(2)

 

 321والمشرع الجزائري وعلى غرار المشرع الفرنسي قد نص في الفقرة الثانية من المادة 
يعتبر توقيعا  1مكرر 323روني المنشأ وفقا للمادة ج على اعتبار أن التوقيع الإلكت.م.من ق

  :عرفيا، إلا أنه و وفقا لما سبق ذكره في الفقرة الثانية فوجب التفرقة بين نوعين من المحررات
، فهي تعتبر عرفية، 1مكرر 323المحررات الموقعة بالتوقيع المتقدم والذي نصت عليه المادة 

المتعلق بالتوقيع  07-11 من القانون 02وفقا للمادة المحررات الموقعة بالتوقيع الموصوف و 
 .والتصديق الإلكتروني

ميزت بين  إلا أن جل التشريعات التي ساوت بين المحررات الإلكترونية والمحررات الورقية،
الذي يخضع في  المدنيالمجال التجاري الذي له مبدأ مطلق، والإثبات في  المجال الإثبات في

  (3).بعض الحالات لأحكام خاصة

لم تبين مدى إمكانية منافسة المحررات الإلكترونية للمحررات الرسمية في الشكليات  إلا أنها
، فقد انقسمت التشريعات في منح القيمة القانونية المطلقة في العقود الشكلية الواجبة للانعقاد

آخر  سيلة لإثبات التعاقد في حين اعتبرها جانبو  للمحررات الإلكترونية، فمنها من اعتبرها
ضمن المحررات الرسمية، إلا أن المهم في هذه الدراسة هو مدى الاعتراف التشريعي لحجية 

 . المحررات الإلكترونية في إبرام البيع العقاري

 نطاق حجية المحررات الإلكترونية في إثبات العقود المدنية: أولا
إن  الوقوف على مكانة ونطاق حجية المحررات الإلكترونية، متوقف على المقاربات 
الوظيفية بين هذه الأخيرة والمحررات الرسمية، لاسيما وأن بعض التشريعات لازالت تعتبر 
المحررات الإلكترونية  من قبيل المحررات العرفية، فلكي ترقى لمرتبة السندات الرسمية من حيث 

كان لابد من أن تتوافر جملة من الشروط في العقد الإلكتروني، تتعلق بطبيعة  نطاق حجيتها،
                                                                                                                                                                               

 .131أحمد عزمي الحروب، المرجع السابق، ص - (1)
(2)  -crée par art 04.Ord N

o
2016-131 du 10 février 2016. Op.cit. 

(3)  -Philippe GAUDRAT et Frédéric SARDIN. Traité de Droit Civil du Numérique. Tome 2. Droit des 

obligations. Edition LARCIER, Bruxelles  2015. P271. 
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لذي يعكس موثوقية المحرر، الكتابة الذي يمنح له حجة وقوة في الإثبات ، إضافة إلى التوقيع ا
ثبات إن كانت أصلية أو والذي يختل باختلاف نوعه، هذا إلى جانب طبيعة النسخ المقدمة للإ

 03في المادة  (1)جاء في مشروع القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية الجزائري نسخا منها، وقد
غير أنه : "...على المعاملات المستثناة من نطاق التعامل عبر الإتصالات الإلكترونية ما يلي

كل سلعة أو خدمة خاضعة –: ... تمنع كل معاملة عن طريق الإتصالات الإلكترونية تتعلق بــ
فالمقصود بالمادة ليس هو حظر أو منع إبرام العقود الرسمية إلكترونيا بمفهومها  ،"لعقد رسمي

نما منع لجوء المتعاقدين إلى الفضاء الإلكتروني للتعاقد بشأن المعاملات المتطلب فيها  الواسع، وا 
 . شكلية خاصة بعيدا عن الهيئات الرسمية، فالمنع يشمل السلع ولا يشمل الهيئة المحررة للعقد

 :حجية المستندات الإلكترونية من حيث الكتابة -1
تنظيمها للإثبات بالكتابة على وجه العموم، لم شك فيه أن مختلف التشريعات ولدى مما لا

تحصر الوسيلة التي يتم بها تحرير العقد، فلا يوجد ما يوحي بوجوب إفراغ التصرف في مستند 
دة في بعض العصور، إذ كانت تدون العقود ورقي، لاسيما وأن الأوراق في حد ذاتها لم تكن موجو 

على صحائف الجلد والحجر والخشب، فالكتابة لا ترتبط بنوع المستند الذي نشأت عليه مادامت 
المشرع الجزائري ولدى نصه على التساوي بين ف (2).تحقق الوظائف العامة في قواعد الإثبات

يعتبر الإثبات : "م.من ق 1مكرر 323المحررات الإلكترونية والمحررات العرفية في المادة 
بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانية التأكد من هوية 

فقد أولى أهمية  (3)،"الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها
فيها جملة من الشروط يمكن  للكتابة الإلكترونية محل التصرف المقدم للإثبات، والتي اشترط

 :تحديدها فيما يلي
 أن تكون الكتابة مقروءة:  

بالنظر إلى خاصية الكتابة التي تهدف إلى إفراغ الإرادة في قالب مادي، فإن ذلك يوجب  
أن تكون الكتابة مما يمكن قراءته وفهمه، فالكتابة الواردة على السندات الإلكترونية تتم من خلال 

                                                             

 . مشروع القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية الجزائر، السالف الذكر- (1)
حسن عبد الباسط جميعي، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الإنترنت، دار النهضة - (2)

 .12ص . 2000. العربية، القاهرة، مصر
، لسنة 77ع .ر.ج.المعدل للقانون المدني ،2001يونيو  20مؤرخ في  10-01مستحدثة بموجب القانون - (3)

  .11، ص 2001يونيو  212، مؤرخة في 2001
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والكتابة باستخدام الأنظمة المعلوماتية التي يحتاجها الحاسب الآلي لجعل الكتابة ترجمة الأحرف 
مقروءة وفقا لمقصود الأطراف فالكتابة المحفوظة في دعامات إلكترونية لا يتم قراءتها مباشرة إلا 

 (.وهذا ما تم الإشارة إليه في الفصل التمهيدي) (1).بعد استخدام جهاز الكمبيوتر

 ابة مستمرةأن تكون الكت : 
من أجل الاحتجاج بها  في أي وقت ممكن، الرجوع إليها يهدف شرط استمرارية الكتابة في

في حالة وقوع نزاع، كما هو معروف عليه في العقود الكتابية التي تدون في أوراق سواء لاسيما 
 .مكتوبة بخط اليد أو بالآلة وموقع عليها، ويتم حفظها وفقا للشكل الذي تمت به

الإلكترونية يختلف عن الكتابة الورقية وهذا بالنظر  أن استمرارية الكتابة في المحررات غير
إلى الوسيلة التي تتم من خلالها حفظها، وتكوينها الكيميائي والتي تتميز بحساسيتها لتعريضها 

إلى  للتلف السريع، ومع ذلك تبقى المحررات الإلكترونية أكثرها استمرارية وأمانا، فلو تم النظر
المحررات الورقية المحفوظة لوقت طويل من جهة تأثرها بفعل الرطوبة والمتغيرات الخارجية 
الناتجة عن تخزينها لوقت طويل بالإضافة إلى تآكل الورق وتغير لونه، فيبقى للمحررات 

 (2).الإلكترونية دورا في استمرارية الكتابة على الوسائط الإلكترونية وفقا للشكل الذي أعدت به
وقد أقرت الشريعة الإسلامية مبدأ ثبوت الكتابة على محرر لا يشترط نوعه سواء أكان 

وضابط المكتوب عليه كل ما يثبت عليه " :ورقا أو مادة صلبة، وقد جاء في حاشية البحيرمي
الخط طرق وثوب سواء كتب بحبر أو نحوه، أو نقر صورة الأحرف في حجر أو خشب أو خطها 

 (3)".سم صورتها في هواء أو ماء، فليس كتابة في المذهبعلى الأرض، فلو ر 
  عدم قابلية الكتابة للتعديل: 

لعل أن القوة الأساسية التي يتم من خلالها الاحتجاج بالسندات الإلكترونية في الإثبات، هو 
المحافظة على طبيعة التصرف وفقا للشكل التي تم به الإبرام، دون أن يطرأ عليه أي تغيير أو 

قد يطرأ عليها تغيير   (Document Word Processing)تعديل، فالمحررات المنشأة ببرنامج 
تعديل أو الحذف، ما أمكن من استخدام بعض التقنيات التي تحفظ المحرر في صورتها بال

                                                             

 .20ص. حسن عبد الباسط جميعي، المرجع السابق- (1)
 .22، 21ص ص. نفس المرجعحسن عبد الباسط جميعي، - (2)
دة، مصـــــر، دار الجامعـــــة الجديـــــ. حســـــن محمـــــد محمـــــد بـــــودى، التعاقـــــد عبـــــر الإنترنـــــت، دراســـــة فقهيـــــة مقارنـــــة- (3)

 .10ص.2011
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أو الحفظ في صناديق إلكترونية محفوظة  (Document image processing)النهائية، كبرنامج 
ف عليه جهات معتمدة من قبل الدولة، بحيث تتأثر الوثيقة بأي محاولة ر بمفتاح خاص، تش
 (1).تلافها أو محوهالتعديلها، ما يؤدي بإ

فالكتابة الإلكترونية سواء أكانت على الشكل الرسمي أو العرفي فمتى توافرت فيه الشروط 
ويرجع تقدير قوتها  (2)،-الورقية–القانونية فهي حجة في الإثبات تعادل مثيلتها التقليدية 

وصلاحيتها للإثبات إلى القاضي في ظل غياب التكنولوجيا الواجبة في حفظ المحررات 
 (3).الإلكترونية

 :ندات الإلكترونية من حيث التوقيع الإلكترونيحجية الس -2
تتوقف قوة السندات الإلكترونية في الإثبات على عدة اعتبارات تتصل بطبيعة الإجراءات 
الإدارية والتقنية التي يتجسد من خلالها التوقيع الإلكتروني لهذه السندات، وقد ميز كل من قانون 

ع من ، بين ثلاث أنواeIDASالأونسترال النموذجي للتجارة الإلكترونية وقانون التوجيه الأوروبي 
وهو التوقيع الذي لا يستند إلى الشروط القانونية المتطلبة في التواقيع الإلكترونية، توقيع عادي، 
وهو التوقيع الذي يعادل التوقيع العرفي والذي مؤمن التوقيع الاعتداد بالكتابة الإلكترونية، وال

تصديق والذي يستند إلى شهادة موصوف، التوقيع الو ، 1مكرر 323نصت عليه المادة 
 (شارة إليها في الفصل الأول أعلاهالذي سبق الإ)إلكترونية، 

ثبات، فقد اشترط الفقه أن يكون الإلكتروني وظيفته في الإ ومن أجل أن يحقق التوقيع
التوقيع مميزا للشخص مصدره، وأن يكون مثل الكتابة الإلكترونية بخصوص أن يكون مقروءا 

بين التوقيع الإلكتروني والمحرر الكتابي بحيث لا يمكن ومستمرا، إضافة إلى الاتصال الوثيق 
 (4).فصلهما

والتي تختلف باختلاق نوع  ثبات على عدة عوامل،وتتحدد قوة التوقيع الإلكتروني في الإ 
التوقيع فإما يكون توقيعا عاديا أو توقيعا موصوفا، وما يجدر الإشارة إليه أن التوقيع الإلكتروني 

                                                             

 .27، 23ص ص . المرجع السابقحسن عبد الباسط جميعي، - (1)
 .113ص . ماجد محمد سليمان أبا الخيل، المرجع السابق- (2)
 .21ص . السابق المرجعحسن عبد الباسط جميعي، - (3)
 .22ص. نفس المرجعحسن عبد الباسط جميعي، - (4)
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ليحقق نفس حجية التوقيع المكتوب يجب أن يكون توقيعا موصوفا يستند إلى شهادة التصديق 
لى جانب  الإلكترونية الموصوفة، والتي تم التطرق إليها بالتفصيل في الفصل السابق، إلا أنه وا 

يشترط أن يكون التوقيع مميزا للشخص، كما ذلك  فإنه للإعتراف بحجية التوقيع الإلكتروني 
 .بالكتابة ط أن يكون متصلايشتر 

 أن يكون التوقيع مميزا للشخص : 
تتجلى قوة التوقيع في الإثبات في مدى إمكانية الوصول من خلاله إلى تحديد شخصية 

ويختلف ذلك بالنظر إلى نوع التوقيع والبرامج المستخدمة في إنشاءه، فالتوقيع المؤمن  (1)،صاحبه
الذي يستند إلى مفاتيح التشفير فإنه يوفر خاصية تلقائية للكشف عن منشئه، دون الحاجة إلى 

 (2).البحث عن صحة التوقيع ونسبه
 أن يكون التوقيع متصلا بالكتابة: 

لإلكتروني في المحررات الإلكترونية يختلف عن المحررات إن الاتصال المادي للتوقيع ا
الورقية، فهذه الأخيرة يتم التوقيع ظاهرا على السند في آخر الورقة بحيث لا يمكن فصله عن 
الورقة إلا بإتلافها، أما التوقيع المنشأ إلكترونيا فإن له دور غير ظاهرا فالاتصال في هذه الحالة 

نما أنه لا يمكن نقل المحرر المكتوب على أي دعامة أو لا يقصد منه هو بروز التوق يع ظاهريا وا 
 .وسيط آخر منفصلا عن التوقيع

 :ندات الإلكترونية من حيث الصورحجية الس -3
تختلف حجية السندات الإلكترونية المقدمة للإثبات، من حيث شكلها الأصلي أو الصور 

 .المأخوذة منها
 :حجية الأصلأ -3

إذا اشترط القانون تقديم : "من قانون المعاملات الإلكترونية الإماراتية 08المادة  لقد حددت
فر ذلك نتائج معينة االرسالة الإلكترونية أو الاحتفاظ بها في شكلها الأصلي أو ترتب على عدم تو 

 :فإن الرسالة الإلكترونية تعتبر أصلية إذا تحقق الآتي

                                                             

 .32ص. السابقالمرجع حسن عبد الباسط جميعي، - (1)
 .71، 71ص ص . نفس المرجعحسن عبد الباسط جميعي، - (2)
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مات الواردة في الرسالة الإلكترونية منذ إذا وجد ما يعتد به فنيا لتأكيد سلامة المعلو .1
الوقت الذي أنشئت فيه للمرة الأولى في شكلها النهائي كمستند أو سجل إلكتروني، ويكون معيار 
تقدير سلامة المعلومات هو تحديد ما إذا كانت قد بقيت مكتملة ودون تغيير، باستثناء أية 

ومات، وعلى ضوء نشئت من أجله المعلإضافة أو تظهير أو تغيير يطرأ أثناء الغرض الذي أ
إذا كانت الرسالة تسمح بعرض المعلومات المطلوب تقديمها متى -2الظروف ذات الصلة، 

 (1)."طلب ذلك
 323فإنه تناول أحكام الكتابة الإلكترونية في المادة بالرجوع إلى المشرع الجزائري و 
والإثبات الإلكتروني متى توافرت فيه من القانون المدني، وساوى بين الإثبات الورقي  1مكرر

الشروط المتعلقة بثبوت هوية الموقع، وقواعد حفظها، إلا أنه وبمفهوم الفقرة الثانية من المادة 
من القانون المدني، فقد ألحق المشرع أحكام المحررات الإلكترونية بالعقد العرفي، وهذا ما  321

من  333دج وقد أوجبت المادة  100.000قيمتها يمكن تطبيقه في العقود المدنية التي تتجاوز 
 .القانون المدني إثباتها كتابة

فإنها نصت على الحجة القانونية في  07-11وبالموازاة مع ذلك فإن أحكام القانون 
التي قد لا تتوافر فيها أي من الشروط الواجبة في الإثبات، وجاء  الإثبات للمحررات الإلكترونية

أعلاه،  02بغض النظر عن أحكام المادة : "على 07-11من القانون  08المادة  ذلك في نص
 :لا يمكن تجريد التوقيع الإلكتروني من فعاليته القانونية أو رفضه كدليل أمام القضاء بسبب

 شكله الإلكتروني، أو،-1 
 صديق إلكتروني موصوفة، أو، أنه لا يعتمد على شهادة ت-2 
 ."اسطة آلية مؤمنة لإنشاء التوقيع الإلكترونيأنه لم يتم إنشاؤه بو -3

 :وترى الباحثة أن هذه المادة توحي إلى أمرين
 أن الشكلية الواجبة في المحررات الرسمية والتي ينبغي أن تكون في العقود الشكلية هي  :لأولا

الإلكترونيين، المتعلق بالتوقيع والتصديق  07-11من القانون  02التي تتوافر فيها أحكام المادة 
 .من نفس القانون 01المتعلقة بالتوقيع الموصوف الذي حددته متطلباته المادة و 

                                                             

 .السالف الذكر، الإماراتي بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية 2001لسنة  01القانون الاتحادي رقم   - (1)
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 فر اجاءت لتضفي الحجية المطلقة للسندات الإلكترونية حتى ولو لم تتو  08إن المادة : الثـاني
، ما يعني أن هذه المادة تطبق على المحررات 02فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 

فية، والتي هي كل كتابة إلكترونية تمت دون توقيع موصوف، فهذه الأخيرة لم يهملها المشرع العر 
نما اعترف بها كدليل أمام القضاء، لكن لا ترقى لمرتبة المحررات الرسمية ولا يمكن بها إثبات  وا 

 .التصرفات الشكلية كالبيوع العقارية
 :رونيحجية الصور المنسوخة من المحرر الرسمي الإلكتب -3
 :النسخة الورقية -

في الحالة  محررات الورقية،المأخوذة عن ال عن حجية النسخ الإلكترونية لقد سبق الإشارة
التي يعتمد فيها الموثق على نظام الأرشيف الإلكتروني، إلا أنه قد يحدث وأن تكون الحالة 

 .الإلكترونية المأخوذة من المحررات الرسميةالنسخة الورقية والمتعلقة ب العكسية لذلك،
فعلى الرغم من أن المحرر الإلكتروني يتم حفظه على محرر إلكتروني غير أنه قد تأخذ  

من  31المادة  تعديل له نسخة ورقية من قبل الموثق وهذا ما نص عليه المشرع الفرنسي في
رسوم والتي تم استحداثها بموجب الم (1)،المتعلق بالعقود التي يحررها الموثق 871-11المرسوم 

والتي جاء . 871-11، المعدل والمتمم للمرسوم 2001أوت  10، المؤرخ في 813-2001
 :فيها

Act 36 Décret n°71-941:«Le notaire peut délivrer une copie sur support papier 

d'un acte établi sur support électronique. Cette délivrance s'effectue dans le respect 

des conditions posées par l'article 34 à l'exception des alinéas 5 à 7. 

Le notaire qui reçoit d'un autre notaire par voie dématérialisée la copie 

authentique d'une procuration destinée à satisfaire aux dispositions de l'alinéa 2 de 

l'article 933 du code civil peut en délivrer une copie authentique sur support papier 

revêtue de son sceau et de sa signature ». 

أن يكون أصل المحرر الرسمي مازال لابد التطابق التام بين الأصل والنسخ، ولكي يتم 
النسخة  موجودا على الدعامة الإلكترونية، بحيث يتم الرجوع إليه في حالة العبث أو الشك في
 (2).المأخوذة منه، فمتى تحقق هذان الشرطان فإن النسخة تكتسب الحجية التامة في الإثبات

                                                             
(1) - Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, modifié par décret 

No 2005-973du 10 aout 2005, Art 04, JORF 11du 11 aout 2005. 

 .212، 211ص ص . يوسف أحمد النوافلة، المرجع السابق- (2)
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فيجب التفرقة بين حالتين للاحتجاج بالنسخة الورقية للعقود الإلكترونية، فإذا كانت مقدمة 
قدمة في للإثبات فإن الصورة تعتبر قرينة بسيطة، يأخذ بها على سبيل الاستئناس، أم إذا كانت م

التصرفات الشكلية فإن النسخة الورقية لا تكون حجة إلا إذا كان الأصل الإلكتروني موجودا، 
 (1).وذلك من أجل التحقق من صحة التوقيع الإلكتروني، ومن مطابقة النسخة للأصل

 :النسخة الإلكترونية-
مضمونها،  تعتبر النسخ الإلكترونية هي تلك المحفوظة في ظروف لا تؤثر على شكلها أو

   (2).بحيث أنها تبقى محفوظة دون أي تغيير في المضمون أو الشكل
 :على من القانون المدني الفرنسي 9731 وقد أشار المشرع الفرنسي في نص المادة

 

Art 1379/
02

 Cod.Civ.Fr
(3)

 : «… Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire 

toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de 

l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des 

conditions fixées par décret en Conseil d'État ». 

 

الاعتبار التطور ف قد اعتمد مفهوما واسعا للنسخ، آخذا في .م.من ق 1318فنص المادة 
مضيفا في آخر  (4)،التكنولوجي، فهو يرسي موثوقية النسخ الثابتة بالأصل، حتى يثبت العكس
خلال الشكل والنزاهة  المادة إلى أن المعايير التي يتم على أساسها تحديد موثوقية النسخ من

كومة الرقمية التقرير المقدم من قبل رئيس الجمهورية بخصوص قانون الح والموضوع، فقد أشار
 (5).رقة لا يهم إنا كان موجودا أم لاأن أصل الو 

                                                             

عدلي أمير خالد، الجامع في أصول الإثبات، في ضوء المستحدث من القوانين وأحكام النقض والملاحظات - (1)
 .213ص . 2013. الجديدة، الإسكندرية، مصردار الجامعة . القضائية

(2) -Art 04 de Décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies et pris pour 

l'application de l'article 1379 du code civil JORF n°0283 du 6 décembre 2016 texte n° 61 . : « La copie 

électronique est conservée dans des conditions propres à éviter toute altération de sa forme ou de son 

contenu.  Les opérations requises pour assurer la lisibilité de la copie électronique dans le temps ne 

constituent pas une altération de son contenu ou de sa forme dès lors qu'elles sont tracées et donnent 

lieu à la génération d'une nouvelle empreinte électronique de la copie. 
(3) -Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4. Op.cit. 

(4)  -Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant 

réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations Rapport au Président 

de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des 

contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF n°0035 du 11 février 

2016 texte,n°25.  
(5)  -Eric CAPRIOLI, le nouveau code civil, le digital et leur droit des contrat. Article Publié le 11 Mars 

2016disponible sur le lien :(consulté le: le07/07/2017) 

         http://www.usine-digitale.fr/article/le-nouveau-code-civil-le-digital-et-le-droit-des-contrats.N383117. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AD26D7D1123E27CA791EFB6D1DAA1EEB.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000032004939&idArticle=LEGIARTI000032006595&dateTexte=20170705&categorieLien=id#LEGIARTI000032006595
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 نطاق حجية المحررات الإلكترونية في إثبات البيع العقاري: ثانيا
قد تثار عدة إشكاليات حول دور الكتابة الإلكترونية هل هي محددة للإثبات في جميع 

القانونية التي أوجب لها التشريع التصرفات القانونية، أم أن لها دور مزدوج يشمل التصرفات 
 شكليات خاصة، كعقد البيع العقاري؟

فبالرجوع إلى المشرع الجزائري فإنه لم يشر صراحة في نصوصه إلى حلول الكتابة 
 .الإلكترونية محل الكتابة المتطلبة في التصرفات الشكلية

 تطور أحكام المحررات الإلكترونية في إثبات العقود الشكلية - أ
مختلف التشريعات من مجال التعاقد الإلكتروني بعض التصرفات القانونية،  تاستثنقد ل

أن يتم تحريرها على الشكل الورقي، فبصدور قانون التوجيه الأوروبي الصادر في  توالتي أوجب
فقد حث الدول الأعضاء في المجموعة الأوربية  ،المتعلق بالتجارة الإلكترونية 2000يونيو  01

عميم الكتابة الإلكترونية في جميع التصرفات، والاعتراف التشريعي لها وعدم على ضرورة ت
ون إمكانية التمييز بينها وبين الشكلية الخاصة الواجبة في الانعقاد ونزع العقبات التي تحول د

 (1).إلكترونيا إثبات العقود الشكلية

لم يستثني أي تصرف من وقد تأثر المشرع الفرنسي بالتوجيه الأوروبي فعلى الرغم من أنه  
إلا أنه سرعان ما  2000مارس  01دائرة التعامل الإلكتروني في قانونه المدني الصادر بتاريخ 

المتعلق بالثقة في الاقتصاد  111/2007المعاملات القانونية في القانون رقم بادر إلى تقييد 
يسري عليها التعامل منه والتي استثنى فيها المعاملات التي لا  11/02الرقمي في المادة 

والذي أتبعه بالقانون رقم  (2)،الإلكتروني ومن ضمنها المعاملات الواقعة على الأموال العقارية

                                                             

فايد، الكتابة الإلكترونية في القانون المدني بين التطور القانوني والأمن التقني، دراسة في عابد فايد عبد الفتاح - (1)
سكندرية، مصر دار الجامعة الجديدة، الا. الفكرة القانونية للكتابة الإلكترونية و وظائفها في القانون المدني

 .111ص  .2017
(2) - Article 17 du la  Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique :  

« L'activité définie à l'article 14 est soumise à la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel la 

personne qui l'exerce est établie, sous réserve de la commune intention de cette personne et de celle à 

qui sont destinés les biens ou services. 

    L'application de l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet :.....2° De déroger aux règles de 

forme impératives prévues par la loi française pour les contrats créant ou transférant des droits sur un 

bien immobilier situé sur le territoire national ». 
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، المتعلق بإتمام الشكليات العقدية التي تتم عن الطريق 2001يونيو  11المؤرخ في  117
 (1).الالكتروني

التوقيع الإلكتروني بعض كما استثنى قانون حكومة دبي من مجال تطبيق أحكام 
المعاملات، لاسيما التي تتطلب شكلية معينة بالخصوص العقود المثبتة للملكية العقارية، 
والتصرفات الواردة على العقار، غير أنه وردها على سبيل المثال لا الحصر بحيث يمكن للحاكم 

 (2).أن يعدل منها أو يحذفها

 حداثة قواعد إثبات البيع العقاري بالسندات الرسمية الإلكترونية  -ب
على الرغم من الانفتاح التشريعي للدول حول الاعتراف التشريعي للكتابة الإلكترونية 
باعتبارها كركن للانعقاد، فإن شكلية البيع العقاري كانت من بين الاستثناءات في مختلف 

 . التشريعات
من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن : د/02فقد نصت المادة 

يستثنى هذا القانون على السجلات والمستندات والتوقيعات : "المعاملات والتجارة الإلكترونية على
-د: ... الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الإلكترونية، ويستثنى من أحكامه ما يأتي

: ، غير أنه أضاف في الفقرة الأخيرة ..."علق ببيع وشراء الأموال غير المنقولة المعاملات التي تت
لمجلس الوزراء بقرار يصدره ليضيف أية معاملات أو مسائل أخرى لما هو وارد في البنود "... 

  3."من هذه المادة أو يحذف منها أو يعدل فيها 02السابقة من الفقرة 
لمعاملات والتجارة لالاتحادي  من القانون 11المادةكما نص القانون الإماراتي في 

لأغراض التعاقد يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول جزئيا أو كليا بواسطة : "الإماراتي الإلكترونية
 ".المراسلة الإلكترونية

فدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الرغم من عدم التصريح التشريعي لها بالشكلية 
ها تنتهج سبل تعميم تكنولوجيا المعلومات في شتى المجالات، كما للبيع العقاري، إلا أنالإلكترونية 

على خلفية الخدمات الإلكترونية  ،واضح من خلال التطورات الرقمية التي تشهدها الدولةهو 
                                                             

 .111ص  .المرجع السابقعابد فايد عبد الفتاح فايد، - (1)
الجريدة الرسمية . 2002لسنة ( 2)قانون إمارة دبي الخاص بالمعاملات والتجارة الإلكترونية رقم من  01المادة - (2)

 .2002فيفري  11، الموافق ل 31، السنة 211لحكومة دبي، العدد 
 .بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، السالف الذكر 2001لسنة  01القانون الاتحادي رقم -(  3)
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المخصصة لتقديم مختلف الخدمات في مجال   البوابات الإلكترونيةمختلف مة من خلال المقد
 .لعقاريةالمعاملات ا

إن التكريس التشريعي للاعتراف بإثبات البيع العقاري الإلكتروني وفقا للتشريع الفرنسي، 
كان نتيجة تقرير التساوي بين المحررات الرسمية و المحررات الإلكترونية، وهذا من خلال المادة 

 (1).131-2011من القانون المدني المعدلة بموجب المرسوم  1318-2

-131 المرسوم رقم اءات التعامل الإلكترونية فينفعلى الرغم من عدم إشارته إلى استث 
يمهد لمرحلة الحكومة الإلكترونية، وهي مرحلة صدور بدأ إلا أنه،  المعدل للقانون المدني 2011

 République" والمتعلق بالحكومة الرقمية 2011كتوبر المؤرخ في أ 2011-1321لقانون رقم ا

numérique"  خصص في القسم الخامس منه أحكام تسهيلات البيوع العقارية، ونص في فقد
على المعاملات التي يجوز إبرامها إلكترونيا، وذكر العلاقات التي تنشأ بين   I -3/103 المادة

سواء تم توقيعها إلكترونيا أو ، 2البائع والمشتري في المعاملات التي يكون محلها أموال عقارية
 3.إرسال العقد إلكترونيا

 2007لسنة  11من قانون التوقيع الإلكتروني رقم  11في المادة و أما القانون المصري 
للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية : "نص على

أحكام قانون الإثبات في  والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في
ا القانون وفقا للضوابط المواد المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذ

، ومن أجل تحديد طبيعة المعاملات "التقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانونالفنية و 
على موقعها إلى مجالات استخدام التي تقصدها هذه المادة فقد أشارت وزارة المالية المصرية 

                                                             
(1)  -Nicolas Dissaux, réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations 

(ordonnance n
0
 2016-131 du 10 février 2016).Commentaire des articles 1100 à 1386-1 du code civil. 

Edition DALLOZ 2016. P246. 

)2( -Article 103 de loi n
o
 2016-1321 pour république numérique de 07 octobre 2016, JORF ,n°0235 ,du 8 

octobre 2016, texte n°1:« I- Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le 

Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin 

de favoriser la dématérialisation par le développement de l'envoi de documents par voie électronique, 

de l'usage de la signature électronique et de la lettre recommandée électronique dans les relations 

entre:… 3° Les vendeurs et les acquéreurs pour les actes sous seing privé constatant des transactions 

portant sur des immeubles,…».  

)3   ( -les principales mesures de la loi pour une république numérique. Flash defrénois. 24/10/2016 , n
n
 42, 

p01.  
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التوقيع الالكتروني الرقمي التي اعتبرت أن له الحجية القانونية المطلقة في إثبات جميع العقود، 
وأكدت على من شهادات التوثيق الإلكتروني للهيئات التي يتعامل معها الأشخاص من خلال 

  (1).وثيق العقاري ومواقع البيع والشراءمواقع التونية وقد خص بذلك مواقع البنوك و المواقع الإلكتر 
 البيع العقاري الإلكتروني عقد الطعن في شكل :  الفرع الثاني

ها إن التطور التكنولوجي الذي شهدته المعاملات من حيث إثباتها بدعامات إلكترونية، جعل
لتجسيد التكامل الوظيفي والتجسيد  تؤثر على الإجراءات القضائية المترتبة عن الطعن فيه،

فقد وسعيا من المشرع لتطوير النشاط القضائي من أجل ذلك و المتكامل لتكنولوجيا المعلومات، 
فجسد من خلاله نظام المحادثة المرئية   ،المتعلق بعصرنة العدالة 03-11القانون رقم  أصدر

التصريحات على دعامة  عن بعد في الإجراءات القضائية تسييرا لسير العدالة وتسجيل
وقد كانت البداية الفعلية لعصرنة قطاع العدالة من خلال استحداث نظام السوار  (2)إلكترونية،
 .كانعكاس للمراقبة الإلكترونية في المجال الجزائيالإلكتروني 

 :ق الطعن في المحررات الإلكترونيةطر: أولا
الذي يتم على وسائط رقمية، يثبت على الرغم من أن شكلية البيع العقاري الإلكتروني 

بدعامات إلكترونية، فإن ذلك لا ينفي من إمكانية اللجوء إلى الجهات القضائية للطعن في شكله 
يترتب عليه الحجية المطلقة في وني عقدا رسميا اعتبار العقد الإلكتر وفقا للقواعد المنظمة لذلك، ف

ت المخولة له، وفقا للقواعد العامة المطبقة الإثبات، ولمن ينكر ذلك وجب عليه إتباع الإجراءا
 : ومن ذلك فإن الطعن في المحررات الرسمية الإلكترونية يختلف وفقا للآتي على العقود الرسمية،

 :الإلكترونية الرسمية الإدعاء بتزوير السندات - أ
إن التطور العلمي الذي يشهده مجال المعاملات الإلكترونية قد يجعل منها عرضة 
للتحريف والتزوير، فعلى الرغم من تطوير تقنيات إجراء التوقيع الإلكتروني والتشفير لوضع 

تطورا في مجال التزوير والقرصنة بالمقابل حماية للمعاملات القانونية، إلا أن ذلك لا ينفي 

                                                             

مجالات استخدام التوقيع الإلكتروني الرقمي، وثيقة متاحة على موقع وزارة المالية لجمهورية مصر العربية على - (1)
 (:01/01/2011: تاريخ الإطلاع: )الرابط التالي

http://www.mof.gov.eg/Arabic/أنشطه%00الوزاره/Pages/E-signature.aspx 

 10، مؤرخة في 01ع .ر.ج. ، المتعلق بعصرنة العدالة2011المؤرخ في أول فيفري  03-11القانون رقم – (2)
 .2011فيفري 
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ما يؤدي إلى سرقة التوقيع واستخدامه في تعديل العقد أو إضافة أو محو إبرام  الإلكترونية،
 (1).ما يؤدي بنشوء الحق إلى الطعن بالتزويرمختلف التصرفات، 

فيشترط أن يكون الإدعاء مقدما من قبل الخصم الذي يدعي التزوير، وأن يكون الإدعاء له 
ومتى توافر ذلك فوجب على من يدعي ذلك  وزن في النزاع ومؤثر عليه، كتعديل لمبلغ الدين،
 (2).تقديم دليل قوي للمحكمة يثبت فيه واقعة التزوير

 :الطعن في شكل البيع العقاري الإلكتروني - ب
يأخذ البيع العقاري الالكتروني حجية العقود الرسمية متى تم وفقا للضوابط والأشكال 

أنه  روالتأكد من هوية الأطراف، غيالمتعارف عليها دوليا، لاسيما بخصوص إمكانية التعرف 
وباعتبار أن البيع يتم بين غائبين فاحتمال أن تتوافر بعض الحالات التي تحول دون صحة البيع 

 .المبرم عبر الانترنت، مما يؤدي إلى الطعن في شكله وطلب بطلانه
يع وترتكز الأسباب التي يتم على أساسها بطلان البيع العقاري خصوصا في إجراء التوق

الإلكتروني، لاسيما في الإقرار الكاذب أمام مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني من أجل 
الحصول على شهادة التصديق الإلكترونية، أو استعمال بطاقة تصديق إلكترونية مملوكة للغير 

 (3).أو اكتشاف صدور التعامل من غير موقعه

 لكترونيالبيع العقاري الإ إجراءات الطعن في شكلية عقد : ثانيا
إن البيع العقاري المبرم على شبكة الإنترنت، وبالنظر إلى التباعد المكاني بين الأطراف 
فإنه يكون عرضة للنزاعات أكثر من البيع المحرر من قبل الموثق، فالاعتراف التشريعي للبيع 

الواجب العقاري الإلكتروني يطرح عدة إشكاليات حول الجهة المختصة بنظر النزاع والقانون 
 .التطبيق، ويختلف ذلك بين ما إن تم البيع بين جزائريين أو تم بين جزائري أو أجنبي

فالمعروف أن المكان الذي يتم فيه إبرام العقد هو  وع إلى البيع العقاري الإلكتروني،بالرج 
ة على المطبق رم بين وطنيين فإنها تخضع إلى القواعد العامةفبالنسبة للبيع المبشبكة الإنترنت، 

                                                             

، 1الثقافة، عمان، الأردن، طدار . عباس العبودي، الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في الإثبات المدني- (1)
 .110ص . 2002

 .122ص نفس المرجع، عباس العبودي، - (2)
 .، السالف الذكرالمتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين 07-11من القانون  18إلى  11وفقا للمواد من - (3)
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بها  غير أنه يثور إشكال في الحالة التي يتصف (1)العقد الورقي، من حيث الاختصاص المحلي،
أحد الأطراف )يكون أحد عناصره له علاقة بدولة أجنبية  هأي أنالعقد بالطابع الدولي الخاص، 

 ، من خلال تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر(عقار بمكان أجنبي -توثيق أجنبي -أجنبي
النزاع، وتحديد القانون الواجب التطبيق، كأن يثور نزاع بمناسبة إبرام عقد بيع إلكتروني بموجب 

 .شهادة تصديق صادرة عن جهة أجنبية، ويطالب بتنفيذه بدولة أخرى

 :الجهة القضائية المختصة - أ
دولتين إن أهم ما يميز العقود الإلكترونية هو طابعها الدولي لاسيما إذا كان الأطراف من 

مختلفتين، أما بخصوص البيوع الإلكترونية في جانبها الشكلي التي يكون أطرافها بالجزائر فيتحدد 
الاختصاص المحلي وفقا للأحكام العامة في الاختصاص القضائي الدولي والتي ترجعه إلى 

  (2).موطن المدعى عليه، ما لم يكن هناك اتفاق صريح بتعيين الجهة المختصة

 :المختص في المنازعات الشكلية للبيع العقاري الإلكتروني القانون -ب
لقد حدد المشرع الجزائري الأحكام المطبقة على المنازعات الناشئة عن العقود التي تدخل 

 18في حيز القانون الدولي الخاص، لاسيما في جانبها الشكلي وهذا بتطبيق عليها أحكام المادة 
تخضع التصرفات القانونية في جانبها الشكلي لقانون المكان ": من القانون المدني والتي نصت

، وتتولى التشريعات الداخلية تنظيم القواعد الشكلية للتصرفات القانونية والتي "الذي تمت فيه
 (3).تختلف من دولة لأخرى، لاسيما تنظيم عقد البيع العقاري

هيل تعاملات الأفراد ولعل أن خضوع التصرفات إلى قانون مكان إبرامها راجع إلى تس
برامها في المكان الذي يتواجدون به، على اعتبار أن إخضاع هم إلى غير ذلك قد يؤدي بهم وا 

تعاقدين صعوبة حين تنفيذ مصعوبة اتباع ذلك في دولة أجنبية، لكن قد تطرأ على الإلى 
ن كان التنفيذ يخضع إلى قانون غير الذي تم فيه العقد ومن ثمة يطرح  التصرف لاسيما وا 

 : إشكال

                                                             

 .إ .م.إ.من ق 70إلى  31المنصوص عليها في المواد من – (1)
  .223ص. المرجع السابق العطار،محمد حسن رفاعي - (2)
حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، المبادئ العامة والحلول الوضعية في القانون الأردني، - (3)

 .118ص . ، الأردن1881مكتبة الثقافة للنشر، . دراسة مقارنة
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 ؟إلى أي مدى يمكن إخضاع التصرفات الشكلية لقانون محل الإبرام

إن أساس تحديد القانون الذي يخضع له الجانب الشكلي للعقود، هو تحديد مفهوم الشكل 
والتمييز بين القواعد التي يعتبرها المشرع شكلية ومنها ما يعتبرها موضوعية، وذلك راجع إلى 

قاض لآخر، فالشكل وفقا للفقهاء هو المظهر الخارجي سواء أكان عرفيا أم اختلاف التكييف من 
رسميا، باعتبارها كوسيلة إثبات، غير أنه هناك بعض الأشكال تستثنى من إعمال قانون محل 

 :الإبرام
 الأشكال المكملة لأهلية : 

القانونية كالإذن، الأشكال التي يحتاجها ناقص الأهلية لاستكمال أهليته في إبرام التصرفات 
من القانون  11فهي تخضع لقانون جنسية المشمول بالحماية، وفقا لما نصت عليه المادة 

 (1).المدني

 (:طلب التنفيذ لسند أجنبي: )الإجراءات المرتبطة بالتنفيذ 
وهي  الإجراءات المتبعة من أجل مباشرة التنفيذ، فهي تخضع لقانون الدولة التي تباشر 

 (2).التنفيذفيها إجراءات 
 الإجراءات المرتبطة بالعلانية : 

والتي تهدف إلى إعلام الغير بالحقوق الناشئة عن العقود، كالشهر العقاري، فهي من 
 (3).موقع العقارقانون اختصاص 

 الشكل الذي يعتبر ركنا في العقد : 
البيع  ومن ذلك العقود التي يتطلب الشكل فيها ركنا أساسيا للانعقاد، كالشكلية في عقد

القانون المدني، فيتوقف عليها صحة العقد من بطلانه فقا لما استحدثه قانون التوثيق و العقاري، و 
 (4).، فهي تخضع للقواعد الموضوعية المطبقة على العقارمتى لم توافر على الشكل القانوني

                                                             

 .112ص . 2013. الجزائر دار الرؤى للنشر والتوزيع،. حبار محمد، القانون الدولي الخاص- (1)
عيسى زرقاط، القانون الواجب التطبيق على شكل التصرفات القانونية، ملتقى وطني حول تنظيم العلاقات -(2)

 .101ص  .، جامعة ورقلة2010أفريل  22و 21الخاصة في الجزائر واقع متطور، يومي 
 .117ص  .المرجع السابقحسن الهداوي، - (3)
 .113ص . السابق المرجعحبار محمد، - (4)
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م ومن وجهة نظر أن هذا الأمر يشجع على إبرام البيع العقاري الإلكتروني وتوسيع مها
عقد لمادام أن الجانب الشكلي ل ،جهات التوثيق عبر مختلف الدول، ودعم توحيد سبل التنفيذ

من القانون المدني  12/07يخضع لنفس قانون موضوع العقد وهو قانون محل العقار وفقا للمادة 
، وهذا ما نص "غير أنه يسري على العقود المتعلقة بالعقار قانون موقعه: "... والتي جاء فيها

عليه نظام الإتحاد الأوروبي بشأن القانون المطبق على الإلتزامات التعاقدية، الصادر بتاريخ 
 593/2008رقم  ،2002جوان 17

o
(UE) N   منها 11/01حيث جاء في المادة: 

Art 11/
05 

: « Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 4, tout contrat 

ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble est soumis aux règles 

de forme de la loi du pays où l'immeuble est situé, pour autant que, selon cette loi 

a) ces règles s'appliquent quels que soient le lieu de conclusion du contrat et la 

loi le régissant au fond, et- b) ne peut être dérogé à ces règles par accord »
(1) 

 
 لكن ماذا لو كان الوصف الشكلي للعقود مختلفا في الدولتين؟ -

فقد يعتبرها قانون دولة ما أنها شكلية إثبات  ،الشكلية غير أنه قد يقع اختلاف في وصف
"...: وتعتبرها قانون الدولة الأخرى شكلية انعقاد، وهذا ما جاء في قرار محكمة النقض المصرية 

ومن ثم فإن الشكلية التي تقضي لإثبات التصرف تخضع لقانون محل إبرامه، وعلى هذا فإذا 
ثباته ولم يستلزمها قانون محل إبرامه تعين الأخذ استلزم القانون الذي يحكم التصرف الكتابة لإ

د غير أن المقصود من هذا الطعن هو شكلية إثبات أما شكلية الانعقا (2)،"بالقانون الأخير
 .فتخضع دائما إلى قانون موضوع العقد، بالأخص في مجال المعاملات العقارية

 لعقد البيع العقاري أثر التطور التكنولوجي على القوة التنفيذية: المبحث الثاني
على مسألة حجية المحررات الرسمية  الآراء الفقهيةلقد اهتمت مختلف التشريعات و 

 المحررات الرسمية الورقية أن الإلكترونية في الإثبات، من أجل أن توازي نظيرتها الورقية، غير
نما لها قوة في التنفيذ، وهذا ما تظهر أهميته في اللجوء إلى لا تقتصر حجيتها في الإثبات فقط  وا 

التنفيذ الجبري للسندات الرسمية في التنفيذ دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء، فالدراسات 
                                                             

(1) -Règlement (CE) N
o
 593/2008 Du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008, sur la loi 

applicable aux obligations contractuelles (Rome I), JOUE, du 04/07/2008.  
   

إليه في مرجع عبد مشار . 1173، ص 11، س 12/10/1818قضائية، جلسة  32سنة  13طعن رقم - (2)
دار الفكر والقانون، المنصورة، . الأحكام العامة في الإثبات في المواد المدنية والتجارية والشرعية الحكم فوده،

 .13، 12ص ص  ،2001. مصر
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والأبحاث الفقهية منعدمة في الشق المتعلق بقوة المحررات الرسمية الإلكترونية في التنفيذ وعن 
هرها بالصيغة، ومن أجل ذلك كان لابد من محاولة استنباط الأحكام الإجراءات المتعلقة بم

 .المتعلقة بقوة وحجية المحررات الإلكترونية في التنفيذ

 المحررات الورقية في تنفيذ عقد البيع العقاري قوة: المطلب الأول
يتأثر تنفيذ عقد البيع العقاري بصحته وفعاليته والتي تتوقف على شكله الرسمي، فمتى 
صدر البيع العقاري وفقا للأشكال والنصوص المعمول بها فإنه يعتبر ما ورد به من اتفاق حجة 
يمكن تنفيذه ما لم تكن هناك دعوى مطروحة أمام القضاء متعلقة بالإدعاء بالتزوير فيتم وقف 

 (1).التنفيذ
في التنفيذ ويترتب على ثبوت القوة التنفيذية للسندات المثبتة للبيع العقاري، نشوء الحق 

إما تنفيذا مباشرا عينيا ويكون بتسليم العين المتفق عليها في  :الجبري، الذي ينقسم إلى نوعين
العقد، أو تنفيذا غير مباشرا وذلك بإتباع إجراءات الحجز متى كان تنفيذ الالتزام العيني 

بمطالبة  ني خاصالعي إلى طبيعة السند المثبت للبيع، فالتنفيذ هوالذي يرجع أساس (2)،مستحيلا
البائع للمشتري بدفع الثمن أو إتمامه، وطلب المشتري للبائع بتسليمه المفاتيح إذا كان العقار 
مسكنا أو إخلائه إن كان أرضا، إضافة إلى الالتزامات اللاحقة لإبرام العقد، بشرط تحديد العقار 

لكا في الشيوع فيحل طالب تحديدا دقيقا وأن يكون مملوكا للبائع، وفي حالة إن كان البائع ما
يكون شخصيا في نشوء الحقوق الشخصية  فعلى الرغم و  (3)التنفيذ محله ويصح مالكا في الشيوع،

من النص الصريح للمشرع في حجية العقود الرسمية، واعتبارها سندات تنفيذية غير أن ذلك 
سواء الصادرة داخل  يختلف بحسب شكل العقد والجهة الصادرة فيها، فعلى غرار العقود الرسمية

 .أو خارج الجزائر هناك أيضا البيوع العقارية المحدثة عبر شبكة الإنترنت
                                                             

يعتبر العقد الرسمي حجة لمحتوى الاتفاق المبرم : "م .من ق 1مكرر 327هذا تطبيقا لما نصت عليه المادة و - (1)
راف المتعاقدة و ورثتهم وذوي الشأن، غير أنه في حالة شكوى بسبب تزوير في الأصل، يوقف تنفيذ بين الأط

العقد محل الاحتجاج بتوجيه الاتهام، وعند رفع دعوى فرعية بالتزوير، يمكن للمحاكم حسب الظروف إيقاف تنفيذ 
 ".العقد مؤقتا

شكالاته، دراسة تحل- (2) جراءاته ومنازعاتهعمارة بلغيث، التنفيذ الجبري وا  دار العلوم . يلية مقارنة لطرق التنفيذ وا 
 .10ص . 2007للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، 

دار . 02/08الوافي فيصل وسلطاني عبد العظيم، طرق التنفيذ وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد - (3)
 .17ص  .2012ة، الجزائر، الخلدوني
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 المحررات الورقية الصادرة عن جهات وطنية في التنفيذ قوة:  الفرع الأول
إن التعريج على القوة التنفيذية للمحررات الرسمية تكمن في مدى إمكانية الدائن من 

الحصول على الصيغة التنفيذية من أجل تنفيذ الالتزام دون الحاجة إلى التوجه من أجل طلب 
 اعقديعتبر  اللجوء إلى القضاء، غير أن إبرام البيع العقاري لدى الموثق بالشكل الرسمي،

إلا أنه غير نافذ فلابد من مراعاة الإجراءات اللاحقة للشهر، ومنه فلا يمكن تصور  اصحيح
تالي وبال امشهر  ة ومطالب بتنفيذه، إذا كانالبيع بصفة نهائيمحرر رسمي موثق يتضمن عقد 

  .فالملكية تنتقل بمجرد الشهر
بعض النزاعات الناشئة عن شكل عقد البيع، لاسيما في الحالات  ومع ذلك فيمكن ظهور

اللجوء إلى مصالح الشهر لنقل الملكية جراءات البيع العقاري و التي يمتنع فيها البائع عن إتمام إ
 غاية إلى 01/01/1812 بين ما الانتقالية الفترةون ذلك في العقود المحررة في ويك
الوعد بالبيع العقاري المحدد بأجل معين، على اعتبار أنه لا ينقل الملكية  في أو 11/12/1810

علام الغير بوجود  ،ولو تم شهر الوعد لأن هذا الأخير لا ينشئ سوى حقوقا شخصية، وا 
ففي هذه الحالة يمكن للمعني التحجج بالسند التوثيقي الذي لديه وطلب النسخة  (1)التصرف،

التنفيذية من الموثق من أجل إتمام نقل الملكية العقارية،لاسيما وأنه يشترط في السند الرسمي 
 (2).لكي يكون تنفيذيا أن يحدد موضوع الالتزام الذي نشأ عليه العقد

يكون إما من جهة المشتري بإتمام إجراءات البيع بنقل  ومنه فالالتزام في عقد البيع قد 
الملكية العقارية، أو يكون من جانب البائع من خلال المطالبة بدفع الثمن المقابل للعقار، إذا 
كان مشارا في العقد أن الثمن يدفع على أقساط أو الالتزام بتسليم العقار بعد سنة من تاريخ 

فالاتفاق على الاحتفاظ بالملكية العقارية بعد  (3)بحلول هذا الأجل، الإبرام، فينشأ الحق في التنفيذ
 (4).البيع لحين إتمام المشتري الثمن يجب أن يدرج كبند في العقد

                                                             

عماد الدين، الوسائل القانونية لإثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه رحايمية - (1)
 .17ص  .2017. في الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو

،  ص 2011. ، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر2سايح سنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج- (2)
702. 

المتضمن قانون الإجراءات  2002فيفري  21المؤرخ في  08-02حمدي باشا عمر، طرق التنفيذ وفقا للقانون - (3)
 .87ص .2013ط . دار هومة. المدنية والإدارية

، المجلد الأول، القسم الأول، مؤسسة (العقود الرئيسية الخاصة)منصور القاضي، المطول في القانون المدني - (4)
 .121ص  .2003،  1طمجد الجامعة، 
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فالأصل في نقل الملكية العقارية أنها فورية تتم بمجرد إبرام العقد، غير أنه قد يرد على 
في حالة البيوع المستقبلية، كبيع العقار في طور ذلك استثناءا بالاتفاق المسبق للطرفين، لاسيما 

 (2).بشرط أن يكون المحل قابلا للوجود في المستقبل (1)،الإنجاز
أما إذا لم يتضمن البيع العقاري أي التزام على عاتق أحد الطرفين، فإن هذا النوع من 

 (3).تنفيذالسندات لا يمكن مهره بالصيغة التنفيذية لأنه لا يتضمن أي حق على طالب ال

كتحديد أجل للتسليم أو أجل لدفع الثمن، ويرى البعض أن الاتفاق على ومن قبيل ذلك  
دفع الثمن بالأقساط لا يؤثر على فورية العقد عكس الاتفاق على تأجيل نقل الملكية، هذا الأخير 

 (4).يعتبر مبررا لمهر عقد البيع بالصيغة التنفيذية
وحيث أن ما يعيبه : )القضاء من خلال قرار المحكمة العلياوهذا ما استقر عليه موقف  

الطاعن على القرار المطعون في مردود ذلك أن النتيجة التي توصل إليها قضاة الاستئناف 
صحيحة من الناحية القانونية، وذلك عندما قضوا بوقف تنفيذ ذلك المحرر الذي يتضمن الإشهاد 

تبار ذلك المحرر يتضمن تقريرا بالدين ولكنه جاء بمديونية المطعون عليه الطاعن، على اع
 5)(.خاليا من عنصر الإلزام، ومن ثمة لا يصلح أن يكون سندا تنفيذيا

عتبر السندات التوثيقية سندات رسمية تنفيذية، بحيث يمكن مهرها بالصيغة التنفيذية من فت
من قانون  18صت المادة قبل الموثق المحرر للعقد، تمهيدا لتنفيذ ما ورد في مضمونها، وقد ن

ventôse على ما يلي: 

« tous les actes notariés feront foi en justice et seront exécutoires dans toute 

l’étendues de la République».  

                                                             

 .182ص . المرجع السابقخليفة الخروبي، - (1)
، 2ج، ط.م.د. ، مصادر الإلتزام1خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، ج- (2)

 .17ص . 2001
الإجراءات  المتضمن قانون 2002فيفري  21المؤرخ في  08-02حمدي باشا عمر، طرق التنفيذ وفقا للقانون - (3)

 .110المرجع السابق، ص .المدنية والإدارية
 .73ص  المرجع السابق،عدنان إبراهيم السرحان ونوري حمد خاطر، - (4)
، مشار إليه في "غير منشور"، الغرفة المدنية للمحكمة العليا، 21/03/2003مؤرخ في  302137قرار رقم - (5)

دار هومة، الجزائر، . ن الإجراءات المدنية و الإدارية الجديدمرجع حمدي باشا عمر، مبادئ القضاء في ظل قانو 
 .213ص . 2011
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ويرجع تقديم هذه الصلاحيات إلى الموثق إلى أن مهنة التوثيق تقوم على الضمان  
تسلم النسخة الممهورة : "من قانون التوثيق 31ويقابل ذلك ما ورد في مضمون المادة  (1)والأمن،

بالصيغة التنفيذية للعقد التوثيقي وفقا للتشريع المعمول له، ويسري عليها ما يسري على تنفيذ 
إلى جانب ما نصت عليه  (2)،"الأحكام القضائية، ويؤشر على الأصل بتسليم النسخة التنفيذية

ويعتبر نافذا في كامل : "... في شطرها الثاني التي عرفت العقد الرسمي 1مكرر 327 المادة
 ".التراب الوطني

 100أورد المشرع في المادة  التي تكون محل للتنفيذ الجبري،في ذكر للسندات التنفيذية ف
يجارات العقود التوثيقية، لاسيما المتعلقة بالإ -11: ... والسندات التنفيذية هي: "إ.م.إ.من ق

 (3)".التجارية والسكنية المحددة المدة، وعقود القرض والعارية والهبة والوقف والبيع والرهن والوديعة
و لابد أن تمهر المحررات الرسمية بالصيغة التنفيذية، للعقود المحررة من قبل الموثق إلى 

وهذا من أجل السعي إلى تنفيذ الالتزام، ولا تقدم إلا نسخة واحدة منها، ولا  ،أحد أطراف العقد
من قانون  32وفقا للمادة تسلم نسخة ثانية إلا بعد الحصول على أمر من رئيس المحكمة 

 .التوثيق الجزائري
منه إلى صلاحية الموثق في منح الصيغة  11فقد أشار قانون التوثيق وفقا للمادة  

لعقود التي يحررها، وقد أوضح قانون الإجراءات المدنية والإدارية من خلال المادة التنفيذية ل
منه إلى نوع العقود الرسمية التي تكون محل مهرها بالصيغة التنفيذية، والتي ذكرها على  100

 .وذكر عقد البيع المحرر رسميا(4)سبيل المثال لا الحصر،

 رة عن جهات أجنبية في التنفيذالمحررات الورقية الصاد قوة: الفرع الثاني
وفقا للاختصاص المتعلق بإبرام العقود الرسمية، الموثق بممارسة نشاطه يتحدد مهام 

غير أن ذلك لا ينفي والذي يتحدد بالنطاق المكاني لمقر مكتبه، الإقليمي المحدد له قانونا، 
مكانيته في تحرير أو المصادق لأشخاص أو الأموال الواقعة على المحررات المتعلقة با ةقدرته وا 

  .أو يوجد به الأموال، بغض النظر عن المكان الذي يقيم فيه الأطراف، اختصاص مكتبه خارج
                                                             

(1) -Jean Vincent et Jacques Prévault, Voies d’exécution et procédures de distribution. DALLOZ, 19
o 

éd, 

1999, Paris, France. P 30. 

 .السالف الذكر المتضمن قانون التوثيق الجزائري، 02-01القانون رقم – (2)
  .الجزائري، السالف الذكر قانون الإجراءات المدنية والإداريةالمتضمن  08-02القانون رقم – (3)
 .81ص  المرجع السابق، مهنة التوثيق في القانون الجزائري تنظيم ومهام ومسؤوليات، مقني بن عمار،- (4)
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فيمكن للموثق إبرام عقود بيع واقعة على عقارات، واقعة خارج نطاق اختصاصه، وقد يتوسع 
ما يترتب عليه إمكانية تقديم الإختصاص ليتجاوز الحدود الجغرافية للدولة التي ينتمي لها، 

 (1)،أو العكس والمطالبة بتنفيذها على التراب الوطني،متضمنة التزامات تعاقدية، سندات أجنبية 

اعتبار أن ذلك له علاقة بسيادة الدول، في تنفيذ محرراتها الرسمية بإقليم دولة أجنبية من وعلى 
تنفيذ المحرر بها، فتخضع هذه المحررات في جهة، ومن جهة ثانية احترام سيادة الدولة المراد 

تنفيذها إلى أحكام خاصة، تتعلق بإلزامية خضوعها للتصديق من الهيئات القضائية قبل مباشرة  
  .تنفيذها، ما لم يكن هناك اتفاق لتوحيد التنفيذ

 :التصديق على المحررات الرسمية الأجنبية: أولا
لى تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل بين عدة دول قد سعت مختلف الدول الشروط الأساسية إل 

 :، والمتمثلة في(2)تسمح بتنفيذ السندات الأجنبية متى توافرت فيها الشروط القانونية
 أن يكون للسند الأجنبي الصفة الرسمية وفقا للبلد الذي نشأت فيه، -
 الذي نشأت فيه،أن يكون للسند الأجنبي الصفة التنفيذية والقابلية للتنفيذ وفقا للبلد  -
 (3).أن لا يتعارض مضمون السند مع الأحكام التشريعية والنظام العام والآداب العامة الداخلية -

فالعبرة في السند الرسمي الأجنبي هو الدولة الذي تتبعها الجهة التي حررته بغض النظر 
فالعقود  (4)محررات بدولة أجنبية، في عن الأطراف فقد يتم تقديم عقد بيع رسمي بين جزائريين

التي يحررها القناصل الأجانب بالجزائر هي أجنبية، والعقود التي يحررها القناصل الجزائريين 
 (5).بالخارج تعتبر سندات وطنية

ويقدم طلب منح الصيغة التنفيذية للمحررات الرسمية أمام المحكمة المتواجد بدائرة 
اختصاصها مقر المجلس المتواجد به موطن المنفذ عليه أو محل التنفيذ، من أجل التصديق 

                                                             

لا تخضع العقود الموثقة للتصديق، إلا إذا اقتضى : "من قانون التوثيق الجزائري 30وفقا لما أكدته المادة - (1)
 ".الأمر عرضها على سلطات أجنبية، ما لم تنص على خلاف ذلك الاتفاقيات الدولية

الأحكام المتعلقة بالتنفيذ الجبري )، 2ج. بوضياف عادل، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية- (2)
إصدار (. المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية، الطرق البديلة لحل النزاعات للسندات التنفيذية، الإجراءات

 .31ص . 2012، 01كليك للنشر، ط 
 .ج.إ.م.إ.من ق 101وفقا لما نصت عليه المادة - (3)
 .31ص . المرجع السابق ،2ج. بوضياف عادل، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية- (4)
 .228ص . المرجع السابقحسن الهداوي، - (5)
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من  101عليها ما لم تكن هناك اتفاقيات دولية في مجال التعاون الدولي تطبيقا للمادة 
 (1).إ.م.إ.ق

ت المحكمة العليا في أحد قراراتها ما جاء في قرار المجلس بعد أن رفض وقد نقض
أن عقد الإيجار أبرم أمام  –من قضية الحال  –ولما ثبت ) استصدار أمر قضائي بتنفيذ العقد، 

، فإن قضاة المجلس برفضهم الدفع الخاص، بضرورة استصدار أمر (فرنسا)موثق بمرسيليا 
من  02ذلك تفسيرا خاطئا للمادة  -لتبرير –قضائي لتنفيذ العقد، قد خالفوا القانون وأعطوا 

 (2).(بطال قرارهممما يتعين نقض وا   28/01/1811الاتفاقية الجزائرية الفرنسية المؤرخة في 
 التعاون الدولي في مجال تنفيذ السندات الأجنبية: ثانيا

يتجسد التعاون الدولي في تنفيذ السندات الأجنبية من خلال إبرام اتفاقيات دولية، يتم من 
، وهذا خلالها الإتفاق على اعتبار السندات الرسمية الأجنبية وكأنها صادرة عن الجهات الوطنية

متى توافرت فيها جملة من الشروط، دون إلزامية  (3)ج،.إ.م.إ.من ق 102ة ما حددته الماد
ومن ضمن هذه الاتفاقيات ما جاءت به اتفاقية  إخضاعها للتصديق عليها من قبل القضاء،

بحيث يتم  الاتفاقيةالمتعلقة بإلغاء التصديق بالنسبة للوثائق العامة للدول المصادقة على لاهاي 
ا مالموقعة ولا يحتاج إلى تصديق في تحديد التصديق بطريق الأبوستيل وهو معترف به في الدول

  (4).بينها
إلى جانب ما أخذت به دول الإتحاد الأوروبي فالعقود التوثيقية نافدة في جميع هذه الدول 

  (5).ما عدا الدنمارك

                                                             

يقدم طلب منح الصيغة التنفيذية للأوامر والأحكام والقرارات والعقود والسندات : "إ.م.إ.من ق 101تنص المادة - (1)
 ".التنفيذية الأجنبية، أمام محكمة مقر المجلس التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المنفذ عليه أو محل التنفيذ

مشار إليه . 171، ص 1887، لسنة03المجلة القضائية، عدد، 21/08/1887مؤرخ في  111211رقم  قرار- (2)
. المرجع السابق. في مرجع حمدي باشا عمر، مبادئ القضاء في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد

 .318ص 
أعلاه، لا يخل  101و 101المادتين  إن العمل بالقواعد المنصوص عليها في: "إ.م.إ.من ق 102تنص المادة - (3)

 ".بأحكام المعاهدات الدولية والاتفاقيات القضائية التي تبرم بين الجزائر وغيرها من الدول
أكتوبر  01المؤرخة في " أبوستيل"اتفاقية لاهاي بشان إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية،  -  (4)

 : (27/02/2011تاريخ الإطلاع : )التاليمتاحة على الرابط  . 1811
http://economiedroit.com/blog/2016/08/29/ إلزامي-إلغاء-بشأن-9199-لسنة-لاهاي-اتفاقية / 

(5)  -Cyril NOURISSAT, L’acte authentique saisi par le droit européen, Issu de Petites Affiches, 

29/08/2007. N
o
173, P42. 
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 المحررات الإلكترونية في تنفيذ عقد البيع العقاري قوة: المطلب الثاني
تتقرر حجية المحررات الرسمية من حيث مكانتها في إثبات التصرفات الشكلية، والتي من 
خلالها تكتسب القوة التنفيذية التي تخول لصاحبها مباشرة إجراءات التنفيذ دون اللجوء إلى 

كترونية فإن قوتها التنفيذية في البيع العقاري، الجهات القضائية، فبالرجوع إلى المحررات الإل
تتعلق بمدى توافرها على الشكل الرسمي الذي أوجبته التشريعات القانونية، وموقفها من المحررات 
الرسمية، فبمفهوم المخالفة فإن التشريعات التي تعتبر المحررات الإلكترونية سندات عرفية مهما 

يتها لكنها تستثني من ذلك المعاملات العقارية، فإنها بذلك كان نوعها، أو إن كانت تعترف برسم
 .لا تتمتع بالقوة التنفيذية المطلوبة في البيع العقاري

 الصفة التنفيذية للمحررات الإلكترونية: الفرع الأول
جراءات تنفيذها، وفقا للجهة التي أصدرتها سواء على  تتأثر مكانة المحررات الإلكترونية وا 

لي أو الخارجي، فأما على المستوى الداخلي فإنه ليس كل محرر إلكتروني المستوى الداخ
نما يتوجب الرجوع إلى الأحكام المتعلقة بمنح الصيغة  متضمن البيع العقاري، قابلا للتنفيذ وا 
التنفيذية لها وفقا لتشريعها الداخلي، والهيئة المختصة بذلك، ويكون ذلك متى توافرت الشروط 

من جهة ثانية فإن ما يميز  (1)ة العامة للعقد الإلكتروني المتضمن البيع العقاري،القانونية للشكلي
المعاملات الإلكترونية هو سرعتها وقدرتها على تعدي الحدود الجغرافية في خلال دقائق قليلة، 

عليه من قبل جهة توثيق أجنبية معتمدة، فقد ينشأ بذلك محررا رسميا على وسيط إلكتروني موقع 
تنفيذها ومنحها الصيغة التنفيذية عن المحررات الورقية وهذا بالنظر إلى طابعها  فيختلف

  .الإلكتروني

 الصفة التنفيذية للمحررات الإلكترونية الوطنية: أولا
ترتبط القوة التنفيذية للمحررات الإلكترونية بمدى قوتها الثبوتية، فالمشرع الجزائري ولدى 

لم يذكر السندات الإلكترونية، إلا أن ذلك  ،إ.م.إ.من ق 100مادة تحديده للسندات التنفيذية في ال
لا يعني عدم الاعتراف بقوة المحرر الإلكتروني في التنفيذ، وذلك استخلاصا من مضمون المادة 

                                                             

 . 18وفقا لما سبق الإشارة إليه في الفصل الأول، ص  -  (1)
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بالنظر إلى  للمحررات الإلكترونية ص القوة التنفيذية، فوفقا لرأي الباحثة فيمكن استخلا100
 :من زاويتين 100 المادة

 1-  والتي اعتبرت أن العقود التوثيقية هي سندات تنفيذية ( 11)ما جاء في الفقرة
وبالأخص المتعلقة بالبيع، فبالرجوع إلى المفهوم القانوني للعقود التوثيقية فقد اعتبرها المشرع 

م، إلا أن مهام التوثيق توسعت وتأثرت .من ق 327عقودا رسمية ونص عليها في المادة 
التوثيق متابعة نشاط إلى جهات تتولى القيام بمهام  ولوجي من خلال إسناده مهامهالتطور التكنبا

المتعلق بالقواعد المتعلقة بالتوقيع  07-11عبر وسائط إلكترونية، وفقا لما جاء به القانون 
ومنه  (1)لاسيما بعد الاعتراف العملي بتوقيع العقد التوثيقي الإلكتروني، والتصديق الإلكتروني،

تنادا إلى صدور المحرر من جهات اسو ن اعتبار المحرر الإلكتروني تطبيقا لهذه الفقرة يتعي
 .واعتباره بالتالي سندا تنفيذابالاعتماد على شهادات تصديق موصوفة، إلكترونية المعتمدة توثيق 
 2- وتعتبر سندات : "... التي نصتو  100الفقرة الأخيرة من المادة  ما جاء في

، فقد وسع المشرع "الأخرى التي يعطيها القانون صفة السند التنفيذي -د والأوراقتنفيذية كل العقو 
وهذا ما يفتح المجال لتطبيق  (2)،بذلك من مجال إضافة سندات أخرى، بموجب نصوص خاصة

التي حددت مواصفات التوقيع الموصوف والذي يعتبر  07-11من القانون  02أحكام المادة 
  (3).التوقيع على المحررات الرسميةتوقيعا مؤمنا يعادل 

موازاة مع  ،لمحررات الإلكترونيةيشر صراحة إلى الصفة الرسمية لفالمشرع الجزائري لم 
نما جعل المساواة بينهما ب نظيرتها الورقية، من  321/02في نص المادة  اعتباره محررا عرفياوا 
رات ر حعلى غرار التشريعات المقارنة التي نصت صراحة على الحجية القوية للم ،القانون المدني

توقيع أول عقد توثيقي  وبعدالإلكترونية في الإثبات والتنفيذ، غير أنه من الناحية العملية 
بتنفيذ السندات التوثيقية الإلكترونية في انتظار  بالجزائر، فإن ذلك اعتراف ضمني إلكتروني

                                                             

 .117سبق الإشارة إليه في الصفحة  – (1)
. 08-02محمد الصالح روان، تنفيذ السندات التنفيذية الأجنبية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم - (2)

 .322ص . 2012 فيفري 21/22يومي  ملتقى حول الترقية العقارية، جامعة ورقلة
 .112وهو ما سبق توضيحه عند التطرق إلى حجية المستندات الإلكترونية من حيث الصور، ص -(3)
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ضافة مادة صدور نص صريح  أو تعديل لأحكام القانون المدني بخصوص العقود الرسمية وا 
 .متعلقة بالاعتراف بالسندات الإلكترونية

الإلكترونية ما  اتالتشريعات المقارنة التي نصت صراحة على القوة التنفيذية للسندومن 
الكتابة والمحررات : "01المادة  نص عليه القانون العربي الاسترشادي للإثبات بالتقنيات الحديثة،

الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة 
والمحررات الرسمية والعرفية بموجب أحكام القوانين النافذة، وذلك متى استوفت الشروط 

 ". المنصوص عليها في هذا القانون

للكتابة الإلكترونية : "(1)قانون الإثبات الإماراتيمن  07/مكرر 11لمادة وقد نصت ا
والمحررات الإلكترونية والسجلات والمستندات الإلكترونية ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات 
الرسمية والعرفية في أحكام هذا القانون متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون 

لا تفقد الرسالة الإلكترونية : "07/01وقد أوضح ذلك في المادة ، "المعاملات والتجارة الإلكترونية
 (2)."رها القانونية أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها جاءت في شكل إلكترونياثآ

فمتى توافر في السند الإلكتروني الرسمي الشكلية القانونية المتطلبة للاعتداد به، فإنه 
ات الوظيفية بين المحرر الرسمي التقليدي والمحرر يتمتع بالصفة الرسمية، بالنظر إلى المقارب

 (3).الرسمي الإلكتروني

 خصوصية منح الصفة التنفيذية للمحررات الإلكترونية الأجنبية: ثانيا
وفقا لما سبق ذكره فإن الصيغة التنفيذية للمحررات الرسمية الورقية تقدم من قبل الجهة 

الإلكترونية فيتم الحصول على الصيغة التنفيذية من التي أصدرته، وهو الموثق، أما المحررات 
 .خلال اللجوء إلى الجهات التي أشرفت على التوثيق

                                                             

، المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1882لسنة ( 10)قانون الإثبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم - (1)
وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، من إعداد قسم سلسلة كتيب الجيب القانوني لتشريعات . 2001لسنة  31

 .2011، 01ط. الدراسات والبحوث، إصدارات معهد دبي القضائي
 .، بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية لدولة الإمارات العربية المتحدة2001لسنة ( 01)القانون الاتحادي رقم - (2)

 .السالف الذكر
، جامعة تيزي القانونطمين سهيلة، الشكلية في عقود التجارة الإلكترونية، رسالة لنيل شهادة الماجستير في  -(3)

 .10ص . 2011السنة الجامعية، . وزو
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فبالرجوع إلى النظام المعمول به في فرنسا والذي يقتضي حفظ أصول العقود المحررة 
فإنه يتم اللجوء بطلب إلى هذا البرنامج للحصول على النسخ  (MICEN)إلكترونيا عبر نظام 

 (1).نفيذيةالت
 كان، و تنفيذ السندات الإلكترونيةكما اتجهت المملكة العربية السعودية نحو الاعتراف ب

عند إعلان وزارة العدل بشأن التصديق على محاضر الصلح الصادرة من مكاتب الصلح  ذلك
سواء داخل المحاكم أو خارجها، واعتبرت أن محاضر الصلح سواء كانت ورقية أو إلكترونية 

  (2).غة التنفيذيةعليها من المحاكم تصبح لها الصب بمجرد المصادقة
صديق على المحررات التوثيقية الإلكترونية غير أنه الإشكال الذي يطرح كيف يتم الت

 لاسيما وأنها محفوظة في دعامة إلكترونية؟جنبية؟ الصادرة عن الجهات الأ
على نفاذ منه  21 ومن خلال المادة 3،لقد نص قانون المعاملات الإلكترونية لإمارة دبي

التوقيع فيه، مع التوقيع الإلكتروني الأجنبي بغض النظر عن المكان الذي صدرت الشهادة أو 
ضرورة توافر أحكام جهات التصديق على نحو لا يخالف الأحكام الداخلية والمعايير الدولية، 
غير أنه تتغير المعاملة القانونية للمحررات الإلكترونية بين ما إن كان هناك اتفاق مسبق على 

 :ى النحو التاليفتختلف إجراءات التنفيذ عل هالاعتراف بالتنفيذ بين الدولتين أم لا، ومن

 :التصديق الإلكتروني على السندات الرسمية: 1
لاسيما بعد السعي نحو عصرنة قطاع العدالة  ،لقد تأثر قطاع العدالة بالتطور التكنولوجي

دخال تقنيات المعلوماتية والتوقيع الإلكتروني في نشاط القطاع القضائي،  فقد أصدر المشرع  وا 
كنولوجي، والذي ليتماشى نشاطها وفقا للتطور الت )4(،العدالةالمتعلق بعصرنة  03-11ون قان

ألحق فيه نظام التوقيع الإلكتروني ضمن نشاط الجهات القضائية، في مختلف مهامها، إلا أنه لم 
 .يفصل في الإجراءات التقنية لرفع الدعاوى والطلبات، تاركا ذلك للتنظيمات

                                                             
(1)  -présente les différentes fonctionnalités de la signature sur acte électronique, document par .fichorga,   

P08. Disponible sur le lien : (consulté le : 22/08/2017). http://support2.fichorga.fr/doc/MICENdoc.pdf 

سندات تنفيذية بعد تحويلها من الورقي إلى )عبد الله البرقاوي، الإجراءات التنفيذية لإصدار محاضر الصلح  -(2)
 (01/02/2011: تاريخ الإطلاع):على الرابط التالي2011ديسمبر  11بتاريخ " سبق"منشور على موقع ( الإلكتروني

 https://sabq.org/الصلح-محاضر-لإصدار-التنفيذية-الإجراءات-هي-هذه-العدل

 .، السالف الذكر2002لسنة ( 2)قانون إمارة دبي الخاص بالمعاملات والتجارة الإلكترونية رقم  -(  3)
 .العدالة، السالف الذكر، المتعلق بعصرنة 03-11القانون رقم – (4)
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 :النشاط الرقمي للمحاكم - أ
المستوى فأما على  :داخليا وخارجيا  للمحاكم على مستويين يختلف النشاط الرقمي

الداخلي يتجسد الجانب الرقمي لنشاط الجهات القضائية داخليا من خلال استخدام شبكة 
ويتحقق ذلك بالتبادل الإلكتروني للوثائق والمستندات فيما بين الجهات  ،(intranet)الإنترانت

دارة السجون  .القضائية أو فيما بين المصالح المرتبطة بها كمصالح الضبطية القضائية وا 
ويكون من خلال ، (internet)أما النطاق الخارجي فيتحقق باستخدام شبكة الإنترنت

كترونية لاسيما المتعلقة بشأن المستندات الموقعة التواصل مع الأفراد وتقديم خدمات إل
المؤرخ  131-11المرسوم التنفيذي رقم من  38وقد أشارت إلى ذلك أحكام المادة  (1)،إلكترونيا

كيلها وتنظيمها شالحكومية للتصديق الإلكتروني وت ، المحدد لطبيعة السلطة2011أفريل  21في 
 (2).وسيره

قد شمل عمليات مهر السندات والقرارات القضائية  إن تطوير نشاط القطاع القضائي
بالصيغة التنفيذية، من خلال خاصية التصديق الإلكتروني الذي منحه المشرع لوزارة العدل 
بخصوص المحررات والسندات التي تقوم مصالح وزارة العدل بتسليها والتي تكون لها علاقة 

على الوثائق والمحررات الرسمية الموقعة  بأصل المحرر، فالأمر لا يبتعد عن إجراءات التصديق
إلكترونيا لمنحها الصيغة التنفيذية، بعد التحقق من هوية الموقع وسلامة العقد، ليتم بعد ذلك 

 (3).إصدار شهادة إلكترونية موصوفة تصدرها وزارة العدل
 :إجراءات طلب الصيغة التنفيذية أمام المحاكم بالطريق الإلكتروني  - ب

                                                             

، مداخلة في (وزارة العدل نموذجا)أميرة بطوري، مظاهر استخدام التوقيع الالكتروني في الإدارة الجزائرية - (1)
. 2011فيفري  11-11يومي . الإطار القانوني للتوقيع والتصديق الإلكترونيين في الجزائر: الملتقى الوطني حول

 .03ص . ق أهراسجامعة محمد الشريف مساعديه سو 
، المحدد لطبيعة السلطة الحكومية للتصديق 2011أفريل  21المؤرخ في  131-11المرسوم التنفيذي رقم - (2)

وقد  .8، الصفحة  2011أبريل  22مؤرخة في  21الجريدة الرسمية عدد  الإلكتروني وتسكيلها وتنظيمها وسيرها،
المؤرخ  07-11مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتدقيق المنصوص عليها في القانون رقم : "38جاء في نص المادة 

الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع  2011الموافق أول فبراير سنة  1731ربيع الثاني عام  11في
 11المؤرخ في  03-11ع العدالة لأحكام القانون رقم والتصديق الإلكترونيان للوثائق والمحررات الصادرة عن قطا

 ".والمتعلق بعصرنة العدالة 2011الموافق أول فبراير سنة  1731ربيع الثاني عام 
 .المتعلق بعصرنة العدالة، السالف الذكر 03-11من القانون رقم  01إلى  07المواد من - (3)
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من قانون الإجراءات المدنية، على  1-172ع الفرنسي من خلال المادة لقد أجاز المشر 
وعلى هذا الأساس تتم إجراءات  (1)إمكانية التقدم لطلب الصيغة التنفيذية عبر الوسيط الإلكتروني،

رفع الطلب وفقا لإجراءت رفع الدعاوى القضائية الإلكترونية، من خلال استخدام مواقع الإنترنت، 
لمخصصة لتسجيل الدعاوى، وتحديد الجهة المختصة، وهذا بملئ الخانات على الروابط ا

رفاق ذلك بالمستندات اللازمة في ملف مؤمن، مع الالتزام بدفع المصاريف  بالمعلومات التعريفية وا 
القضائية أثناء إنشاء الملف إلكترونيا، عبر وسائل الدفع الإلكتروني أو بطاقات الائتمان، وتسجل 

وني قبل أن تحال إلى أمانة ضبط المحكمة بطريقة مشفرة آمنة، ثم تحال على في سجل إلكتر 
الجهة المختصة بالمعالجة الآلية للبيانات الإلكترونية لفك التشفير، ويجب اعتماد التاريخ الذي تم 
فيه دخول هذه الدعوى لنظام المعلوماتية من أجل ضبط احتساب الآجال القانونية،  ثم يحال 

ففي حالة قبولها أو عدم قبولها يتم إرسال رسالة إلى البريد  ،لجهة المختصةالملف على ا
 (2).الإلكتروني إلى المتقاضي أو إلى محاميه، من أجل إعلامه بذلك

أما في حالة عدم إمكانية تقديم هذه السندات عبر الطريق الإلكترونية بسبب خارجي، فإنه 
يداعها  على مستوى أمانة كتابة الضبط، أو إرساله بموجب يمكن استخراج نسخة ورقية منها، وا 

رسالة مضمنة مع الإشعار بالوصول، وهذا ما استحدثه المشرع الفرنسي بموجب المرسوم الصادر 
إلا أن أحكام هذه المادة يؤجل تنفيذها بالنسبة للعقود المنشأة بعد  )3(،2011ماي  01بتاريخ 
 (4).2018سبتمبر 

                                                             
(1) - Article 748-1 de c.pr.civ.fr, Modifié par Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la 

procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile  - art. 3, JORF n°0287 du 11 

décembre 2009 page 21386. texte n° 8 : « Les envois, remises et notifications des actes de procédure, 

des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des= 

=copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être 

effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, 

sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication. ». 

 .82،88ص ص  .2002خالد ممدوح إبراهيم، أمن الحكومة الإلكترونية، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر،  -(2)

(3 ) -  Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification  

de la procédure civile, JORF n°0109 du 10 mai 2017, texte n° 114. 

(4) -Art 796-1  de c.pr.civ.fr, créé par l’Art n
o
 20 Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses 

mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile : «Art. 796-1.-I.-A peine 

d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie 

électronique. « II.-Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère 

à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l'article 

821 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'acte est une 

simple requête ou une déclaration, il est remis ou adressé au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de 

destinataires, plus deux.».... ces dispositions sont applicables aux actes afférents aux instances 

introduites à compter du 1er septembre 2019. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0BA9B14CD9574CE0585BED2A5DB72C0A.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000021446521&idArticle=LEGIARTI000021447982&dateTexte=20091212
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0BA9B14CD9574CE0585BED2A5DB72C0A.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000021446521&idArticle=LEGIARTI000021447982&dateTexte=20091212
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 :المتبادل بتنفيذ السندات الإلكترونيةالاعتراف الدولي : 2
إن التطور السريع للمعاملات الإلكترونية في عالم المعلوماتية والذي جعل من العالم قرية 

دها من خلال توحيد أحكامها بإبرام مختلف اجعل من الدول تساهم في تقريب أفر  ،صغيرة
 .القانونية على إقليم مختلف الدولالاتفاقيات الدولية التي تساهم في تسهيل تنفيذ التصرفات 

عدة دول، من أجل الاعتراف  توثيق الإلكتروني بينفمتى كان هناك اتفاق بين جهات ال 
المتبادل بالتوقيع الإلكتروني، فإن الشهادات الإلكترونية التي تم بها إبرام العقد والصادرة عن هذه 

ة عن جهات التوثيق الوطنية، وهذا ما الجهات، تكون لها نفس القوة والقيمة للشهادات الصادر 
تكون لشهادات التصديق الإلكتروني التي يمنحها مؤدي : ""07-11من قانون  13المادة  أقرته

خدمات التصديق الإلكتروني المقيم في بلد أجنبي، نفس قيمة الشهادات الممنوحة من طرف 
كون مؤدي الخدمات الأجنبي مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني المقيم في الجزائر، بشرط أن ي
 ".هذا قد تصرف في إطار اتفاقية للاعتراف المتبادل أبرمتها السلطة

أما عن معايير نشوء الاختصاص الأجنبي لجهات التوثيق الإلكتروني فيكون إما بتحديد 
أطراف العقد وجوب خضوع معاملاتهم لمؤدي خدمات تصديق معينة أو شهادات معينة لها 

ات المقدمة لهم، كما يمكن أن يكون بتحديد نوعا معينا من التواقيع الالكترونية أو علاقة بالتوقيع
الشهادات وهو يعتبر كافيا لفتح المجال للتبادل بين الدول على أن لا يكون ذلك مخالفا للنظام 

 (1).العام

المنصوص عليه في للتوقيع الإلكتروني راف المتبادل لكن يثور تساؤل حول كيف يتحقق الاعت
 ؟ 04-11 رقم من القانون 33 المادة

 التبادل الإلكتروني لبيانات الأفراد بين الدول:  
من المعلوم و وفقا لما سبق التطرق إليه فإن إنشاء التوقيع الإلكتروني الموصوف والذي 

المتعلقة بالأفراد يشترط في المعاملات الرسمية يحتاج إلى برامج معلوماتية تتضمن جميع البيانات 
يجوز لمقدمي خدمات التصديق الإلكتروني تقديمها  اب شهادات التصديق الإلكتروني، فلاأصح

                                                             

، السالف 2002لسنة ( 2)قانون إمارة دبي الخاص بالمعاملات والتجارة الإلكترونية رقم من  01/ 21لمادة ا -(1)
 .الذكر
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إلى الدول الأخرى إلا وفقا لما ينص عليه التشريع أو في حالة وجود اتفاقيات بين جهات 
حقق من سلامة التصديق الإلكتروني والمتعلقة بالتبادل المعلوماتي لبيانات الأفراد من أجل الت

 (2).ويتولى إبرام هذه الاتفاقيات السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني (1)،التوقيع في دول أجنبية
 توحيد مفاتيح التشفير: 

تتولى جهات التصديق الإلكتروني بنشر مفاتيح التشفير العمومية، والذي يجب أن تحوي 
على رمز خاص، يختلف من دولة لأخرى، فهو بمثابة الرمز الشريطي الذي يوضع على السلع 

(code a barre) ، ،والذي يبين البلد الذي أنتج هذه السلعة، فالشأن كذلك بالنسبة لمفاتيح التشفير
رقام تحوي رموز تعبر عن البلد الذي تنتمي إليه الجهة التي أصدرت شهادة التوثيق فهذه الأ

الإلكتروني، فيتحقق التعاون من خلال الاعتراف بأصناف الرموز التي يتضمنها المفتاح 
العمومي، أو من خلال توحيد البرامج المعلوماتية للتحقق من التوقيع الإلكتروني والتي تكون 

 (3).الاتفاقيةلإلكترونية في جميع الدول المصادقة على ة وتحليل التواقيع اقادرة على قراء

على الثقة المعلوماتية للمعدات البشرية  لمفاتيح التشفير ويتوقف الاعتراف المتبادل
والتقنية، فقد حصر قانون إمارة دبي المعايير الواجب الأخذ بها في الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني 

لتقرير ما إذا كانت أية نظم أو : "... على  قانون التوقيع الإلكترونيمن  27/02بنصه في المادة 
السابقة، يتعين لإيلاء الاعتبار ( هـ)–( 1)لأغراض الفقرة  إجراءات أو موارد بشرية جديرة بالثقة

 :للعوامل التالية

 .الموارد المالية والبشرية بما في ذلك توافر الموجودات داخل منطقة الاختصاص -
 .مدى الثقة في أجهزة وبرامج الحاسب الآلي -
صدار الشهادات وطلبات الحصول على الشهادات والاحتفاظ  -  .بالسجلاتإجراءات معالجة وا 
توفير المعلومات الخاصة بالموقعين المحددين في الشهادات، وكذلك توفير المعلومات  -

 .للأطراف المعتمدة على خدمات التصديق

                                                             

 .السالف الذكرالمتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، ، 07-11من القانون  01المادة - (1)
 . السالف الذكر 07-11من القانون  01هي سلطة إدارية مستقل لدى الوزير أنشأتها المادة - (2)
المسائل القانونية الخاصة باستخدام طرائق التوثيق والتوقيع الإلكترونية : تعزيز الثقة بالتجارة الإلكترونيةقانون - (3)

  .18ص . 2008ي، فيينا على الصعيد الدولي، لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدول
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 .انتظام ومدى مراجعة الحسابات من جانب مستقلة -
وجود إعلان من الحكومة أو من جهة اعتماد، أو من مزود خدمات التصديق بشأن وجود ما   -

 .و الالتزام بهسبق ذكره أ
 .مدى خضوع مزود خدمات التصديق للاختصاص القضائي لمحاكم الإمارة -
 .مدى التناقض بين القانون المطبق على أعمال مزود خدمات التصديق وقوانين الإمارة -

الذي ينشأ أو يصدر  التصديق الالكتروني،وعليه فيتم قبول التوقيع الإلكتروني وشهادة 
القانوني لنظيرتها الصادرة داخل الدولة، ويتم اعتبارها سارية المفعول،  خارج الدولة نفس المفعول

 (1).بغض النظر عن الموقع الجغرافي لجهة صدور الشهادة أو مكان استخدام التوقيع الإلكتروني

 تأثير السندات التنفيذية الإلكترونية على مهام جهات التنفيذ: الفرع الثاني
الرسمية بالصيغة التنفيذية ما هو إلا خطوة من أجل التقدم من المعلوم أن مهر المحررات 

قضائي، أو المحضر ال مأماذلك والتي تختلف باختلاف نظام الدول، فقد يكون  أمام جهات التنفيذ
ويتم  (2)المشرع الجزائري فقد أخذ بنظام المحضر القضائي، أمام قاضي التنفيذ، فبالرجوع إلى

إما بطريق عيني، يستهدف الحصول على العقار المتفق عليه في عقد البيع، أو  مباشرة التنفيذ
بطريق التعويض إذا كان محل البيع العقاري محررا عرفيا، أو في حالة رفض إتمام نقل الملكية 
العقارية، ويتم ذلك من خلال التقدم إلى الجهات القضائية المختصة لأجل استصدار سند 

 .مباشرة إجراءات التنفيذن أداة لتنفيذي، ليكو 

بإتمام إجراءات  ، بتنفيذ الإتفاق الوارد في العقد، والمتعلقيتعلق التنفيذ العيني بإلزام البائع
تمام إجراءات الشهر العقاري، وهذانقل الملكية العقارية المتفق عليه في بعد حلول الأجل  ، وا 

الإتفاق على تأجيل التسليم، وكان  العقد الرسمي، أما في حالة كان العقد الرسمي مشهرا، وتم

                                                             

 .2001ترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية لسنة يونسمن قانون الأ 12المادة - (1)
 02/08يزيد عربي باي، العقود التوثيقية سندات تنفيذية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم - (2)

 .131ص  .2017العدد العاشر، جانفي ، دفاتر السياسة والقانون، 21/07/2002المؤرخ في 
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بإلزام المنفذ عليه بتسليم العقار محل العقار في حيازة البائع، فيكون موضوع التنفيذ العيني هنا 
 (1).عقد البيع

وتتم هذه الإجراءات من خلال اللجوء إلى المحضر القضائي، من أجل مباشرة إجراءات 
إ، إلا أن الإشكال الذي .م.إ.من ق 113و 112التكليف بالوفاء المنصوص عليها في المواد من 

يطرح، هو أن التكليف بالوفاء يكون مقترنا بإجراء التبليغ الرسمي للسند التنفيذي، والمعلوم أن 
الحالي هو سند منشأ ومحفوظ على دعامة إلكترونية، لاسيما وأنه في بعض الحالات يكون السند 

 :تباعد في المسافة بين الأطراف، إذن

 هل تأثرت مهام المحضر القضائي بالتطور التكنولوجي للسندات الرسمية؟

فلم  (2)ومن خلال التنظيم الخاص بمهنة المحضر القضائي،بالرجوع إلى المشرع الجزائري 
كما أنه  دارية،السندات الإلكترونية في قانون الإجراءات المدنية والإالأحكام المتعلقة بتنفيذ يتناول 

لم يشر إلى إمكانية اعتماد المحضر القضائي في مهامه المتعلقة بالتبليغ على الوسائط 
 .الإلكترونية

 للمحضر القضائي، ول عمل إلكترونيإلا أنه من خلال التشريعات المقارنة فلقد تجسد أ 
من قبل الأستاذ  2008في التبليغ القضائي الإلكتروني أمام مجلس الدولة الفرنسي في ديسمبر 

 .كأول تبليغ يتم عبر الوسائط الإلكترونية (3)،(Alain SARAGOUSSIألان ساراقوسي )

القضائية تتم أن التبليغات الفرنسي، من قانون الإجراءات المدنية  113وقد حددت المادة  
رسال النسخة  إما ورقيا أو إلكترونيا، فيمكن للمحضر القضائي الاحتفاظ بنسخة ورقية وا 

يمكن إجراء محادثة عبر البريد الإلكتروني المؤمن، كما  الإلكترونية أو العكس، ويتم التواصل
 (4).إلكترونية مع الأطراف

                                                             

إذا كان التنفيذ متعلقا بإلزام المنفذ عليه بتسليم عقار أو التنازل : "إ.م.إ.من ق 127وفقا لما نصت عليه المادة - (1)
 ".عنه أو تركه، تنقل الحيازة المادية لهذا العقار إلى طالب التنفيذ

، 17ع .ر.ج. ، المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي2001فيفري  20المؤرخ في  03-01القانون رقم – (2)
 .2001مارس  02مؤرخة في 

(3) - Significations électronique par huissier de justice. Publiée le 05 janv 2017,sur le lien : (consulté 

le :10/08/2017). :  http://scpld.fr/significations-electroniques/  

(4) –Ibid. Op.cit. 
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إرسالها إلى المحضر القضائي عبر يتم وفقا للتشريع الفرنسي فالعقود المحررة إلكترونيا 
 2012أوت  22من القرار المؤرخ في  10ا نصت عليه المادة الوسائط الإلكترونية وفقا لم

  (1).لمتضمن تطبيق أحكام قانون الإجراءات المدنية بخصوص المحضرين القضائيينا
«e-huissier»بوابة إلكترونيةبذلك وقد استحدث 

 
،

الرقم  الدخول إليها باستخدام يتم (2)
ة، أو بالتواصل عبر شهادة التصديق الإلكتروني ،(login/mot de passe) التعريفي والرقم السري

من القرار السالف الذكر وهي مخصصة بالدرجة الأولى لطالب التنفيذ الذي  01وهذا وفقا للمادة 
 (3).يحوز عقدا إلكترونيا

، 2012مارس  11المؤرخ في  2012-311المرسوم رقم وقد أصدر المشرع الفرنسي 
المعدل  (4)المتعلق بتبليغ عقود المحضر القضائي بالطريق الإلكتروني، وبالإخطارات الدولية،

والمنظم لهنة المحضر  1811فيفري  28المؤرخ في  222-11والمتمم للمرسوم رقم 
 :من هذا الأخير والتي نصت 113وقد عدل المادة  (5)،القضائي

Art 653:« La signification est faite sur support papier ou par voie électronique»
(6)

. 

يجب أن تخضع لنظام المعالجة والحفظ ونقل  لأصول المنشأة على وسيط إلكترونياف
ائيين، والتي تضمن نقلها المعلومات، المصادق عليه من قبل الغرفة الوطنية للمحضرين القض

مؤمنة، و لابد أن تكون موقعة إلكترونيا  مضمونها، هذه الأصول موثوقية للحفاظ علىبسرية و 
 (7).قبل التوقيع لابد من وضع تاريخ بالحروف الاسم واللقب، ونوع التوقيعو وفقا للقانون المدني، 

                                                             
(1) -Arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de 

procédure civile aux huissiers de justice, JORF n°0202 du 31 août 2012 page 14049, texte n° 6 . 

(2)  -https://espace-client.portail-huissier.com/. ( page consulté le : 29/08/2017) 

(3) -Jean-François BAUVIN, Thierry GHERA , Gabriele MECARELLI , Dématérialisation des procédures 

judiciaires : regards sur l’arrêté du 28 août 2012, La revue des idées, N° 9 / 65e année / octobre 2012.  

P228. 

(4) -Décret n° 2012-366 du 15 mars 2012 relatif à la signification des actes d'huissier de justice par voie 

électronique et aux notifications internationales, JORF n°0066 du 17 mars 2012 page 4899, texte n° 8. 

(5) -Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application 

de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, JORF du 3 mars 1956 

page 2214.  

(6)  -Modifié par Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 2  .  

(7)  -Art 26 de Décret n° 56-222 du 29 février 1956. Op.cit 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0BA9B14CD9574CE0585BED2A5DB72C0A.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000025524395&idArticle=LEGIARTI000025526057&dateTexte=20170901&categorieLien=id#LEGIARTI000025526057
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يتم تبليغها إلكترونيا للمرسل إليه بطريقة مؤمنة، ما لم  لعقود المنشأة على وسيط إلكترونيفا
كما يمكن أن يتم إرفاق  (1)،2012-311المعدلة بالمرسوم  21يطلب نسخة ورقية، وفقا للمادة 

 (2).رقي أو الإلكتروني، بعد رقمنتهاالمرفقات بالعقد سواء كانت معدة على الشكل الو 

                                                             
(1) -Art.27c.pr.civ.fr. Modifié par art 08 IV de décret 2012-366 : « Lorsqu'elle est dressée sur support 

électronique, l'expédition est transmise par voie électronique. La transmission par voie électronique 

est faite dans des conditions garantissant sa confidentialité, son intégrité, l'identité de l'expéditeur et 

celle du destinataire à moins que la partie ou son représentant n'en demande une édition sur support 

papier». 
(2) -Art.28/

01 
c.pr.civ.fr.Modifié par art 08 V de décret 2012-366 : « Le premier alinéa de l'article 28 est 

remplacé par les dispositions suivantes: «Lorsque l'acte a été dressé sur support électronique, une 

copie, ainsi que celle des pièces qui y sont annexées, sont éditées sur support papier, afin d'être 

remises au destinataire, selon les modalités prescrites par les textes en vigueur, à moins que celui-ci 

ait consenti à la signification par voie électronique de l'acte.».- 
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 : خلاصة الفصل  الثاني
من خلال هذا الفصل فقد تم التوصل إلى أن عقد البيع العقاري المحرر على الشكل 
الرسمي له حجية مطلقة في إثبات العقد وتنفيذه، إلا أنه ومع ذلك فقد منح المشرع لبعض العقود 
المحررة على غير الشكل الرسمي صفة في إثبات التعامل الوارد على العقارات، وذلك في العقود 

، فعقد البيع العقاري المتوافر فيه الشروط 0791المحررة قبل  صدور قانون التوثيق لسنة 
القانونية له الحجية التامة في التنفيذ سواء داخل أو خارج الوطن، وهذا مع مراعاة الأوضاع 

 .متعلقة بالتبادل بين الدول في إجراءات التنفيذال
وبالرجوع إلى المحررات الإلكترونية فإن حجيتها سواء في الإثبات أو التنفيذ تتوقف على 
الاعتراف التشريعي الداخلي بإمكانية الاعتماد على الوسائط الإلكترونية في إبرام العقود بمختلف 

فقا لذلك يكتسب حجيته في التنفيذ على أساس أنه عقدا أنواعها بالخصوص البيع العقاري، و و 
رسميا، أما بخصوص تنفيذ المحررات الإلكترونية الصادرة عن الجهات الأجنبية فإنه ذلك يتم 
وفق لإجراءات تقنية معلوماتية تتحدد أساسا في التعاون في مجال مفاتيح التشفير وتبادل 

ام أي تعاون فإنه تخضع للأشكال العامة في طلب المعلومات التقنية للأشخاص، وفي حالة انعد
 .التصديق على الوثائق مع إمكانية تقديم الطلب إلكترونيا
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 أثر التطور التكنولوجي على الشكليات اللاحقة: الباب الثاني
 لتوثيق عقد البيع العقاري 

 
إن اشتراط الشكل الرسمي في توثيق البيع العقاري، يعتبر إجراء ضروريا تتوقف عليه 

بحيث لا يكون البيع ساريا إلا باستكمالها، وفقا لما أكدته المادة الإجراءات الشكلية اللاحقة، 
من القانون المدني والتي تتحدد بناءا على نصوص متفرقة، متعلقة أساسا بقانون التسجيل  397

وقانون التوثيق، فقد اشترط المشرع أن يتم تسجيل البيع العقاري أمام هيئات جبائية متخصصة 
لأشكال المحددة، ولا تنقل الملكية العقارية إلا من تاريخ شهر العقد مختصة وفقا للإجراءات وا
 .لدى مصالح الشهر العقاري

فاعتماد تكنولوجيا المعلومات في توثيق عقد البيع العقاري وبالنظر إلى الخصائص 
الشكلية التي يتميز بها، أدت إلى ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي في الشكليات اللاحقة له، 

يد القواعد المنظمة لذلك بغية تحقيق التكافؤ الوظيفي بين السندات الرسمية الورقية والسندات وتحد
 .الرسمية الإلكترونية لما لها من آثار في سبيل إضفاء القوة القانونية لها

 أثر التطور التكنولوجي على تسجيل عقد البيع العقاري: الفصل الأول

وجه نحو تفعيله في إبرام العقود المرتبطة بالبيع ومع اعتماد التوثيق الإلكتروني والت
العقاري، أصبح من الضروري البحث حول أثر ذلك على الشكليات اللاحقة، من خلال التعامل 
مع العقود الإلكترونية لاسيما في آليات تحصيل الحقوق الجبائية الناتجة عن هذه العقود، 

رغ في دعامة إلكترونية، إلا أن عملية تحصيل باعتبارها عقدا مبرما في الفضاء الرقمي وأنه مف
الحقوق الجبائية الناتجة عن عقد البيع العقاري الإلكتروني على غرار حقوق التسجيل تختلف في 
حد ذاتها عم عمليات التحصيل الجبائي المترتبة عن باقي العقود الإلكترونية، وهذا لما يتميز به 

 .سيأتي تفصيلهالبيع العقاري ببعض المزايا، وفقا لما 
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 أحكام تسجيل عقد البيع العقاريأثر التطور التكنولوجي على : لمبحث الأولا

أساسية لا يمكن تجاوزها، ومباشرة  يعتبر اتصال الموثق بالمصالح الجبائية خطوة
 وتقديمه تنفيذ إجراءات تسجيل عقد البيع العقاريوهذا من أجل ، بدونها لشهر العقاريا إجراءات

بمثابة  فيعتبر الموثقرتبة عن ذلك، المختصة ودفع الحقوق الجبائية المت أمام هذه المصالح
أشبه بمؤسسة لجباية الضرائب وتموين )الوسيط بين المتعاقدين وبين المصالح الجبائية، فالتوثيق 

بدور الوسيط بين المكلف بالرسوم والضرائب من جهة نة العمومية من خلال قيام الموثق الخزي
دفع المصاريف الضريبية الناجمة عن ويترتب على ذلك  (1)،(والخزينة العمومية من جهة ثانية

فبالنظر إلى مكانة التسجيل في العقود التوثيقية رسوم التسجيل، لة في عملية التوثيق هذه والمتمث
، فقد أحاطه المشرع بجملة من الأحكام والإجراءات بصفة خاصة البيع العقاريبصفة عامة، وفي 

  (2).015-67حددها في قانون التسجيل الصادر بموجب الأمر 

 ماهية تسجيل عقد البيع العقاري: المطلب الأول
على المعاملات المتضمنة يعتبر التسجيل صورة من صور الجباية العقارية التي تفرض 

من أجل  يتم بمعية جهات التوثيق أمام المصالح الجبائية إجراء إداري فهونقل الملكية العقارية، 
، إلى جانب المصاريف بناءا على العقد التوثيقي الناقل للملكيةوهذا تحصيل الرسوم الجبائية، 

 (3).عملية إبرام العقدالأخرى التي تتولد عن 

ناشئة  ا تعتبرإلا أنه ،فعلى الرغم من أن رسوم التسجيل يتم تحصيلها من قبل الموثق 
واقعة  ت ناشئة عنوليس لغرض التسجيل، العقد التوثيقي أمام المصالح الجبائيةتقديم  عن عملية

  (4).التصرف الناقل للملكية وهو البيع

 

                                                             

 .67ص . المرجع السابق التوثيق في القانون الجزائري تنظيم ومهام ومسؤوليات، مهنةمقني بن عمار، - (1)
 .السالف الذكر.، المتضمن قانون التسجيل0067ديسمبر  10المؤرخ في  015-67رقمالأمر - (2)
 العامة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في المالية. داودي محمد، الإدارة الجبائية والتحصيل الضريبي في الجزائر- (3)

 .06ص . 5117-5115امعة تلمسان، ج
دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، . برحماني محفوظ، الضريبة العقارية في القانون الجزائري، دراسة مقارنة- (4)

 .046ص . 5110مصر، 
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 التسجيل في عقد البيع العقاريوم مفه: الفرع الأول
الملكية العقارية التسجيل في العقود المتضمنة نقل نظرا للدور الهام الذي يلعبه 

فلا بد من ضبط مفهوم التسجيل لتمييزه عن مختلف الضرائب  ،وبالخصوص البيع العقاري
 .الأخرى التي تنشأ بمناسبة نشوء البيع العقاري

 تعريف التسجيل: أولا
تسجيل يحدد تعريفا للفلم  ،إن المشرع الجزائري وبالرجوع إلى أحكامه المتعلقة بالتسجيل

جراءاته والتي تثبت مدى أهميته الواقع على  نما نظم أحكامه وا  العمليات الناقلة للملكية العقارية، وا 
عملية التسجيل  لزاميته بعد عملية توثيق العقود الرسمية، من جهته لم يعرف المشرع الفرنسياو 

ية وأشار هو الآخر إلى وجوبية تسجيل العقود المتضمنة نقل الملك ،الضرائبب ه المتعلقفي قانون
 (1).من قانون الضرائب الفرنسي 735العقارية في المادة 

إجراء : "عملية التسجيل على أنها من الفقه جانب يه فقد عرفالفقالتعاريف إلى  ارجوعو 
إداري يقوم به موظف عمومي مؤهل قانونا بتسجيل جميع التصرفات القانونية مقابل دفع حقوق 

(2)،"التسجيل
شكلية منجزة من طرف موظف عمومي مكلف : "أنهعلى كما تم تعريف التسجيل  

بالتسجيل حسب كيفيات متعددة يحددها القانون، كما يمكن أن تطبق الشكلية إما على العقود أو 
على التحويلات الغير ناتجة عن العقد، مما يسمح بالحصول على ضريبة تسمى برسم 

  (3)."التسجيل
 : (Raymond Gillet)يف الفقيه التسجيل تعر ومن بين التعاريف التي ركزت على وظيفة 

، "ويتجسد في القيام بتحليل البنود الرئيسية لأحد العقود أو التفويتات بسجل جبائي..."
ينطوي بحكم توفيره لإيرادات على هدف جبائي إلى جانب آثاره المدنية : " (Cortin)وتعريف

                                                             
(1)  -Article 635 du code général des impôts français modifié par loi n

o 
2014-1545 du 20 decembre 2014, 

LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant 

diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, 

JORF, n°0295 du 21 décembre 2014 page 21647, texte n°1 : «Art 635 c.g.i.fr «Doivent être enregistrés 

dans le délai d’un mois à compter de leur date:…3- Les actes portant transmission de propriété 

immeubles». 

 .51دوة آسيا، رمول خالد، المرجع السابق، ص- (2)
 .5106المديرية العامة للضرائب، الجزائر الدليل الجبائي للتسجيل، – (3)
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عرفه الفقه الفرنسي على أنه وقد  (1)،"ثابتا المتمثلة في صيانته للعقود، ومنحه للعرفية منها تاريخا
 .إجراء إداري يقوم على التصريح بالعقود على سجل عام ينشأ معه التزام بدفع حقوق التسجيل

      «L’enregistrement est une formalité administrative qui consiste à déclarer et 

à mentionner un acte juridique sur un registre public et qui donne lieu au paiement 

d’un droit ».(2)
  

لتسجيل على أنه إجراء إداري ا لإجراء ومن خلال هذه التعاريف يمكن استخلاص تعريف
المثبتة للحقوق، ويترتب على هذا الإجراء نشوء حق الدولة  يتم من خلاله حفظ العقود والمحررات

التي ، خلال عملية التسجيل بموجب إنشاء هذا التصرفتحصيل حقوق التسجيل المستحدثة في 
      .الذي تم أمامه إبرام العقدالموظف يتولاها 

 التسجيلإجراء خصائص : ثانيا
فإنه يتميز بخصائص ومميزات تحدد بناءا على تعريف عملية تسجيل عقد البيع العقاري، 

 :مدى أهمية هذا الإجراء، ويمكن استخلاصها في

 : إجراء إداري لاحق للتوثيق -0
فور الإنهاء من إبرام العقد  ،إجراء إداري يقوم به الموثقيتم إجراء التسجيل على اعتبار أنه 

، بحيث تعهد عملية التسجيل إلى جهة إدارية عمومية المختصة شية التسجيلتبالتقدم أمام مفوهذا 
ة وتعتبر مرحلة التوثيق مرحلة أساسي (3)مختصة إقليميا تحت طائلة البطلان، ،تابعة لوزارة المالية

ن الموثق يلتزم بتحصيل الحقوق الضريبية، قبل إجراء التسجيل في البيع العقاري، على اعتبار أ
ويبادر بنفسه بتسجيل العقد لدى المصالح المختصة في الآجال القانونية و ووفقا للأشكال 

       .  المنصوص عليها

 : يقوم به موظف عمومي -5
تعهد مهمة تسجيل عقد البيع العقاري لدى مصالح الضرائب من قبل مفتش الضرائب، وفقا 

المتضمن قانون التسجيل،  0067ديسمبر  10المؤرخ في  015-67من الأمر رقم  061للمادة 

                                                             

 .467ص . مشار إليهما في مرجع عبد الحق صافي، المرجع السابق- (1)
(2) - Rachel ALBRECHT et Pierre ARCUSET et Lorena CROCHEMAR.Op.cit. P41. 

 .51ص . دوة أسيا، رمول خالد، المرجع السابق- (3)
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العقود وتحصيل ويقوم هذا الموظف بتسجيل  (1)،ولا يمكن إجراء التسجيل أمام أي جهة أخرى
 )2(.حقوق التسجيل مقابل ذلك ويسلم وصل بذلك

 :إجراء بمقابل مالي -3
إن الأساس من فرض التسجيل على بعض التصرفات هو من أجل تحصيل الحقوق التي 

ي تمويل يقوم الموظف المكلف بالتسجيل بتحصيلها في شكل نقدي، وهذا من أجل المساهمة ف
هذا المقابل المالي باختلاف الأساس الذي على أساسه يتم  الخزينة العمومية للدولة، ويختلف

 (3).احتساب رسوم التسجيل، ولذي يختلف بحسب نوع المعاملات المبرمة

 الرسمي إجراء إجباري في عقد البيع العقاري -4
على الرغم من أن المشرع الجزائري وفي مرحلة مضت كان يعترف بتسجيل العقود 

العرفية، وهذا من أجل منحها تاريخا  ثابتا تتقرر من خلاله الحجية المتضمنة البيوع العقاري 
للغير، إلا أنه حاليا وبفرضه للشكل الرسمي للعقود في البيع العقاري فقد ألزم أن يكون التسجيل 

 (4).منصبا على عقدا رسميا، أما العقود العرفية فلا تخضع لهذا الالتزام حاليا

أنواع الرسوم وعلى المكلف بها دفعها قد حدد المشرع الجزائري في قانون التسجيل  وقد كان
ء التسجيل إلا بعد دفع إلزاميا، ليتم بذلك المساهمة في تمويل خزينة الدولة، فلا يمكن القيام بإجرا

قبل  من قانون التسجيل 65وفقا لما نصت عليه المادة بها  حقوق التسجيل، والتي تتعلق
فقد ألزم المشرع ". إن رسوم العقود التي يجب تسجيلها تستخلص قبل إتمام الإجراءات: "(5)إلغاءها

 (6).أن تخضع جميع العقود التوثيقية إلى التسجيل، ورتب على مخالفة ذلك فرض جزاءات جبائية

 
                                                             

 .74ص . شيخ سناء، المرجع السابق- (1)
-جامعة وهران. نقل الملكية في عقد بيع العقاري في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير في القانونكريم قان، - (2)

 .66ص  5105-5100بلقايد، 
 .60ص . مليكة بغاشي، المرجع السابق- (3)
 .66المرجع السابق، ص  مهنة التوثيق في القانون الجزائري تنظيم ومهام ومسؤوليات،مقني بن عمار، - (4)
، المتضمن قانون المالية 5101ديسمبر  50المؤرخ في  03-01من القانون رقم  55الملغاة بموجب المادة - (5)

 .5101ديسمبر  31، مؤرخة في 61ع، .ر.، ج5100لسنة 
 .51ص . مول خالد، المرجع السابقور دوة آسيا، - (6)
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 تمييز التسجيل عن بعض المفاهيم: ثالثا
مفهوم التسجيل وبين بعض المفاهيم  عدم التمييز بينو  قد يقع خلط في المصطلحات

، لاسيما القيد أو التسجيل العقاري، كما هناك من لا يميز بين الرسم والمشابهة له المرتبطة معه
 :والضريبة وعلاقتها بالتسجيل لذا سيتم التطرق إلى كل مفهوم على حدى

 :والشهر التسجيل والقيد -0
جبائية الموارد المن أجل تحصيل  المختصة،أمام المصالح الجبائية التسجيل تتم إجراءات 

يتم تحديدها مسبقا من خلال التشريعات الجبائية، ولا يترتب على والتي لفائدة الخزينة العمومية 
المشرع على مفتشو التسجيل من  كما أنه قد منع (1)ها الصفة الرسمية،تسجيل العقود العرفية منح

بينما القيد يتم بمصلحة  (2)،ن محلها البيع العقاريتسجيل العقود والمحررات العرفية التي يكو 
بالمحافظة العقارية،  المتضمن البيع العقاري الشهر العقاري من أجل إشهار المحرر الرسمي

العقاري بحيث أن التسجيل يرد على  لوتجدر الإشارة إلى انه هناك فرق بين القيد العقاري والتسجي
الحقوق العينية الأصلية  من خلال إدراج المحرر الرسمي في البطاقة العقارية والسجل العقاري 

في حين القيد يكون على الحقوق . والدفتر العقاري مع حفظ أصل العقد ومثاله كحق الملكية
لعيني التبعي كحق لدفتر العقاري بالحق االتأشير على البطاقة العقارية وا هويتم من خلال ،العينية

بالشهر تنتقل الملكية بصفة فورية ولا يعتد بمن شهر في تاريخ لاحق فالعبرة  الارتفاق مثلا
  (3).بالأسبقية في الشهر

ينية سواء إلا أن عملية التسجيل ليس لها أي دور أو علاقة في إنشاء أو تعديل الحقوق الع
 ض البيوع العقارية، نفس أثر الشهرقد يكون لعملية تسجيل بعأ كانت أصلية أم تبعية، إلا أنه 

وهذا بخصوص المحررات العرفية  بالسجل العقاري، وهو ترتيب أثرها في نقل الملكية العقارية،
قا للنصوص مع مراعاة الأوضاع الشكلية وف (4)،التي اكتسبت حجيتها في إثبات البيع العقاري

 .الفصل السابقبوفقا لما سبق التفصيل فيه  (5)الحديثة،
                                                             

 .070ص . المرجع السابقحمدي باشا عمر، نقل الملكية العقاري، – (1)
 .السالف الذكر ،0005قانون المالية لسنة من  73المادة - (2)
  .35-30ص ص  .المرجع السابقمجيد خلفوني، - (3)
 .064ص  .المرجع السابق حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية،- (4)
 :العليا، غير منشور، والذي جاء فيه، الغرفة المدنية، المحكمة 15/15/0005مؤرخ في  060016قرار رقم - (5)

 =وأنه بإحالة الطرفين أمام الموثق لإتمام إجراءات البيع النهائي، فإن قضاة الموضوع طبقوا القانون تطبيقا سليما"
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  :التسجيل والرسم والضريبة -5
دون أن يكون هناك علاقة بين قيمة  ،مسبقا ةاقتطاع الرسوم بناءا على قيمة محدديتم 

الخدمة وقيمة الرسم المدفوع، في حين أن حقوق التسجيل يتم احتسابها بناءا على الخدمة المؤداة 
، أما الضريبة فيتم فرضها إما ا على نسب مئوية محددة قانوناوهي حفظ العقد وتسجيله وهذا بناء

ضع للضريبة، أو بصفة غير مباشرة من بصفة مباشرة من خلال اقتطاعها من رأس المال الخا
الضريبة وعلى هذا الأساس يتم اقتطاع الضريبة من التصرفات بخلال دفعها من نفقات المكلف 

 هي إلا ضرائب عن ، وبالرغم من ذلك اعتبر البعض أن حقوق التسجيل ماالعقارية الناقلة للملكية
 (1).ضرائب غير مباشرةال عمليات التنازل عن الأموال العقارية، وهي بذلك تندرج ضمن

 شروط تسجيل عقد البيع العقاري: الفرع الثاني
تتعلق والتي تتوقف عملية تسجيل العقود على مجموعة من الشروط التي أوجبها المشرع، 

الشروط المتعلقة بطبيعة  المشرع حدد وضوعه المتمثل في العقار، كمابأطراف التصرف وبم
 .بها عقد البيع العقاريأن يفرغ ونوعية المحررات الواجب 

 أطراف التعاقدتحديد الشروط المتعلقة ب: أولا
لقد اشترط المشرع في المحررات المتضمنة البيع العقاري والمقدمة للتسجيل، أن تتوافر 

التعرف على هوية الأطراف  كنيم الأساسية في العقد، والتي من خلالها على جميع البيانات
ذلك مخالفة ويترتب على  تاريخ ومكان ازديادهم وجنسيتهم،وهذا بتحديد لأسمائهم و المتعاقدة، 

 (2).بطلان إجراءات الإيداع

                                                                                                                                                                               

، التي جاءت 05/05/0061المؤرخ في  61/00من الأمر  05بخرق المادة  الاحتجاجوأنه لا يمكن للمدعي = 
، مشار إليه في مرجع حمدي باشا، نقل الملكية العقارية، "مية والشهر العقاري فقطفي صالح الخزينة العمو 

 .064ص . المرجع السابق
 .55دوة آسيا، رمول خالد، المرجع السابق، ص -(1)
يجب أن يذكر في أي عقد أو تصريح يقدم للتسجيل تاريخ ومكان ولادة : "من قانون التسجيل 036وفقا للمادة  -(2)

 .نسيتهم، وذلك تحت طائلة رفض الإجراءاتالأطراف وج
وبالنسبة لأصحاب بطاقة التعريف الوطنية، فان هذا البيان يكون متبوعا بذكر رقم هذه البطاقة ومكان         

وفضلا عن ذلك، فان المصرحين المولودين بالخارج يجب عليهم أن يقدموا كل وثيقة أخرى أو بيان . تسليمها
 ".تطلبه إدارة الضرائب
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وتختلف عناصر تعيين الأشخاص بحسب طبيعتهم، فالشخص الطبيعي يتم تعيينه بتحديد        
من قانون التسجيل،  036لمعلوماته الأساسية التي تمكن من معرفة هويته والتي حددتها المادة 

وثائق الحالة المدنية التي تثبت صحة جهات التوثيق بعد التأكد من ويتم التحقق منها من خلال 
لوماته كبطاقة التعريف الوطنية، وبالنسبة للأشخاص المولودين بالخارج يقدموا كل وثيقة تثبت مع
  .لمعلومات التي تبين وتحدد هويته وفقا لما سبق ذكرها

كما أنه قد يحدث وأن يكون أحد أطراف العقد شخصا معنويا من الأشخاص المحددة في 
تمثلة في الدولة، الولاية، البلدية، المؤسسات والمالجزائري، من القانون المدني  40المادة 

العمومية ذات الطابع الإداري، الشركات المدنية والتجارية، الجمعيات والمؤسسات، الوقف، وكل 
 .مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية

الحق في تملك فالدولة والولاية تتمتعان بشخصية قانونية عامة واستقلال مالي يمنح لها 
ية، العقارات وفقا للنصوص الجاري العمل بها، فيتم تحديد الولاية والبلدية بذكر اسم البلدية والولا

ي العقد والذي يحدد بإقليم معين، أما الأشخاص المعنوية الخاصة كالشركات فتتحد هويتها ف
قانوني الذي معلومات الشخص المعنوي ضرورة ذكر الممثل ال المنشئ لها، كما يضاف إلى

 (1).ينوب عنها ويتم ذكر اسمه ومقرر تعيينه
 الشروط المتعلقة بتعيين العقارات: ثانيا

 763ته المادة يرتبط أهمية البيع العقاري بأهمية محل العقد المتمثل في العقار، والذي عرف
عقار كل شئ مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله من دون تلف فهو : "على أنهج .م.من ق

، ويجب تعيين العقار تعيينا دقيقا في المحرر المنشئ "وكل ماعدا ذلك من شئ فهو منقول
للتصرف وهو العقد التوثيقي، أيا كان نوعه إما عقار بطبيعته أو عقار بالتخصيص، فيكون 
تعيينه بتعيين مواصفاته وغرضه وحدوده ومساحته، وهذا من أجل تسهيل المهام على مفتش 

 .صيل حقوق تسجيل عقد البيع العقاريالتسجيل لتح
لعقد البيع العقاري محل آخر والمتمثل في ثمن البيع والذي يلعب دورا فمن جهة أخرى 

ب الرسوم والحقوق الواجب دفعها، فيجب ذكر القيمة اهاما في عملية التسجيل لاسيما في احتس
  (2)ن لتسديد الحقوق الجبائية،الموثق كضمامنه لدى  والذي تم إيداع النصف ،الحقيقة لثمن البيع

                                                             

 .66، 67ص ص  .المرجع السابقكريم قان، - (1)
 .44دوة آسيا، رامول خالد، المرجع السابق، ص - (2)
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 من قانون التسجيل 003يها المادة وفي حالة التصريح بثمن مغاير فيتم فرض جزاءات أكدت عل
إخفاء ثمن بيع العقارات أو تنازل عن محل تجاري أو زبائن وفي معدل ...: "والتي نصت

الأطراف متضامنين ماعدا مقايضة أو قسمة حيث يكون جزاء ذلك الإخفاء غرامة مالية يدفعها 
 ."توزيعها بينهم بالتساوي

 :الشروط المتعلقة بالمحررات المثبتة للبيع العقاري :ثالثا
إن أهم ما يميز المحررات الخاضعة لعملية التسجيل، هو توافرها على الصفة الرسمية 

الرسمية والتي حددها المشرع كشرط شكلي لإنشاء البيع العقاري، ويختلف ذلك بين المحررات 
 .، والمحررات الإلكترونيةالورقية

 :الشروط المتعلقة بالمحررات الورقية المقدمة للتسجيل -1
لى ضرورة استيفاء الشكل الرسمي في العقود المتضمنة الجزائري ع أكد قانون المشرعفقد 

ومن  نقل الملكية العقارية، تحت طائلة البطلان، كما أكد على ضرورة دفع الثمن لدى الموثق،
جهة ثانية فقد منع قانون التسجيل على مفتشو التسجيل القيام بإجراءات التسجيل للعقود العرفية 

ن لابد أ المتضمنة البيع العقاري والمقدمة للتسجيل من هذا المنطلق فإن العقودفللبيع العقاري، 
بعد أن كان يجوز تقديمها عل الشكل العرفي حيث كان الهدف من  (1)،تكون على الشكل الرسمي

ومع ذلك  من القانون المدني، 356المادة  طاء تاريخ ثابت للعقد كما أكدتهالتسجيل آنذاك هو إع
حكام تم تناولها فقد أقر المشرع بحجية المحررات العرفية في إثبات البيع العقاري وفقا لشروط وأ

على  (2)،أن عملية تسجيل عقد البيع العرفي لا يكسبه الصفة الرسمية في الباب السابق، إلا
خلاف تسجيل العقود المحررة من قبل القاضي الشرعي سابقا، فإن لها نفس الصفة الرسمية 

 (3).للعقود التوثيقية

                                                             

 .من قانون التسجيل الجزائري 350المادة - (1)
، المحكمة العليا، مشار إليه في مرجع، حمدي باشا، نقل الملكية 54/10/0001، مؤرخ في 75754قرار رقم - (2)

وبما أن تسجيل العقد العرفي لا يكسبه الرسمية، بل أقصى : ، والذي جاء فيه070ص  .العقاري، المرجع السابق
 ".ما يفيده التسجيل هو إثبات التاريخ فقط، أما مضمون العقد العرفي فيبقى دائما بعيدا عن الرسمية

إليه  مشار. 000، ص 0005، لسنة 10، المجلة القضائية، عدد13/17/0060، مؤرخ في 41106قرار رقم - (3)
من المستقر عليه : "والذي جاء فيه. 054ص . في مرجع، حمدي باشا، نقل الملكية العقاري، المرجع السابق

فقها وقضاءا أن العقود المحررة من قبل الأعوان العموميين تعد عنوانا على صحة ما يفرغ فيها من إتفاقات وما 
 ".عاكس لفحواهاتنص عليه من تواريخ بحيث لا يمكن إثبات ماهو مغاير او م
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 ،يمكن التقدم إلى جهات التوثيق من أجل إعادة تحرير العقد على الشكل الرسميف وعليه
دون اقتطاع الحقوق باعتبار انه تم  أمام المصالح الجبائية، لكن ذلك للتسجيلوالذي يخضع ك

المتضمن البيع العقاري، والذي خضع للتسجيل وتحصيل  قتطاعها من العقد العرفي الأصليا
 0005لغاية صدور قانون المالية لسنة فتسجيل العقود العرفية بالجزائر كانت ساريا  الرسوم،

أنه بعد هذا التاريخ لا يمكن قبول تسجيل العقود العرفية المتضمنة  73حيث أوجب في مادته 
البيع العقاري، ويكون بذلك قد منع ضمنيا مفتشو التسجيل من قبول المحررات العرفية في إجراء 

 (1).عملية التسجيل
بإمكانية تسجيل  ،الضرائبه المتعلق بعلى عكس القانون الفرنسي الذي أجاز في قانون

المواعيد المنصوص و وهذا مع مراعاة الأشكال المحررة على الشكل العرفي، فلعقارية البيوع ا
 :(2)الفرنسيمن قانون الضرائب   652 عليها قانونا، وقد جاء في نص المادة

« L'enregistrement des actes sous seings privés, qui doivent être présentés à 

cette formalité dans un délai fixé par la loi, a lieu, pour ceux d'entre eux portant 

transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles, de fonds 

de commerce ou de clientèle, ou cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une 

promesse de bail concernant tout ou partie d'un immeuble, au service des impôts de la 

situation des biens, et, pour tous les autres, à celui du domicile de l'une des parties 

contractantes». 

 :الشروط القانونية المتعلقة بالمحررات الإلكترونية المقدمة للتسجيل -2
مؤسسات إلى تطوير خدماتها لتتماشى والتطور التكنولوجي، وذلك قد اتجهت مختلف الل

مكانية  من خلال النصوص التشريعية التي اعترفت بقوة المحررات الإلكترونية في الإثبات، وا 
فبالرجوع إلى التشريع الفرنسي ولدى تنظيمه لإجراءات تقديمها على الشكل الإلكتروني للتسجيل، 

لمحررات المثبتة للبيع العقاري، وأشار إلى إمكانية تقديمها بأي التسجيل، فقد وسع من مجال ا
وسيلة كانت بغض النظر عن العقد إن كان ورقيا أو إلكترونيا، لاسيما وأنه في السابق ومن 
خلال قانونه المدني كان قد أقر بتوافق القوة الثبوتية للمحررات الإلكترونية مع المحررات الرسمية 

 3.المعاملات العقارية، وفقا لما تفصيله سابقاالورقية، ليشمل ذلك 

                                                             

 .37إلى  35ص ص . المرجع السابق. دوة آسيا، رامول خالد- (1)
( 2 ) - Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 JORF 31 décembre 2005, de 

finances  rectificative pour 2005, JORF n°304 du 31 décembre, 2005 page 20654, texte n° 2. 

(3)  - Art 1174 de c.civ.fr. Op.cit. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F6F11325C1C7FE4E7F54C2B5C65F2E66.tpdila21v_2?cidTexte=JORFTEXT000000813882&idArticle=LEGIARTI000006322702&dateTexte=20060101
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من اللائحة التنفيذية لقانون  01ى غرار التشريع المصري لاسيما في نص المادة عل
في حالة استخدام المسجل لأنظمة الحاسب الآلي، : "على أنه 00الضريبة على المبيعات رقم 
 ."يةستخدمة كبديل للدفاتر التقليديعتد بالبيانات والملفات الم

بخصوص تنظيم الجانب الجبائي للمحررات الإلكترونية، فأما بالرجوع إلى التشريع الجزائري 
لى الحقوق المترتبة عنها، إلا أنه من جهة ثانية يفلم يشر المشرع صراحة إلى العقود التوثيق ة وا 

نص  قد (1)،5106وكخطوة أولية للسير حذو المشرع الفرنسي، ومن خلال قانون المالية لسنة 
المشرع الجزائري لأول مرة على المحررات الإلكترونية وذلك فيما يخص الأوراق التجارية التي 
تعالجها البنوك والمؤسسات المالية، والذي أكد على إعفاءها من رسم الطابع الحجمي، إذا تم 

  (2).تقديما على الشكل الإلكتروني

إلكترونيا، للتسجيل فإنه بالرجوع إلى أما عن إمكانية تقديم المحررات التوثيقية المحررة 
مكرر من قانون التسجيل والتي حددت ضوابط العقد التوثيقي الواجب تقديمه  05أحكام المادة 

يجب أن تكون العقود الموثقة وغير القضائية مفصلة وتشتمل على : "للتسجيل، والتي جاء فيها
دى صحتها والتأكد من أن كل الحقوق المعلومات الضرورية لكي تتمكن الإدارة من التدقيق في م

  (3)."المستحقة للخزينة قد تم سدادها من المكلفين بأدائها
نوع أو آليات كتابة المحررات التوثيقية  قيدفمن خلال هذه المادة فإن المشرع لم ي

نما اكتفى بمدى توافر هذه الأخيرة  الشروط الأساسية، التي تتعلق أساسا على المقدمة للتسجيل، وا 
بمدى اشتمال العقد على جميع المعلومات والبيانات التفصيلية، لتسهيل على الإدارة الجبائية من 

متى كانت  لعقود الإلكترونية المثبتة للبيع العقاريفيمكن بذلك تقديم ا التأكد من مدى صحتها،
في  عامةوفقا لما نصت عليه الأحكام ال تتوافر على الأحكام الأساسية للعقد التوثيقي الرسمي،

وفقا لما سبق الإشارة )الإعتراف بالقوة الثبوتية للمحررات الإلكترونية في إثبات البيع العقاري 
                                                             

ع .ر.ج. 5107ديسمبر  56المؤرخ في  04-07، الصادر بموجب القانون رقم 5106قانون المالية لسنة - ((1
 .5107ديسمبر  50، مؤرخة في 66

: ونص على 5106من قانون المالية لسنة  55المستحدثة بموجب المادة  مكرر في قانون التسجيل 61المادة - (2)
تعفى الأوراق التجارية التي تعالجها البنوك والمؤسسات المالية من رسم الطابع الحجمي، وذلك عندما يتم "

 (".في شكل إلكتروني)إعدادها في شكل غير مادي 
الصادر  5115من قانون المالية لسنة  06مكرر من قانون التسجيل المستحدثة بموجب المادة  05المادة - (3)

 .4332ديسمبر  03، مؤرخة في 58ع .ر.ج .5114ديسمبر  50المؤرخ في  50-14بموجب القانون رقم 
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، ويتم ذلك إما من خلال تقديم النسخة الإلكترونية من هذه المحررات على محفوظة على (إليه
ارة إليه، ويتم ذلك دعامات إلكترونية، أو  من خلال تقديم النسخة الورقية منها وفقا لما سبق الإش

نتقال  إلى المصالح الجبائية ويكون هذا النوع من الأنظمة بالخصوص في الدول من خلال الا
 .التي لم تنشأ نظام معلوماتي لمفتشية التسجيل والطابع

  الشروط المتعلقة بطبيعة الوثائق الواجب دفعها: رابعا
مختصة بالتسجيل، وهذا في الآجال يتولى محرر العقد مهمة إيداع الوثائق لدى المصالح ال

  (1).من قانون التسجيل 10وقد ألزمت المادة إخضاعها لإجراءات التسجيل، القانونية، من أجل 
وقد أكد المشرع . ائق من اجل تسهيل عملية التسجيلالمحررات ببعض الوثأن يتم إرفاق 

مطبوعات يتم تقديمها مجانا الفرنسي على ضرورة إرفاق المحررات التوثيقية بنسخ منها مع ملئ 
 (2).من الإدارة الضريبية

 :الكشوف الإجمالية -1
من قبل الموثقون والأشخاص الذين يعهد إليهم إبرام العقود ، يتم إعداد الكشوف الإجمالية

: والتي لابد أن يذكر فيها (3)الرسمية، من خلال ملئ استمارة يتم تسليمها من قبل إدارة الضرائب،
، ألقاب وأسماء الأطراف ومسكنهم، نوع العقود العقود والأحكام الموجودة في الفهرستاريخ وقم )

مبلغ الرسوم الثابتة أو الرسوم النسبية المستحقة مبالغ أو القيم الخاضعة للرسوم، الأو الأحكام، 
 (4).(والمتضمنة قرار بمبلغ الرسوم المدفوعة موقعا بصفة قانونية

                                                             

تسجل العقود المدنية والعقود القضائية عل النسخ الأصلية أو البراءات " :من قانون التسجيل 10نصت المادة – (1)
أو الأصول، وتخضع أيضا إلى التسجيل على النسخ الأصلية أو الأصول، العقود القضائية في القضايا المدنية 

العرفية والأحكام غير انه فيما يخص العقود باستثناء العقود ، والأحكام في القضايا الجنائية والجنحية والمخالفات
المشار إليها في المقطعين السابقين، تلخص مسبقا من قبل المحررين على كشف وتعطى الحق، عند الاقتضاء 

وتقدم هذه الجداول والمستخرجات إلى مصلحة التسجيل . في إعداد مستخرجات تحليلية من قبل هؤلاء المحررين
 ".ويرفض الإجراء عند مخالفة ذلك .راءاتفي نفس الوقت الذي تقدم فيه النسخ الأصلية أو الب

(2) - article 853 du code général des impôts français : « les notaires, huissiers, greffiers et autorités 

administratives sont tenus, chaque fois qu’ils présentent des actes, jugements ou arrêts à la formalité 

de l’enregistrement, de déposer au service des impôts un bordereau récapitulatif de ces actes, 

jugements ou arrêtes établi par eux en double exemplaire, sur des formules imprimées qui leur sont 

fournies gratuitement par l’administration. 

    A défaut, la formalité de l’enregistrement est refusée .».   

أطروحة مقدمة لنيل . صنوبر أحمد رضا، الحماية القانونية لحق الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري- (3)
 .035ص  .5107شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان 

 .من قانون التسجيل 053المادة - (4)
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 :النســخ الأصلية -2
مرفقا بالوثائق  ،لدى المكتب المكلف بالتسجيلمن قبل الموثق يتم إيداع الكشوف الإجمالية 

من قانون التسجيل، حيث أوجبت أن يتم إيداع النسخ الأصلية  10التي نصت عليها المادة 
ستيفاء حقوق التسجيل بناءا على لاللعقود أو الأصول، من أجل أن يقوم مفتش الضرائب بتحليلها 

 (1).هامضمون
 :الملخصات -3

لهم من قبل إدارة الضرائب، يذكر فيها ملخص  يقوم الموثق بملئ استمارة يتم تقديمه
الحكم محل يتضمن القواعد الأساسية للعقد، ويسري ذلك على تحليلي على نسختين والذي 

 (2).التسجيل
 آثار تسجيل عقد البيع العقاري: المطلب الثاني

تحتل مكانة هامة هي بل  تكون مجرد إجراء إداري،إن عملية التسجيل لا تعدو أن 
وأساسية في إتمام ومواصلة الإجراءات القانونية اللاحقة لنقل الملكية العقارية، وهذا من خلال 
 نالوظائف المنشودة من خلاله على العقود المسجلة، وعلى الخزينة العمومية، وقد ألزم المشرع أ

ورتب على مخالفة ذلك جزاءات قانونية تقع على يتم التسجيل وفقا للإجراءات والآجال القانونية، 
بدفعها وهو محرر  صلية أو من خلال المكلف القانونيعاتق المكلف بها سواء أكان بصفته الأ

 .العقد
 وظيفة تسجيل عقد البيع العقاري: الفرع الأول

ضرورة التوجه نحو مصالح التسجيل من  ،د الرسميةتحرير العقو  ةوبمناسب يتولى الموثق
، ويعتبر التسجيل إجراء اأجل تسجيل عقودهم، وفقا للأشكال والإجراءات المنصوص عليها قانون
 .لاحق لإبرام البيع وضروري بالنظر إلى الأهمية التي يحققها هذا الإجراء

 القانونية لتسجيل البيع العقاري وظيفةال: أولا
مكانته و تتقرر الوظيفة القانونية للتسجيل من خلال تأثير الإجراء على توثيق البيع، 

أو كان ( وفقا للقانون القديم)القانونية، وتختلف هذه الوظيفة باختلاف نوع المحرر، إن كان عرفيا 
 .  رسميا

                                                             

 .64ص . ، المرجع السابقرمول خالددوة آسيا، - (1)
 .64المرجع، ص مول خالد، نفس دوة آسيا، ر - (2)
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 :البيع العقاري العرفي عقد ثبوت تاريخ -1
حلة السابقة لصدور قانون التوثيق لسنة المر يجدر الإشارة أن المشرع الجزائري وفي 

كان قد اعترف بحجية العقود العرفية المثبتة للبيع العقاري، غير أن هذه العقود لا  (1)،0061
  (2).يكون لها تاريخ ثابت إلا من يوم تسجيلها

يثبت أن مفتش الذي قام بعملية التسجيل قد شهد بالتصرف المنشأ للواقعة  العقد تسجيلف
الأطراف نحو مصالح الضرائب من أجل تسجيل العقد المحرر عرفيا، بذلك يسعى و  (3)،المادية

  (4).وهذا بهدف ثبوت تاريخ العقد
ا وفق ويعتبر تحديد تاريخ العقد العرفي إجراء ضروري يتوقف عليه قبول المحرر العرفي،

غرض التسجيل بإعطاء تاريخ ثابت فقط في العقد  ويتعلقم، .من ق 356لما نصت عليه المادة 
الذي دخل حيز  00-61 رقم العرفي المتضمن البيع العقاري، والمنشأ قبل صدور قانون التوثيق

كما أن عملية التسجيل لا تضيف عليه أي صبغة  ،0060التنفيذ ابتداء من الفاتح جانفي 
إن تسجيل العقد العرفي لا "... رسمية، وفقا لما ذهبت إليه المحكمة العليا في أحد قراراتها، 

  (5)...."يكسبه الرسمية بل أقصى ما يفيد به التسجيل هو لإثبات التاريخ فقط
والمسجل، أمام الجهات  0061غير أنه يمكن الاحتجاج بالعقد العرفي المبرم قبل سنة 

محل العقد العرفي، ليتم بعد الصادر في النزاع القضائية من أجل الإقرار بصحته فيحل الحكم 
عادة تسجيله دون دفع حقوق الصبغة الرسمية على العقد و ذلك التوجه إلى الموثق لإضفاء  ا 

فة قانونية ورسمية ويكون التسجيل، ثم شهره لدى المحافظة العقارية، لينتقل بذلك الحق العيني بص
 (6).نافذا

                                                             

 .السالف الذكر الملغى، ، المتضمن تنظيم التوثيق0061ديسمبر  05المؤرخ في  00-61رقم  الأمر– (1)
لا يكون للعقد العرفي حجة على الغير في تاريخه : "من القانون المدني 10/ 356وهذا ما نصت عليه المادة - (2)

 ...".من يوم تسجيله  -: تاريخ ثابت ابتداء إلا منذ أن يكون له
 .76ص . شيخ سناء، المرجع السابق- (3)
 .307ص . علي فيلالي، المرجع السابق- (4)
جع حمدي باشا عمر، نقل الملكية مشار إليه في مر  54/10/0001مؤرخ في  75754قرار رقم - (5) 

 .070ص. العقارية،المرجع السابق
 .35، 30ص ص . دوة آسيا، رمول خالد، المرجع السابق- (6)
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وقد يتم توقف صحة بعض العقود على القيام بإجراء التسجيل كما هو الحال بالنسبة 
فقد أجاز أن يتم على الشكل العرفي بشرط للمشرع الفرنسي بخصوص عقد الوعد بالبيع العقاري 

 (1).أن يتم تسجيله من أجل اكتساب حجيته القانونية
 : مسك العقد والمحافظ عليه -2

التسجيل إجراءا هاما يهدف إلى المحافظة على ثبوت تاريخ العقد العرفي فيعتبر إلى جانب 
العقد العرفي ومسكه لدى إدارة الضرائب، لاستعماله متى استوجب الأمر ذلك كما يمكن الرجوع 

من خلال العقود  ، ويزداد أهمية هذا الجانب بالأخصإليه في حالة إهمال العقد الأصلي
والمحررات المبرمة عرفيا والتي يجب أن يتم حفظها من أجل ضمان محتواها والرجوع إليه متى 

 (2).أوجب الأمر ذلك
 الجبائية لتسجيل البيع العقاري وظيفةال: ثانيا

لى جانب الوظيفة القانونية التي يحققها، والتي تهدف  التسجيل إن لدى مصالح الضرائب وا 
تحصيل الحقوق الجبائية، لصالح  لحماية الأطراف ومضمون الاتفاق، فإنه يهدف كذلك إلى

 الحقوق مقابل تسجيل عقد البيع العقاري، وحفظ العقد وتحصيلوالمنشأة الخزينة العمومية، 
ق الوظيفة الجبائية لتسجيل عقد البيع العقاري على عدة مستويات ، وتتحقالمفروضة على ذلك

 .لعملية التسجيل جتماعيةالوظيفة الاقتصادية و الوظيفة الامالية و والتي تتمثل في الوظيفة ال

 :لتسجيل البيع العقاري ةالمالي الوظيفة -0
الخزينة لصالح  يهدف إجراء التسجيل إلى تحصيل حقوق الدولة للجانب المالي للعقد

العمومية، وتشكل هذه الحقوق الناتجة عن التسجيل ضريبة غير مباشرة يلتزم بها المكلفون بدفعها 
 41وفقا لما جاء في المادة  (3)،في تحرير عقد البيع العقاري عن طريق الموثق الذي حرر العقد

ينة العمومية يقوم الموثق بتحصيل كل الحقوق والرسوم لحساب الخز :" 15-17من قانون التوثيق 
من طرف الملزمين بتسديدها بمناسبة تحرير العقود ويدفع مباشرة لقباضات الضرائب المبالغ 
الواجبة على الأطراف بفعل الضريبة، ويخضع في ذلك لمراقبة المصالح المختصة للدولة وفقا 

 ". للتشريع المعمول به

                                                             
(1) - Dimitri HOUTCIEFF. Op.cit. P116. 

 .466عبد الحق صافي، المرجع السابق، ص - (2)
 .77ص . شيخ سناء، المرجع السابق- (3)
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إما بناء على رسم ثابت باختلاف نوع العقود والمعاملات، فقد تكون تحدد قيمة التسجيل تو 
تكون : "المتعلق بقانون التسجيل 015-67من الأمر  15جاء في نص المادة أو نسبي وفقا لما 

 ".الرسوم ثابتة أو نسبية أو تصاعدية تبعا لنوع العقود ونقل الملكية الخاضعة لهذه الرسوم

قد البيع العقاري، فهو يخضع للرسوم عي يخضع له نوعية الرسم الذ أما بخصوص 
النسبية والتي يتم تحصيلها باستقطاع نسب مئوية ثابتة على العمليات الناقلة للملكية وفقا لما 

ويتم تحصيل حقوق التسجيل بغض النظر عن  (1)،نصت عليه المادة الرابعة من قانون التسجيل
وفقا لما نصت بطلان المحرر أو فسخه فيما بعد، حتى ولو تقرر صحة المحرر المقدم للتسجيل، 

لا يمكن استرداد الرسوم المحصلة بصفة قانونية على : "من قانون التسجيل 001/10عليه المادة 
 ". الوثائق أو العقود التي تم إبطالها أو فسخها فيما بعد

 : لتسجيل البيع العقاري ةالاقتصادي الوظيفة -5
نسب الرسوم  المتعلقة اقتصادية جعلها تلجأ إلى تعديل  قد مرت الجزائر على عدة مراحلل

فقد حدد لكي تتماشى والأوضاع الاقتصادية للدولة، بأحكام التسجيل بموجب قوانين المالية، 
رسم التسجيل لكل طرف على حدى حيث يتحمل رسما  015-67قانون التسجيل بموجب الأمر 

ل البائع رسما تصاعديا يتراوح بين قيمة من ثمن المعاملة، في حين يتحم%  01نسبيا قدره 
 (2)0060حسب كل عقد، ليتم تعديل هذه النسبة بموجب قانون المالية لسنة %  05إلى % 17

، ولغاية %05و% 05، %10، %17بدلا من % 01، %16، %17وأصبح الرسم يتراوح بين 
 55من قانون التسجيل وهذا بموجب المادة  355 المادة  أين ألغى قانون المالية 0004سنة 

                                                             

يؤسس الرسم النسبي أو الرسم التصاعدي بالنسبة لنقل : "الرابعة من قانون التسجيللقد جاء في نص المادة - (1)
الملكية أو حق التمتع بالأموال المنقولة أو العقارية سواء بين الأحياء أم عن طريق الوفاة وكذلك بالنسبة للعقود 

 ".ة أموال منقولة أو عقاريةأدناه والعقود المثبتة إما لحصة في شركة أو لقسم 550المشار إليها في المادة 
ديسمبر  30المؤرخ في  05-61رقم  ، الصادر بموجب القانون0060قانون المالية لسنة من  70المادة – (2)

من  355يعدل المقطع الأول من المادة : )والتي نصت. 0061ديسمبر  30، مؤرخة في 54ع .ر.ج. 0061
ول يؤسس رسم خاص ومتصاعد المعدل على نقل الملكية المقطع الأ – 355المادة : "قانون التسجيل كما يأتي

بالمقابل للعقارات والحقوق العقارية وعلى نقل الملكية بالمقابل للمحل التجاري والزبائن، ويكون هذا الرسم على 
إذا كان الثمن % 7 -: تنازل ويحصل من الثمن المزيد بالأعباء حسب المعدلات التالية0عاتق البائع أو الم

-دج، 511.111إذا كان الثمن المزيد بالأعباء لا يتجاوز % 6 -دج،  011.111بالأعباء لا يتجاوز  المزيد
 "(.دج 511.111إذا كان الثمن المزيد بالأعباء يفوق %  01
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، ومن خلاله تم إلغاء الرسوم التصاعدية وأبقى على حقوق التسجيل التي يتحملها المشتري (1)منه
استقر  (2)0000، وأخيرا وبموجب قانون المالية لسنة %16فقط، كما رفع من الرسوم لتصل إلى 

 (3).المفعول إلى غاية اليوم لتي بقيت ساريةوا% 15المشرع على الرسم بنسبة 

ويشكل تحديد النسب المئوية للرسم المطبق على إجراء التسجيل أهمية بالغة في رفع الدخل 
الوطني، ومن خلاله يسعى المشرع سنويا إلى تحديد الإيرادات الجبائية الناتجة عن تحصيل 

ي الجدول الآتي حقوق التسجيل والطابع والتي تشهد تطورا ملحوظا سنويا كما هو موضح ف
 :5106إلى سنة  5100سنوات من سنة الوالذي يبين 

 : لتسجيل البيع العقاري ةالاجتماعي الوظيفة -3
على الرغم من الأهمية التي يشكلها الهدف المالي والاقتصادي للتسجيل، إلا أن تحصيل 
الحقوق الجبائية الناجمة عن إجراء التسجيل يعتبر كأداة متاحة للجميع من أجل المساهمة في 

كما أنها تشعر الفرد  (4)،رفع الاقتصاد الوطني، كل بحسب الدخل الذي تخضع له الضريبة
                                                             

، 0003ديسمبر  50مؤرخ في ال 06-03لمرسوم التشريعي رقم الصادر بموجب ا 0004قانون المالية لسنة  – (1)
 .0003ديسمبر  31، مؤرخة في 66ع .ر.ج. المتضمن

المؤرخ في  05-06القانون رقم الصدر بموجب  0000قانون المالية لسنة من  35وفقا لما نصت عليه المادة - (2)
تخفض نسبة حقوق : "،  والتي جاء فيها0006ديسمبر  30، مؤرخة في 06ع .ر.، ج0006ديسمبر سنة  30

 %".5إلى % 6من قانون التسجيل من  556و 553و 555التسجيل المنصوص عليها في المواد 
 .60،  61مليكة بغاشي، المرجع السابق، ص ص - (3)
 .30، 31ص ص . دوة آسيا ورمول خالد، المرجع السابق- (4)

  عتطور الإيرادات الجبائية الناتجة عن تحصيل حقوق التسجيل والطاب(: 11)الشكل رقم 

 قانون المالية المبالغ السنة
 5101ديسمبر  50مؤرخ في  03-01قانون رقم  دج 30.611.111 5100
 5100ديسمبر  56مؤرخ في  07-00 قانون رقم دج 43.661.111 5105

 5105ديسمبر  57مؤرخ في  05-05قانون رقم  دج 40.411.111 5103

 5103ديسمبر  31مؤرخ في  16-03قانون رقم  دج 50.311.111 5104

 5104ديسمبر  31مؤرخ في  01-04قانون رقم  دج 64.011.111 5105
 5105ديسمبر  31مؤرخ في  06-05قانون رقم  دج 60.631.111 5107
 5107ديسمبر  56مؤرخ في  04-07قانون رقم  دج 004.060.111 5106
 5106ديسمبر  56مؤرخ في  00-06قانون رقم  دج 037.615.111 5106
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 باعتبارها مبدءا دستوريا وفقا لما نصت عليه المادة بإلزامية المشاركة في تمويل الخزينة العامة،
  (1) .كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة: "من الدستور الجزائري 66

في يظهر جليا  المبني على أساس العدالة الجبائية، ولعل أن الهدف الاجتماعي للضريبة 
وهذا بخلق  ،لإلكترونية لإبرام مختلف التصرفاتإلى الوسائط اجي، حين اللجوء التطور التكنولو 

لة الاقتصاد الوطني، وتحقيق المساهمة والتصريح بالمعاملات من أجل دفع عجالشعور بضرورة 
 .مبدأ العدالة الضريبية والمساهمة في الاقتصاد الوطني

 جزاء تخلف التسجيل في عقد البيع العقاري: الفرع الثاني
إن تخلف التسجيل لا يؤثر على طبيعة التصرف المبرم بين الأطراف، بل يبقى التصرف 

ما أن تسجيل العقود لا يصححها ولا يترتب عليه نقل الملكية العقارية، منتجا لآثاره، كصحيحا 
 .تسجيللعدم القيام بإجراء ال ،رتب المشرع جزاءات مالية وتأديبيةومع ذلك فقد 

 الجزاء الجبائي: أولا
التي تتميز بمختلف أنواعها، و ية ئالجباللحقوق فرضه  ىولد إن قانون الإجراءات الجبائية

كما أنه ميز بين المعاملات التي تخضع للتسجيل الجبائي الإختياري من بأنها عامة ومطلقة، 
الأطراف، والتسجيل الجبائي الاختياري، وعلى اعتبار أن البيع العقاري من المعاملات الواجبة 

تكون على الإخلال بذلك عقوبات جزائية أو مدنية، ويمكن أن المشرع رتب  التسجيل، فقد
وتختلف هذه الجزاءات باختلاف الشخص المكلف بها، والذي يمكن أن يكون عقوبات جبائية، 
  (2).ثقبالمو  المتعلقيخص الأطراف، أو مكلفا قانونيا و  الذيإما مكلفا حقيقيا 

 (:الأطراف)المكلف الحقيقي  -1
تتحدد صفة المكلف الحقيقي بدفع حقوق التسجيل من خلال إلتزامه بدفع المبلغ من ماله 

من  41الخاص أمام الموثق الذي يقوم بتحصيل الحقوق والرسوم لحساب الخزينة، وفقا للمادة 
يقوم الموثق بتحصيل كل الحقوق والرسوم لحساب الخزينة العمومية من طرف : "قانون التوثيق
سديدها بمناسبة تحرير العقود ويدفع مباشرة لقباضات الضرائب المبالغ الواجبة على الملزمين بت

للدولة وفقا للتشريع المعمول الأطراف بفعل الضريبة، ويخضع في ذلك لمراقبة المصالح المختصة 

                                                             

 .السالف الذكر، 10-07، الصادر بالقانون 5107التعديل الدستوري لسنة – (1)
 .04ص . دوة آسيا، رمول خالد، المرجع السابق- (2)
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يجب على الموثق بعد الانتهاء من العقد تلاوة النصوص الجبائية على الأطراف وتنويههم ف (1)،"له
 .العقد أنه قد قام بتلاوتها عليهمتحت طائلة العقوبات، ويشير إليها في  التصريح بهاورة لضر 

إلا أنه وبالنظر إلى خصوصية البيع العقاري، فإن مباشرة إجراءات تسجيل العقد أمام 
المصالح الجبائية، يخرج عن اختصاص الأطراف، لأنه من اختصاص الموثق، وبالرغم من ذلك 

جزاءات جبائية على الأطراف، بخصوص مخالفة بعض الأحكام القانونية لإجراءات فقد تتقرر 
  (2).التسجيل

ص ا الخاضعين للضريبة، والمتعلقة بالإنقاوقد حدد المشرع بعض التصرفات التي قد يرتكبه
كن إثباته موالذي ي إخفاء جزء من ثمن البيع العقاري، من حقوق التسجيل، لاسيما الاتفاق على

دج يدفعها الأطراف بالتضامن  01.111على ذلك بغرامة لا تقل عن بشتى الوسائل، ويعاقب 
هذا وفي حالة ثبت أن الموثق كان متناورا مع الأطراف من أجل التهرب الضريبي فيخضع هو 

دج وفي حالة العود يعزل من ممارسة مهنته، إضافة إلى  01.111كذلك لغرامة لا تقل عن 
 (3).الأحكام المتعلقة بقانون العقوبات في حقهمتطبيق 

 (:الموثق)المكلف القانوني  -5
 سجيل هو من كان طرفا في العقد، إلاعلى الرغم من أن المكلف الحقيقي بدفع حقوق الت

أن الاتصال بمديرية الضرائب يقوم به الشخص المكلف بتحرير هذا العقد، حيث أن قانون 
التسجيل قد ألزم الموثق بالسعي من أجل تسجيل العقد في الآجال القانونية، أمام المفتشية 

يقع على عاتق الموثق  االمختصة إقليميا، وقد رتب على التأخير في تسجيل العقد جزاءا جبائي
لى الجزاء الوارد في قانون العقوبات، والعقوبات التأديبية التي تختص بها الهيئة التي إضافة إ

 (4).دون المساس بالصبغة الرسمية للعقد ، وذلك يتبعها الموثق

ويعاقب قانون التسجيل محررو عقد البيع العقاري الذين لم يسجلوا عقودهم في الآجال 
 :الشخصي تحدد وفقا للآتيالقانونية بغرامات تدفع من حسابهم 

 .من الحقوق التي تأخر عن دفعها إذا كان التأخير لا يتجاوز شهرا% 01-
                                                             

 .، السالف الذكر15-17قانون التوثيق الجزائري رقم - (1)
 .05ص . المرجع السابقرمول خالد، دوة آسيا، - (2)
 . من قانون التسجيل الجزائري 7-003/5المادة - (3)
 .077ص   .، المرجع السابقحمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية- (4)
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على كل شهر تأخير، في حالة تم الإيداع في اليوم الأخير، % 3تلجئة مالية مقدرة ب -
 (1)%.55على أن لا يتجاوز ذلك نسبة 

 ضمانات الدولة في تحصيل حقوق التسجيل: ثانيا
حقوق التسجيل مع تمويل الخزينة العمومية، من أجل ضمان الاستقرار  يرتبط تحصيل

الاقتصادي في الدولة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهذا بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية لحقوق 
الأفراد في دفع حقوق التسجيل أو التحايل جيل والتي سبق التطرق إليها، ومع ذلك قد يتعنت التس

 .ل مساسا بالأمن الاقتصادي الوطنيالأمر الذي يشكمع الإدارة الجبائية 

ولمحاربة مثل هذه التصرفات سعى المشرع إلى فرض حقوق الدولة في تقرير آليات 
لصالحها وهذا من أجل ضمان تحصيل حقوقها، ويتعلق الأمر بحق الدولة في رهن العقار محل 

 .يلهسة حق الشفعة عليه، كما سيأتي تفصالتصرف، أو ممار 
 : الرهن القانوني -0

يستعمل الرهن القانوني من أجل ضمان حقوق الدائن المتواجد في يد مدينه من خلال 
من  665تخصيص أموال عينية عقارية مملوكة للمدين كضمان للوفاء بالدين، وقد عرفته المادة 

الرهن الرسمي عقد يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه، يكون له " :ج .م.ق
ذلك العقار في من ثمن ن له في المرتبة في استيفاء حقه يبمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التالي

، فقد قوق الدولة في تحصيل حقوقهاومن أجل ضمان ح 665وعلى أساس المادة ، "أي يد كان
 أقر المشرع للخزينة العمومية حقا عينيا على عقارات المدين وهذا برهنها واستيفاء حقها منها،
بحيث تكون مفتشية التسجيل بذلك لها حقا عينيا على العقار المرهون وتكون بمرتبة الدائن 

  (2).وهو المكلف بالضريبة المرتهن، في مواجهة المدين

خزينة رهن قانوني على لل" :والتي نصت من قانون التسجيل 376 المادةما أكدته وهذا 
بة وذلك من أجل تحصيل مختلف الضرائب جميع الأملاك العقارية التابعة للمدينين بالضري

تسجيله في  والغرامات الجبائية المشار إليها في هذا القانون، ويسري أثر هذا الرهن عند تاريخ

                                                             

 .الذكر، السالف من قانون التسجيل 03المادة - (1)
 .00ص  . المرجع السابق. دوة أسيا، رمول خالد- (2)
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ولا يمكن تسجيل هذا الرهن إلا ابتداء من التاريخ الذي استحق فيه المدين المحافظة العقارية، 
 ".ريبة زيادة أو عقوبة لعدم الدفعبالض

ومن ذلك فوجب تحديد تاريخ توقيع  ،الرهن ينشا لصاحبه حق الترتيب والأولويةحق ف 
من قانون التسجيل، وهو  376الرهن لصالح الخزينة العمومية، والذي حدده المشرع في المادة 

من التاريخ الذي استحق فيه المكلف بالضريبة بالحقوق الجبائية المتملص منها، أو من تاريخ 
الدفع، وباعتبار أن الرهن المنشأ محله عقار فلا يكون له أي أثر إلا من تاريخ  متقرير عقوبة عد

 (1).تسجيله بالمحافظة العقارية

كما أن تخصيص الأموال العقارية كضمان للوفاء بالحقوق الضريبية لا يتوقف على تحديد  
نما جميع الأموال العقارية المملوكة للم شكل ضمانا عاما دين بالضريبة تمحل معين بذاته، وا 

 (2).للخزينة العمومية
 :حق الشفعة -2
الشفعة رخصة تجيز الحلول محل : "على أنها 604الشفعة في المادة  ج.م.قلقد عرف  

، وتعتبر "المشتري في بيع العقار ضمن الأحوال والشروط المنصوص عليها في الأحوال التالية
الشفعة كأحد الأسباب المنشأة للملكية العقارية في حق الشفيع والتي تخول له الحلول محل 

 .، وتسري عليه بذلك كافة أحكام المشتري من حقوق والتزاماتالمشتري في عقد البيع العقاري

يتقرر حق الشفعة في الحالة التي يتم فيها بيع كل أو جزء من حق الانتفاع المناسب ف
لى الشريك في الشيوع إذ بيع عقار لأجنبي، وصاحب حق الانتفاع في حالة بيع الرقبة  للرقبة، وا 

بموجب نصوص قانونية خاصة كما هو الشأن بالنسبة للإدارة كما يتقرر  (3)،كلها أو بعضها

                                                             

لغاء الشطب والآثار المترتبة :"ج .م.من ق 015وقد نصت المادة  - (1) تسري على إجراء القيد وتجديده وشطبه وا 
يشترط :"من نفس القانون 077، ونصت المادة "على ذلك كله، الأحكام الواردة في قانون تنظيم الإشهار العقاري

لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير، إلى جانب تسليم الملك للدائن، أن يقيد عقد الرهن العقاري، وتسري على هذا 
 ".القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي

 .00ص . دوة آسيا، المرجع السابق- (2)
. قسمتها -إدارتها -حمايتها -هاإثبات -يوسف دلاندة، الوجيز في الملكية العقارية الخاصة الشائعة، اكتسابها- (3)

 .30ص . ، الجزائر5105دار هومة، 
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في العقود المتضمنة نقل الملكية العقارية  شتريوالتي أجاز لها المشرع الحلول محل الم ،الجبائية
 (1).في حلة مخالفة إجراءات التصريح بالقيمة الحقيقية للعقار وذلك بمقابل،

كان يقر حقه في الشفعة  5100بل سنة هذا وتجب الإشارة إلى أن المشرع الجزائري ق
من قانون التسجيل، غير أنه تم إلغاء هذه المادة بموجب قانون المالية لسنة  006بموجب المادة 

 (3).الإجراءات الجبائية والتي أحالها إلى أحكام قانون (2)،5100

التسجيل أن تستطيع إدارة : "قانون الإجراءات الجبائية علىمن  3مكرر 36نصت المادة و 
أو  تستعمل لصالح الخزينة حق الشفعة على العقارات أو الحقوق العقارية أو المحلات التجارية

على العقار كله أو جزء منه، وكذا الأسهم ستفادة من وعد بالإيجار الزبائن أو حق الإيجار أو الا
دفع مبلغ هذا كاف، مع  فيه بأن ثمن البيع أو القيمة غيرأو الحصص في الشركة، الذي ترى 

لذوي الحقوق، وذلك فضلا عن الدعوى المرفوعة أمام اللجنة  (0/01)الثمن متزايد فيه العشر 
هـ من هذا القانون وذلك خلال -5مكرر  36أ إلى -5مكر 36في المواد من  االمنصوص عليه

 ".أجل عام واحد ابتداء من يوم تسجيل العقد
سة الشفعة على عدة معايير والتي يمكن ويتوقف نشوء حق الخزينة العمومية في ممار 

 :استخلاصها في
كية العقارية والمتضمن تصريحا مخفضا، وهذا بتمييز الأموال لحصر المعاملات الناقلة للم -

لتمارس الشفعة على التي تتضمن   العقارية ذات القيم المرتفعة عن تلك المتضمن قيم أقل أهمية،
ته ثلاث ملايين دينار جزائري بالنسبة قيم لابد أن تتجاوزفمبلغ العقار المرهون أكثر،  قيمة

بالنسبة للمحلات التجارية على أن يكون  للعقارات المبنية وغير المبنية، ومبلغ مليوني دينار
ثم تقوم بتحديدها من أجل دراسة ملفاتها  ،%51الفارق بين القيمة الحقيقية والمخفضة يفوق نسبة 

 .ا في أجل سنة من تاريخ تسجيل العقدمن قبل اللجنة المختصة، وهذ

                                                             

 .011ص . المرجع السابق. دوة آسيا، رمول خالد- (1)
، 61ع .ر.ج .5101ديسمبر  50مؤرخ في  03-01، الصادر بموجب القانون رقم 5100قانون المالية لسنة – (2)

 . 5101ديسمبر  31مؤرخة في 
من قانون التسجيل، إلى قانون الإجراءات الجبائية ..006...تحول أحكام المواد: "المالية من قانون  51المادة – (3)

 ".3مكرر  36...وتصبح على التوالي
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يتحقق في  أعلاه نشوء حق الإدارة الجبائية في ممارسة حق الشفعة وفقا للمادة المذكورةف
الحالة التي يكون فيها ثمن البيع أو القيمة غير كاف، مع دفع هذا المبلغ مزايد فيه 

 (1).ال المصرح بهاإعادة التقويم للأمو العشر، والذي يعتبر كإجراء ثاني بعد (0/01)

من قانون الإجراءات الجبائية على  3مكرر  36وقد نصت الفقرة الثانية من المادة  
ذوي  ىويبلغ قرار استعمال حق الشفعة إل: "...ارسة حق الشفعة وهذا بنصهاإجراءات مم

ما بواسطة رسالة موصى عليها مع  الحقوق، إما بواسطة ورقة من العون المنفذ لكتابة الضبط، وا 
ة إشعار بالإستلام يوجهها مدير الضرائب بالولاية التي يوجد في نطاقها الأموال المذكورة أو الشرك

فقا ك العقارية و كما يمكن للدولة التنازل بالتراضي عن الأملا، "التي تكون سنداتها محل الصفقة
يمكن التنازل بالتراضي عن الأملاك العقارية والمحلات " :ج.إ.من ق 0/أ3مكرر 36لنص المادة 

التجارية الخاصة الخاضعة لحق الشفعة أو المكتسبة من طرف الدولة، عندما تصبح غير ذات 
تون صفة منفعة للمصالح أو المؤسسات أو الهيئات العمومية للساكنين المستغلين الذين يثب

 ".و عن طريق البيع بالمزاد العلنيالمستأجر الدائم، أ
لا يمكنها التنازل عنها  ،فالتنازل عن الأموال العقارية الخاضعة لحق الشفعة لصالح الدولة 

إلا في الحالة التي تكون فيها هذه الأموال لا تشكل أي نفعا لها، ويكون ذلك للهيئات العمومية 
يتم ذلك وفقا للقيمة المحددة من قبل إدارة الأملاك الوطنية بثمن لا الجزائرية، و لمتمتعة بالجنسية ا

من  أ/3مكرر 36فقرة الثانية من المادة تطبيقا لأحكام ال وذلك (2)،يقل عن القيمة التجارية للملك
 (3).قانون الإجراءات الجبائية

 عقد البيع العقاريتنظيم عملية تسجيل أثر التطور التكنولوجي على : لمبحث الثانيا
إيداع الموثق للمحررات أمام المصالح  إن إجراءات التسجيل لا تتوقف على عملية

لمختصة بتنفيذ هذا الإجراء، د الجهة ايتحدتتمثل في  تخضع لإجراءات قانونيةإنها الجبائية، بل 
الإيداع في حد ذاتها تخضع لبعض القواعد التي تبين الآجال  عمليات المتبعة فيكما أن ال

                                                             

 .010، ص  المرجع السابقدوة آسيا، رمول خالد، – (1)
 .013ص  .رمول خالد، نفس المرجع دوة آسيا،- (2)

لا يمكن أن يتم التنازل إلا للأشخاص المتمتعين : "...أ من قانون الإجراءات الجبائية/3مكرر 36المادة  نصت– (3)
 ".بالجنسية الجزائرية وبثمن لا يقل عن القيمة التجارية للملك، التي تحددها إدارة الأملاك الوطنية والعقارات
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إلا أن إبرام العقد على وسائط إلكترونية قد يؤثر على بعض  دفعها،القانونية والحقوق الواجب 
الإجراءات لكن بالتأكيد مع الحفاظ على الغاية الأساسية لتسجيل عقد البيع العقاري، ومن أجل 

على ة تسجيل البيع العقاري التطرق إلى تنظيم عمليحالتين، وذلك بالتمييز بين كلا الذلك وجب 
 . العقود المحررة ورقيا، والعقود المحررة إلكترونيا

 الجهة المختصة بتسجيل عقد البيع العقاري: المطلب الأول
لقد عرف نظام تسجيل البيع العقاري تطورا، من حيث تنظيم الجهة المختصة بذلك، وهذا منذ 

قلال أين تم تمديد العمل بالقوانين الفرنسية إلا ما كان منها مخالفا للسيادة الوطنية، فترة الاست
لاسيما وأنه وقع تفرقة بين العقارات المملوكة للجزائريين، والمملوكة للمستعمرين، وبذلك فقد كانت 

نت تبرم كل العقود الواردة على العقارات الفرنسية تخضع لإجراءات التسجيل على اعتبار أنها كا
على الشكل الرسمي، إلى العقارات المملوكة للجزائريين والتي تم إبرامها على الخصوص من 

  (1)المحاكم الشرعية، فقد كانت تخضع هي الأخرى للتسجيل،
 مفتشية التسجيل والطابع: الفرع الأول

المؤرخ  550-60 ود أمام مفتشيات التسجيل، بموجب المرسوم رقمتسجيل العق كان يخضع
أين كانت آنذاك المديرية  (2)المتعلق بتنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، 0060أكتوبر  00في 

العامة للضرائب تتفرع عنها ثلاث مديريات جهوية لكل من الجزائر العاصمة، وهران وقسنطينة، 
وتتضمن كل واحد منها مفتشية التسجيل والطابع، التي كانت تقوم بنشاطها تحت وصاية وزير 

ت أربع مديريات فرعية فيما تضمنت باقي الولايا، المالية، لتصبح لاحقا تشكل مديريات فرعية
المديرية الفرعية للضرائب والتي كانت تتفرع عنها مصلحة التسجيل والطابع، : تمثلت في

 (3).والمديرية الفرعية لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وخزينة الولاية والمراقبة المالية
والطابع، سعى غير أنه وفي ظل اعتماد المفتشيات المتخصصة لاسيما مفتشية التسجيل 

-00بموجب المرسوم التنفيذي رقم م الداخلي للمصالح الجبائية وهذا المشرع نحو تعديل التنظي

                                                             

دار . زيدة في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكامحمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية، طبعة منقحة وم- (1)
 .017ص . 5103هومة طبعة 

ع .ر.، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، ج01/01/0060المؤرخ في  550-60المرسوم رقم – (2)
 .15/00/0060مؤرخة في  01

 .46ص . دوة آسيا، رامول خالد، المرجع السابق- (3)
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تم تعديل في تنظيم المصالح الجبائية لتصبح بذلك فقد  (1)،0000-15-53المؤرخ في  71
ادت المفتشيات بما فيها مفتشية التسجيل والطابع متعددة الاختصاصات، غير أنه سرعان ما أع

جويلية  04 الإدارة المركزية الاعتبار لمصالح التسجيل من خلال القرار الوزاري المؤرخ في
المتضمن إنشاء مفتشيات التسجيل والطابع والتركات والبطاقات وتحديد اختصاصها ، 0000
  (2).الإقليمي
بموجب المادة الأولى من هذا القرار تم إحداث ضمن مديريات الضرائب مفتشيات ف

تحدث مفتشية للتسجيل والطابع : "سجيل والطابع، للعاصمة ولباقي الولايات والتي جاء فيهاالت
ضمن مديريات الضرائب لكل من الجزائر الوسطى وبئر مراد رايس وسيدي امحمد والرويبة 
والشراقة والحراش وضمن المديريات الولائية للضرائب لكل من وهران غرب و وهران شرق 

للمديريات الجهوية للضرائب لكل من محافظة الجزائر الكبرى و وهران  وقسنطينة، التابعة
ويتحدد الإختصاص الإقليمي لمفتشيات الضرائب وفقا لهذه المادة بالنطاق الإقليمي  ،"وقسنطينة

مفتش جهوي يساعده رؤساء فرق  لضرائب، ويسير المفتشيات الجهوية،ابع له المديرية الولاية لالت
 (3).ومحققون

ضوء ذلك يتبين أن مفتشية التسجيل والطابع هي هيئة عمومية على مستوى مديرية وعلى 
، وفقا لما جاء في 0000جويلية  04ب القرار المؤرخ في الضرائب، استحدثها المشرع بموج

، فهي مصلحة ذات "ئبتحدث مفتشية التسجيل والطابع ضمن مديريات الضرا: "الأولى مادته 
مديريات الضرائب، وتقوم بنشاط التسجيل تحت وصية ورقابة  ة ضمنستحدثطابع عمومي، م

 (4).المديرية الولائية للضرائب

                                                             

، المحدد لتنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية 53/15/0000المؤرخ في  71-00المرسوم رقم – (1)
 .56/15/0000مؤرخة في 01ع .ر.وصلاحيتها، ج

يتضمن إحداث مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية وتحديد  0000يوليو سنة  04قرار مؤرخ في - (2)
 .0000أوت  00مؤرخة في  54عدد .ر. اختصاصها الإقليمي، ج

، المعدل والمتمم للمرسوم 5105أكتوبر سنة  50المؤرخ في  365-05من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة - (3)
المحدد لصلاحيات المفتشية العامة للمصالح الجبائية  0006يوليو  03المؤرخ في  531-06التنفيذي رقم 

يسير المفتشية الجهوية للمصالح الجبائية : "توالتي نص. 5105أكتوبر  56، مؤرخة في 50ع .ر.ج. وتنظيمها
 ".مفتش جهوي ويساعده رؤساء فرق التحقيق في التسيير ومحققون في التسيير

 .60ص . دوة آسيا، رمول خالد، المرجع السابق- (4)
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وبالرجوع إلى التشريع الفرنسي فإن الجهة المختصة بالتسجيل تختلف باختلاف نوع 
إما شكلا أحاديا وهو الطريقة  ،لتصرفات الخاضعة له، فهي بذلك تتخذ شكلينإجراءات التسجيل ل

سواء كان بصفة التي تخضع لإجراءات التسجيل الجبائي و  ،سبة لجميع التصرفاتبالن السائدة
ذلك بالخصوص في العقود الواردة على شكلا مزدوجا ويكون  اختيارية أو إجبارية، كما قد يتخذ

التسجيل، وجوبية إلزامية خضوعه لإجراءات إضافة إلى الذي تفرض فيه و ، المعاملات العقارية
مزدوجة بالنسبة  يمكن أن يتم دفع الرسوم هذه الحالةالشهر العقاري، ففي  تقديمه أمام مصالح
 (1).أمام مصالح الشهر العقاري الواقع في دائرة اختصاصاها موطن العقار للتسجيل والشهر معا

لى اعتبار أن مفتشية التسجيل هي جهة إدارية عمومية، فهي تتشكل من هياكل إدارية فع
 .وأخرى بشرية

 : التنظيم الهيكلي لمفتشية التسجيل والطابع -أولا
جويلية  04، المؤرخ في بالرجوع إلى القرار الوزاري المحدث لمفتشيات التسجيل والطابع

التنظيم الداخلي لها والذي يختلف بالنظر إلى الاختصاص الإقليمي، ويختلف  ، فقد حدد0000
 (2):هذا التقسيم بحسب الولايات كالتالي
ها مفتشيتين، مفتشية فالمشرع قد ضم: و وهران وقسنطينةفبالنسبة للجزائر العاصمة 

مكتب التسجيل ومكتب الطابع، ومفتشية التركات والبطاقية : التسجيل والطابع والمكونة من
مكتب التركات ومكتب البطاقية، والتي يتولى رئاسة المفتشية مفتش : والمكونة هي الأخرى من

 .التسجيل
خصوص الولايات الأخرى فهي تتضمن مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية أما ب

مكتب التسجيل والتركات والبطاقية ومكتب الطابع، غير أنه : والتي تنقسم إلى مكتبين فقط هما
بخصوص بعض الولايات لاسيما في الجنوب فإن مديريات الضرائب لازالت متخصصة في 

إلا أن تفويض مهام تسجيل العقود إلى مفتشية التسجيل لاختصاصات، لتسجيل لكونها متعددة اا
لنشاطها علاقة بإجراءات التسجيل، وتتمثل هذه  ،والطابع لا ينفي بتدخل جهات جبائية أخرى

 .نيابة مديرية المنازعاتئية و قباضات الضرائب، نيابة الرقابة الجبا: الجهات في
                                                             

(1)  -Jean-Pierre CASIMIR et Martial CHADEFAUX, Droit Fiscal. 2015/2016. Groupe Revue Fiduciaire 

Et Nathan. 2015, France. PP 508, 509.  

يتضمن إحداث مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية وتحديد  0000يوليو سنة  04قرار مؤرخ في - (2)
 .لذكراختصاصها الإقليمي، السالف ا
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 :دور قباضة الضرائب في إجراءات التسجيل -1
يتم بمقابل مالي، يتم دفعه من الجبائية فيعتبر التسجيل إجراء على غرار مختلف الموارد 

قبل المكلف بدفعها أمام المصالح الجبائية، ويتم ذلك بناءا على أمر بالدفع الصادر من مفتش 
التسجيل، ويتم دفع الحقوق الجبائية بقباضات الضرائب، كإجراء جوهري قبل مباشرة إجراءات 

 (1).جيل بالمفتشيةالتس

: على من قانون التسجيل 65المادة وتجدر الِإشارة إلى أن قانون التسجيل كان ينص في 
، إلا أنه تم إلغاء هذه المادة ..."رسوم العقود التي يجب تسجيلها تستخلص قبل إتمام الإجراءات "

من قانون التسجيل  60وقد نصت المادة  (2)،5100نون المالية لسنة قامن  51المادة بموجب 
إن رسوم العقود وعقود نقل الملكية عن طريق الوفاة تدفع قبل التسجيل حسب المعدلات : "على

، كما أنه في بعض العقود الناقلة للملكية قد أجاز "والحصص المحددة بموجب هذا القانون
 (3).لمدة معينةالمشرع أن يتم تأجيل دفع رسوم التسجيل 

على الموثق أن يدفع  41في نص المادة  المشرع بالرجوع إلى قانون التوثيق فقد أوجبأما 
المتضمنة الرسوم والضرائب لفائدة الخزينة العمومية، ويتولى بنفسه دفعه بصفة مباشرة مبالغ ال

 (4).إلى قباضات الضرائب

إجباريا قبل القيام بإجراء التسجيل، وهذا  التحصيل يتم أنالبيع العقاري وما يميز عقد  
للموثق والذي تقع عليه مسؤولية تحصيل الحقوق من الأطراف قبل  ةراجع إلى المهام المخول

                                                             

 .75ص . دوة آسيا، رامول خالد، المرجع السابق- (1)
 .السالف الذكر. 5100قانون المالية لسنة  - (2)
كل ذي حق آلت إليه عن طريق التركة، أموال في ملكية : "من قانون التسجيل 5-66/0وفقا لما ورد في المادة - (3)

القيمة الخاضعة للضريبة، أن يؤجل دفع رسوم نقل الملكية الرقبة، يستطيع في حدود الحصة النسبية لملكية الرقبة 
عن طريق الوفاة والتي هو مدين بها إلى غاية انقضاء أجل لا يمكن أن يتجاوز ستة أشهر، ابتداء من يوم اتحاد 

إن الاستفادة من هذا التدبير مشروط بتأسيس ضمان الشروط المحددة بموجب  -5. حق الانتفاع بملكية الرقبة
 ".أعلاه 66ة الماد

يقوم الموثق بتحصيل كل الحقوق والرسوم  لحساب الخزينة : "من قانون التوثيق الجزائري 41ورد في المادة - (4)
العمومية من طرف الملزمين بتسديدها بمناسبة تحرير العقود ويدفع مباشرة لقبضات الضرائب المبالغ الواجبة 

. لمراقبة المصالح المختصة للدولة وفقا للتشريع المعمول بهعلى الأطراف بفعل الضريبة، ويخضع في ذلك 
 .وينبغي على الموثق زيادة على ذلك، فتح حساب وجائع لدى الخزينة العمومية تودع فيه المبالغ التي يحوزها
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 نصفبيان بدفع  هذه الإجراءات إلا إذا تم تقديممباشرة كما أنه لا يمكن القيام بإجراء التسجيل، 
وفقا لما نصت عليه المادة  (1)بل إبرام العقد،والذي يحصله ق المبلغ بين يدي الموثق،( 0/5)

إن مصالح التسجيل ترفض الإجراء بالنسبة لجميع عقود نقل الملكية : "والتي نصت 557/4
 (2)."أعلاه، والتي لا تضمن البيان بالدفع بين أيدي الموثق -0:المشار إليها في

شيك من الحساب الذي  الموثق من خلال سحب مباشرة أمام قباضات الضرائب ويتم الدفع 
  (3).من ذوي الشأن أودع فيه المبالغ التي تلقاها

والتي تم تعديلها بموجب قانون  ،من قانون الإجراءات الجبائية 057قد نصت المادة و 
يمكن لقابض الضرائب في مجال التحصيل، منح كل مدين يطلب : "على (4)،5106المالية لسنة 

ذلك، آجال استحقاقات لدفع جميع الضرائب والحقوق والرسوم بمختلف أنواعها، وبصفة عامة، 
فق ذلك مصالح الخزينة والإمكانيات المالية او الإدارة الجبائية على أن ي كفل بهكل دين تت

شهرا مع دفع مبلغ أولي أدنى  37القانوني في أجل أقصاه يمنح طلب التأجيل . لصاحب الطلب
 ".من مبلغ الدين الجبائي% 01يساوي 
 :دور نيابة مديرية الرقابة في إجراءات التسجيل -2

تلعب نيابة مديرية الرقابة دورا هاما في البحث عن العمليات والتصرفات الخاضعة 
و وضع و تطوير آليات البحث وهذا بواسطة مكتب البحث عن المعلومات الجبائية،  ،للضريبة

والذي على أساسها تم تحديد  ،برنامج لمراقبة المبالغ التي تم التصريح بها في عقد البيع العقاري
، من أجل الكشف عن التصريحات المتعلقة بثمن البيع، والمدلى بها في نسبة رسوم التسجيل

 (5).ملائمتها للمبالغ الحقيقة لذلك العقود ومدى

                                                             

بلحو نسيم، الطبيعة القانونية لمسؤولية الموثق المدنية، مجلة المفكر، العدد الحادي عشر، جامعة محمد - (1)
 .340ص . خيضر بسكرة

من قانون التسجيل المعدلة والمتممة بموجب قانون المالية  557من المادةوقد جاء في مضمون الفقرة الأولى - (2)
ثمن نقل الملكية في جميع العقود ( 0/5) نصفيجب أن يدفع لزوما : "والمشار إليها سابقا ما يلي 5106لسنة 

 ...".لقاء عوض أو لملكية الرقبة أو حق الانتفاع لعقارات أو حقوق عقاريةالموثقة المتضمنة نقل كامل الملكية 
 .60ص . مليكة بغاشي، المرجع السابق- (3)
السالف  ،5107ديسمبر  56المؤرخ في  04-07الصادر بموجب القانون رقم  5106قانون المالية لسنة - (4)

 .الذكر
 .75ص . دوة آسيا، رمول خالد، المرجع السابق-( 5)
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 :دور نيابة مديرية المنازعات في إجراءات التسجيل -3
الرامية  النزاعات وتلك ،إن النزاعات الناجمة عن إعادة تقويم العقارات أو تحديد الأسعار

قاها فتتل ،إلى الإعفاء أو التخفيض في الضرائب، والتي تكون بشأنه شكوى أمام المصالح الجبائية
إلى جانب تمثيل مفتشية التسجيل في النزاعات المرتبطة ، منازعاتالوتبث فيها نيابة مديرية 

  (1).بعمليات التسجيل والمرفوعة أمام الجهات القضائية

 : التنظيم البشري لمفتشية التسجيل والطابع -ثانيا
من بين مفتشي  ، والذي يتم تعيينه"مفتش التسجيل" المفتشيةيتولى تسيير والإشراف على 

الضرائب، الذين لهم أقدمية خمس سنوات، عمل في الإدارة الجبائية، أو من بين المراقبين الذين 
لهم أقدمية ثمانية سنوات، وقبل القيام بمهامه فإنه يلتزم بأداء اليمين القانونية بالمحكمة المتواجد 

 (2).ك في بطاقة تفويض الوظيفةها مقر الإقامة الإدارية، ويشير كاتب الضبط بذلاختصاص بدائرة
يتولى مفتش التسجيل مهام لها دور أساسي في عملية تسجيل العقد، حددت في قانون و 

 :التسجيل الجزائري، والتي يمكن بذلك حصرها فيما يلي
تسجيل العقود وفقا للآجال المنصوص عليها قانونا دون تأخير أو تعطيل، لاسيما تلك -

 (3).ساعة 54أن لا تتجاوز مدة مراجعة العقد من حيث الشكل مدة التي تم دفع رسومها، على 

العقد المقدم للتسجيل أو على التصريح بالتركة، أو العقد العرفي نقل تأشيرة التسجيل على -
المحفوظ بمصالح التسجيل، وهذا بوضع بالأحرف تاريخ وصفة السجل وتحديد قيمة حقوق 

                                                             

 .77ص . المرجع السابقدوة آسيا، رمول خالد، - (1)
 .55ص . نفس المرجعدوة آسيا، رمول خالد، - (2)
لا يستطيع مفتشو التسجيل بأي حال من الأحوال ولو : "من قانون التسجيل 061وفقا لما نصت عليه المادة - (3)

التي تم دفع رسومها حسب المعدلات كان الأمر يتعلق بإجراء خبرة، أن يؤجلوا تسجيل العقود ونقل الملكيات 
ولا يمكنهم كذلك أو يوقفوا أو يعطلوا الإجراءات عن طريق احتجاز عقود أو  .المضبوطة بموجب هذا القانون

غير أنه إذا كان عقدا ليست له نسخة أصلية أو ورقة، يتضمن معلومات من الممكن أن تفيد في اكتشاف . أوراق
حق أن يستخرج نسخة عنها وأن يصدقها طبقا لأصل من قبل الموظف الذي رسوم مستحقة، فإن المفتش له ال

في حالة الرفض، يمكنهم الاحتفاظ بالعقد طيلة أربع وعشرين ساعة فقط لكي يتمكنوا من مراجعته من  .قدمها
 ".لويطبق هذا التدبير على العقود العرفية التي تقدم إلى التسجي .حيث الشكل، ماعدا التكرار عند الاقتضاء
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ادية في حالة تضمن العقد عدة تدابير، مع ذكر بصفة التسجيل المدفوعة، وتحديدها بصفة انفر 
 (1).موجزة

مراقبة الكشوف المقدمة مع تقديم مخالصة بالتسجيل، بخصوص العقود التي تم  -
نسخة منها، وكذلك النسخ الأصلية، مع إرسال نسخة من ملخصات العقود  تسليمها دون أخذ

 (2).المسجلة إلى نيابة الرقابة نهاية كل شهر
خلال ذلك فتتولى مفتشية التسجيل والطابع أساسا مهام تسجيل العقود، والسهر على فمن 

مع وضع تأشيرة على المحررات . التحقق من العقود المقدمة للتسجيل قبل القيام بأي إجراء
 .المقدمة للتسجيل بما يفيد خضوعها لهذا الإجراء

 مركز مفتشية التسجيل في الإدارة الجبائية: الفرع الثاني
لقد منح المشرع الاختصاص لمفتشية التسجيل والطابع من أجل مباشرة إجراءات التسجيل، 
وتخضع في مهامها إلى التدرج الهرمي للمصالح الجبائية، وقد عرفت هذه الأخيرة تطورا في 

 .المجال الخدماتي بما يتماشى وتكنولوجيا المعلومات
 الطابعالجهات الوصية على مهام مفتشية التسجيل و : أولا

فتخضع المفتشية إلى المديرية الولائية  04/16/0000الرجوع إلى القرار المؤرخ في ب
تتضمن المديرية الولائية للضرائب على خمس و  للضرائب، التي يديرها مدير الضرائب الولائي،

نيابة مديرية نيابة مديرية الوسائل، نيابة مديرية التحصيل، نيابة مديرية الرقابة الجبائية، : )نيابات
المنازعات ونيابة مديرية العمليات الجبائية، وهذه الأخيرة هي التي تنتمي إليها مفتشية التسجيل 

 .والطابع
أما المديرية الولائية للضرائب فتخضع هي الأخرى إلى سلطة أعلى منها وهي المديرية 

المؤرخ في  464رقم  رمن القرا 76/10الجهوية للضرائب وفقا لما نصت عليه المادة 
المتضمن تحديد النطاق الإقليمي وتنظيم اختصاصات المديرية الجهوية  05/16/0006

                                                             

تنقل تأشيرة التسجيل على العقد المسجل أو على : "من قانون التسجيل 060وفقا لما نصت عليه المادة - (1)
ويبين فيه المفتش بالأحرف   التصريح بالتركة أو على مستخرج العقد العرفي المحتفظ به في مكتب التسجيل،

العقد عدة تدابير، تعطى كل واحدة منها  عندما يتضمن، و وتاريخ وصفة السجل ورقم ومبلغ الرسوم المدفوعة
الحق في استحقاقية رسم خاص، فإن المفتش يذكرها بصفة موجزة في مخالصته ويبين فيها بصفة متميزة حصة 

 ".كل رسم مدفوع
 .74ص . دوة آسيا، رمول خالد، المرجع السابق- (2)
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يحكم العلاقات التي تربط المديرية الجهوية للضرائب : "والمديريات الولائية للضرائب، فقد نصت
ريات ، وتخضع جميع المدي"بالمديريات الولائية المتواجدة ضمن نطاقها الإقليمي، الطابع التدرجي

 )1(.إلى المديرية العامة للضرائب

 أثر التطور التكنولوجي للمصالح الجبائية على مهام مفتشية التسجيل: ثانيا
لقد عرفت المصالح الجباية مؤخرا تطورا تشريعيا، بالنظر إلى اعتماد المجال المعلوماتي في 

 .نشاطها، وقد كان لذلك تأثيرا على العقود الإلكترونية و تسجيلها
 :تطوير أداء الإدارة الجبائية الإلكترونية -1

على غرار الإجراءات العادية في تحصيل الرسوم الجبائية للعقود التوثيقية، فتتميز الجباية 
الرقمية على المعاملات الإلكترونية ببعض الإجراءات الخاصة والتي تقام بناءا على الجانب 

ني، فقد سعت مختلف الدول إلى تطوير المعلوماتي للعقود، والذي تتميز بالشكل الإلكترو 
الخدمات المقدمة من قبل مختلف مصالحها، لتتناسق وفقا لتكنولوجيا المعلومات، وهذا باعتماد 

 . الإدارة الإلكترونية
ورجوعا إلى المشرع الجزائري والتشريعات المقارنة فقد نظمت الجانب المالي للعقود 

امج المعلوماتية المستحدثة من قبل المصالح الجبائية، المبرمة إلكترونيا، من خلال تحديد للبر 
سواء أ كان التواصل بين المكلفين والإدارة من خلال التوجه مباشرة إلى الإدارات الجبائية وتقديم 
المحررات على دعامات إلكترونية، أو من خلال التواص عبر الوسائط الإلكترونية من خلال 

يح والدفع الإلكتروني، ومن خلال هذه الدراسة ورجوعا إلى اتباع الإجراءات التقنية في التصر 
 .  المشرع الجزائري والفرنسي فقد نص وبصفة عامة على التصريح بطريقة إلكترونية للعقود

لقد توسع تأثير التطور التكنولوجي الذي شهدته مختلف المصالح الإدارية والحكومية، 
ليشمل بذلك المصالح الجبائية، فاعتماد المعاملات الإلكترونية في مختلف التصرفات القانونية 

تقديم الخدامات الخاضعة للحقوق الجبائية، يقتضي وجود هيئة إدارية تتولى الإشراف على 
لمصالح الجبائية عبر شبكة الإنترنت، مما يضفي على الطابع المعلوماتي وصفا ة لالإلكتروني

إدارة الأمور بطريقة إلكترونية عن : "فالإدارة الإلكترونية هي ،تكامليا في مجال إبرام البيع العقاري
ما طريق تقديم الخدمات من خلال الموقع الإلكتروني، وبهذا تتعدد الخدمات التي يوفرها الموقع م

                                                             

 .61إلى  76ص ص . دوة آسيا، رمول خالد، نفس المرجع- (1)
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من خلال  وظهر ذلك في الجزائر )1(،"ينتج عن ذلك تفعيل للجهاز الحكومي وتطوير أداءه
: استحداث بوابة إلكترونية تابعة للمصالح الجبائية تعنى بتقديم مختلف الخدمات الجبائية تسمى

النظام وكانطلاقة أولية فتستهدف هذه البوابة تسيير  ،"(JIBAYTEK)بوابة جبايتك الإلكترونية "
(2) .الجبائي للمؤسسات والشركات الكبيرة وفقا لما تم ذكره بموقع البوابة

 

فقد سعت الجزائر ومن خلال هذه البوابة إلى تسهيل جميع العمليات الجبائية، من خلال 
لوسائل جوزا التقدم والتصريح بها على الطريق الإلكتروني، كما أن التسديد يتم من خلال ا

دخول عام فيها التقديم والوثائق : على واجهتين للدخول تشملالمتاحة للدفع الإلكتروني، والتي 
ستمارات اللازمة، والدخول الخاص بالبوابة، الذي تسيره وفقا لبيانات التعريفية للشخص، والا

 (3).ضريبةعلى منح الثقة والمصداقية للمكلف بال اعتمادا على تقنية تشفير والتصديق والسهر

وقد دعت مختلف المصالح الجبائية إلى ضرورة انتهاج مشروع نظام الجباية المعلوماتية، 
من خلال ضرورة انتهاج سبل المعلوماتية في تسيير العلاقة بين المصالح الجبائية، ودافعيها، 
وتجسيدها في مختلف عمليات التحصيل الجبائي لاسيما بخصوص دفع حقوق التسجيل المتعلق 

 (4)    .بالعمليات المتضمنة نقل الملكية العقارية
ع المغربي الذي اعتمد على إنشاء بوابة إلكترونية للخزينة العامة للمملكة على غرار المشر 

TGR (trésorerie générale du royaume) ،(5)  والتي تعتبر كنافذة موجهة للمكلفين بمختلف
من  055الضرائب والرسوم، للإقرار بالضريبة وتسديدها، ولقد أجاز المشرع المغربي في المادة 

، على إمكانية خضوع إجراءات 5105قانون الضرائب والتي استحدثها قانون المالية لسنة 
                                                             

الباسط علي جاسم الزبيدي، التطورات المالية الدولية الحديثة وأثرها على التشريع الضريبي، دراسة تحليلية عبد  -(1)
 .66ص. 5104 0دار الحامد للنشر والتوزيع، ط. مقارنة

(2) - Le site officiel de JIBAYTEK, (consulté le 02/08/2017): https://www.jibayatic.dz : « L’administration 

fiscale algérienne entreprend un programme de modernisation dans lequel une refonte complète de sa 

structure et de son mode de fonctionnement sont planifiés. Le nouveau système d’information fiscale 

est actuellement en construction, et l’amélioration de la relation avec l'entreprise en constitue un 

fondement stratégique. Ce portail constitue une première expérimentation de télé procédures destinées 

à faciliter et simplifier le devoir fiscal. Il permet la déclaration d’impôts & taxes via le réseau Internet. 

Le paiement associé repose sur la formule 'virement' et les opportunités qu'offre en la matière le 

système de paiement de masse de la communauté bancaire. « JIBAYA », nom donné au portail, est la 

prononciation de la transcription du mot « impôt » en arabe ». 
(3) - Télé déclaration fiscale, document, ministère des finances, direction générale des impôts. Aout 2013. 

Algérie.  

(4) -Azira zehir, Projet du système d’information fiscal. communication a séminaire sur le système 

d’information, à ministère des finances, direction générale des impots, direction des relation publique 

et de la cummunication. 08Avril 2014. P05. 

 (16/10/5106: تاريخ الاطلاع:)الموقع الرسمي لبوابة الخزينة العامة للمملكة المغربية  - (5)
https://www.tgr.gov.ma 
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بالنسبة لواجبات التسجيل والتمبر يجوز ": التسجيل والطابع إلى الإقرار والتسديد الإلكتروني،
، (1)"كذلك القيام بالإجراء بالطريقة الإلكترونية، وفق الشروط المحددة بقرر للوزير المكلف بالمالية

، أوكل المشرع مهام الإقرار الإلكتروني 5106إلا أنه بصدور قانون المالية المغربي لسنة 
  (2).لإجراءات التسجيل إلى الموثقين دون سواهم

يتعين على الموثقين أن يقدموا سجلات : "من نفس القانون 036وهذا ما أكدته المادة 
التحصين إلى المفتش قصد التأشير عليها،  وعلاوة على ذلك يتعين عليهم أن يوجهوا إليه نسخة 
من العقود بالطريقة الإلكترونية وأن يؤدوا واجبات التسجيل طبقا للأحكام المنصوص عليها في 

 ".أدناه 070و 055المادتين 
ومن تجارب الدول العربية في تقديم خدمات تسجيل البيع العقاري إلكترونيا، ما استحدثته 
المملكة المغربية عبر البوابة الإلكترونية فقد تم إسناد هام التحصيل الناجم عن حقوق التسجيل 

التحصيل الجبائي وفقا لنظام إلى قباضة الإدارة الجبائية، والتي من خلالها تم تطوير آليات 
 .المعلوماتية

 :التنسيق بين العقود الإلكترونية وتطور المصالح الجبائية -2
نحو عصرنة النظام  اتجهت فقد (3)،5106الجزائر ومن خلال قانون المالية لسنة إن 

تستبدل عبارة : "منه على أنه 76الجبائي بما يتماشى مع تكنولوجيا المعلومات، فقد نصت المادة 
تقدم الإدارة الجبائية استمارة التصريح الممكن تسليمها  "بعبارة "الإدارة الجبائية استمارة التصريح"

، فالمشرع ومن أجل تسهيل مهام "ئيةفي المواد ذات الصلة في مختلف القوانين الجبا "إلكترونيا
المصالح الجبائية فقد خفف من الضغط على الإدارة وهذا بإمكانية التواصل مع هذه الأخيرة 

ة المراد دفعها، وقد اعتمدت مخلف المصالح الجبائية عبر إلكترونيا، بغض النظر عن نوع الجباي

                                                             

، المتعلق 5104ديسمبر  54صادر في  0.04.005، ظهير شريف رقم 5105قانون المالية المغربي لسنة  -(1)
 .5104ديسمبر  55، مؤرخة في 7351ع .ر.ج. 5105للسنة المالية  011.04بتنفيذ قانون المالية رقم 

-03، ظهير شريف رقم 5106من قانون الضرائب المغربي المعدلة بموجب قانون المالية لسنة  055المادة - (2)
ع .ر.ج. 5106للسنة المالية  63-07المتعلق بتنفيذ قانون المالية رقم  5106يونيو  10في  صادر 06-0

بالنسبة لواجبات التسجيل والتمبر، يجوز كذلك القيام بالإجراء بالطريقة :  "5106يونيو  05المؤرخة في  7566
على الموثقين القيام بإجراء  الإلكترونية وفق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية، غير أنه يجب

 ."التسجيل بالطريقة الإلكترونية
 .السالف الذكر. 04-07، الصادر بموجب القانون رقم 5106قانون المالية الجزائري لسنة - (3)
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على ائية الواردة عل البيع العقاري، مختلف الدول على نظام المعلوماتية في تحصيل الرسوم الجب
 (1).مصر والمغرب غرار

اد لجبائية باختلاف نوع الخدمات المر وتختلف إجراءات الإيداع الإلكتروني أمام المصالح ا 
الحصول عليها، والتي يمكن أن تكون إما على طريق النموذج التفاعلي يقوم على أساس التحاور 

وفقا لما يجب على المستخدم تقديمه من معلومات، أو على  بين النظام الإلكتروني والمستخدم
 (2).طريق النموذج المودع دفعة واحدة من خلال إرسال الملف دفعة واحدة عبر برنامج خاص

على تحديد مراحل يتم وهذا بانتهاج برنامج معلوماتي يعتمد على قاعدة معلوماتية، والتي تعمل 
فلدى الدخول للبوابة يتوجب على المكلف اختيار نوع  ،على إثرها إتمام إجراءات التصريح

الضريبة المراد الاستفسار عنها ودفعها، ثم يقوم بإدخال البيانات التعريفية المطلوبة، وبعد ظهور 
ويتم عموما التواصل مع  ،النتيجة وتأكيدها، ثم تكمل إجراءات استكمال دفع المبالغ إلكترونيا

الإقرار من خلال ملئ من خلاله التصريح و  يتمحساب للمتعامل،  الإدارة الجبائية من خلال فتح
الاستمارات الواردة في البوابات الإلكترونية، والتي لابد أثناء إرسالها إرفاقها بالمرفقات مع إشهاد 

، مراجع التعاقدات الضريبيالفحص  تليه إجراءات  (3)،بالدفع إلى المديرية العامة للضرائب
التحقق الإلكتروني، ترسل إلى المتعامل الذي يرد هو الآخر بنسخة من العقد  الإلكترونية، رسالة

الإلكترونية وفقا لما تم تخزينه لديه، ليعيد إرساله إلى الإدارة الجبائية التي تقرر إما بإقرار التعامل 
 (4).أو بإهداره

أما عن نوعية التوقيع المستخدم أثناء عمليات الإيداع فإن المصالح الجبائية وبحكم 
خدماتها، فتعترف بأنواع التواقيع سواء كان موصوفا أو عاديا، إلا أن التوقيع الموصوف يكسب 

                                                             

، مقال علمي منشور على الرابط (التحديات والرهانات)يونس مليح، الخدمات الضريبية الإلكترونية بالمغرب - (1)
 http://espacedroitpublic.com (:30/30/7302)ريخ الإطلاع تا: التالي

. 5100الخدمات الإلكترونية، دار الكتاب الثقافي، . عماد أحمد أبو شنب، يسرى حرب، وجدان أبو البصل-(2) 
 .64ص 

(3) -Imene (A), La DGI détaille dans une circulaire la nouvelle fiscalité immobilière, publiée le 14 

Fév2017, sur Le lien :  

 http://www.algerie-eco.com/2017/02/14/dgi-detaille-circulaire-nouvelle-fiscalite-immobiliere/, (consulté 

le 10/08/2017). 

رأفت رضوان ورشا عوض و ولاء الحسيني، الضرائب في عالم الأعمال الإلكترونية، المعهد العربي للتخطيط، - (4)
، الكويت، 15، عدد5المعهد العربي للتخطيط، الكويت، المجلد. 5111، الكويت، 15، عدد5الكويت، المجلد

 .51ص .5111
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الشهادات والمعاملات موثوقية، والتعامل مع المصالح الجبائية قد يكون من خلال المتعامل 
توقيعه الإلكتروني، كما قد يكون من خلال شخص معنوي باستخدام الختم باستخدام 
 (1).الإلكتروني

 تنظيم إجراءات تحصيل حقوق تسجيل البيع العقاري : المطلب الثاني
تخضع إجراءات تسجيل العقود المتضمنة البيع العقاري، إلى عدة مراحل تستوجب التحديد 

البيع العقاري، مع ضرورة تمييزها عن غيرها من الممسبق للحقوق المحصلة بمناسبة تسجيل 
 .الحقوق الجبائية

 تحديد الحقوق الجبائية للبيع العقاري: الفرع الأول
قد اوجب قانون التسجيل الجزائري ضرورة تحصيل الرسوم الجبائية على العمليات المتعلقة 

الناجمة عن نقل الملكية بنقل الملكية العقارية، فلا تعتبر حقوق التسجيل هي الحقوق الوحيدة 
نما تترتب عليه عدة رسوم، من حقوق التسجيل وحقوق الطابع إضافة إلى الرسم على  العقارية، وا 

 .5106القيمة المضافة وفقا لما جاء به قانون المالية لسنة 
 الرسوم الجبائية للبيع العقاري: أولا

م التناسبي أو ويعتبر تحصيل حقوق التسجيل أهم إجراء يتحدد على أساس الرس
ويثبت تسجيل العقود من خلال وضع ختم على العقود والمستندات والأحكام يحوي  (2)التصاعدي،

من قانون التسجيل،  71وفقا للفقرة الثانية من المادة " رسم الطبع المحصل لصالح الخزينة"عبارة 
يل، والتي تختلف فبعد قيام مفتش التسجيل بتحصيل الحقوق الضريبية الناتجة عن عملية التسج

باختلاف كل عقد، فيلتزم بوضع إشارة على أصل العقود والاتفاقيات تفيد خضوع هذه الأخيرة إلى 
إجراء التسجيل، ثم يقوم بحفظ الملخصات والجداول المتضمنة العقود التي أشرف على 

سجيل، ، ويلتزم الموثق باستخراج أصل العقد الذي يتضمن تأشيرة تفيد خضوعه للت(3)تسجيلها
 (4).ونسخة من كشف التسجيل والمخالصة التي تثبت الدفع

                                                             
(1) -Extrait du bulletin officiel des finances publiques- impots, direction générale des finances publiques. 

Publié le 18/10/2013. Sur le lien : (consulté le 18/08/2017) : 

             http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/ext/pdf/createPdfWithAnnexePermalien/BOI-TVA-DECLA-30-

20-30-30-20131018.pdf?doc=8867-PGP&identifiant=BOI-TVA-DECLA-30-20-30-30-20131018. 

        

 .المتضمن قانون التسجيل الجزائري 015-67 رقم من الأمر 14المادة  -(2)
 .74ص . دوة آسيا، رمول خالد، المرجع السابق -(3)
 .76ص . مليكة بغاشي، المرجع السابق -(4)
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 :حقوق التسجيل -1
يتحدد الالتزام بدفع حقوق التسجيل، نتيجة تقديم  :نشوء الإلتزام بدفع حقوق التسجيل -أ 

المحررات الرسمية الواردة على البيع العقاري، والتي أوجب لها المشرع أن يتم تسجيلها لدى 
أساسي لصحة المحرر الرسمي، وعلى ضوء ذلك فيسعى الموثق إلى  المصالح الجبائية كشرط

المبادرة لتسجيل العقود الرسمية التي يحررها ويقوم بدفع الحقوق الناتجة عنها، والذي يكون محل 
التصرف بيع وارد على عقارات، إلا أن صفة التبعية السياسية فإنه قد تنشأ بعض الحالات التي 

لتوثيقي على عنصر أجنبي، إما يكون عقدا محررا خارج الوطن على من خلالها يشتمل العقد ا
عقارات واقعة داخل الإقليم، أو يكون عقدا محررا بالخارج على عقارات واقعة داخل إقليمها، 

 .وتتميز كل حالة بأحكام خاصة بها، وفقا لما سيأتي ذكره
 يمهاالعقود المبرمة بالجزائر والمتضمنة بيع عقارات واقعة داخل إقل: 

إن الموثق وبمناسبة تحريره لعقد البيع العقاري، فإنه يقوم بتحصيل الحقوق بالنسب المحددة 
من ثمن نقل % 15من قانون التسجيل، حيث يتم اقتطاع نسبة  555قانونا، في نص المادة 

ن من القانو  303الملكية، وهذا بالنظر إلى مقدار الذي تم بموجبه نقل الملكية، وقد نصت المادة 
إن نفقات التسجيل والطابع ورسوم الإعلان العقاري والتوثيق وغيرها تكون على : "المدني

، اعتمادا على هذه المادة فالمشتري "المشتري، ما لم تكن هناك نصوص قانونية تقضي بغير ذلك
 .هو من يتحمل حقوق التسجيل ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك

  المتضمن عنصر أجنبيتسجيل عقد البيع العقاري: 
فقد ميز المشرع الفرنسي بين نوعين من العقود في إجراء التسجيل، النوع الأول متعلق بعقد 
بيع مبرم بالخارج لعقار متواجد بفرنسا، فالتصريح يكون أمام مصالح الضرائب الواقع في دائرة 

ثاني وهو بالنسبة للعقود اختصاصها مقر وجود العقار، وفقا للشروط المحدد قانونا، أما النوع ال
من قانون  604الرسمية المبرمة بفرنسا بشأن عقارات متواجدة بالخارج، فيطبق عليها نص المادة 

 من ثمن البيع، ما لم يوجد اتفاقات دولية تنص%  15الضرائب، فإنها تخضع لرسم مقدر بـ 
 (1).بغير ذلك

                                                             
( 1 )- Jean- Jacques Lubin et Isidro Perez Mas, Fiscalité immobilière. Acquisition- Gestion- Vente- 

Imposition. éd LE MONITEUR, Paris, France, 2013. P 83. 
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بين أجانب من زاويتين أحدهما فالمشرع الفرنسي ينظر إلى المحررات المبرمة بفرنسا 
قانونية وأحدهما جبائية، فأما ما تعلق بالجانب القانوني فهو يعتبر أن هذه العقود هي أجنبية، 
وأنها تخضع بذلك لقواعد القانون الدولي الخاص، أما من الناحية الجبائية فهو يعتبرها أنها عقود 

 (1).وطنية تخضع للرسوم المقررة عليها كباقي العقود
أما بالرجوع إلى المشرع الجزائري فقد ميز هو كذلك بين نوعين من العقود، العقود المبرمة 
داخل الوطن، والتي تخضع لاختصاص مفتشيات التسجيل المختصة إقليميا، والعقود المبرمة 
على عقارات واقعة خارج الإقليم الوطني المتواجد بدولة أجنبية بالخارج والتي تخضع لاختصاص 

 (2).فيمكن في تسجيلها في أي مصلحة من مصالح التسجيل عبر كامل التراب الوطنيةوطني 
 :أساس احتساب رسوم التسجيل -ب 

مما سبق ذكره فإن تسجيل عقد البيع العقاري يشترك في القيمة التي على أساسها يتم 
احتساب مبلغ التسجيل ألا و وهو ثمن البيع الوارد في العقد، إلا أن نسبة احتساب رسوم التسجيل 
تختلف من حيث مكان العقار، فأما العقود المتضمنة البيع الوارد على عقارات واقعة بالجزائر 

 15ويتم تحديد نسبة من الثمن المصرح به لقيمة العقار في العقد، % 15سب قيمة الرسم بـ فتحت
مع % 15تخضع لرسم قدره : "(3)من قانون التسجيل 555وفق ما جاء في نص المادة % 

عادة البيوع والتنازلات  556و 555مراعاة الأحكام الواردة في المادتين  أدناه، المزايدات والبيوع وا 
عادة التنازلات والسحوب التي تمارس بعد انقضاء الآجال المتفق عليها بموجب عقود البيع مع  وا 

حق استرداد البيوع وفاءا للالتزام وجميع العقود الأخرى المدنية والإدارية والقضائية التي تنقل 
 ."الملكية أو حق الانتفاع بأملاك عقارية بمقابل مالي

من %  13ات واقعة بالخارج فتقدر نسبة الرسم بــ أما بالنسبة للبيع الوارد على عقار 
ويلتزم كل من البائع والمشتري في العقد بتحمل المصاريف  (4)الثمن المصرح به في العقد،

مناصفة ما لم يوجد حالة إعفاء لأحد الطرفين بموجب حكم قضائي، فيتحمل الطرف الآخر 

                                                             
(1) - Béatrice BOURDELOIS, Droit civil, les contrats spéciaux. DALLOZ, 3oéme éd, Par-is, France. 2015. 

P 40. 

 .043، 045ص ص صنوبر أحمد رضا، المرجع السابق - (2)
 %.16بعدما كانت قيمة التسجيل محددة بـ  35في مادته  0000والذي تم تعديله بموجب قانون المالية لسنة - (3)
 .055ص . برحماني محفوظ، المرجع السابق- (4)
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فحقوق التسجيل وفقا لما سبق ذكره  (1)نصف حق نقل الملكية الذي يتحمله الطرف الآخر،
، ولا يعتبر ذلك من النظام %(5.5)يتحملها كلا الطرفين مناصفة، بمعنى يتحمل كلاهما نسبة 

والتي تتحدد بناءا على ثمن العقار المشار إليه في  (2)العام حيث يجوز الاتفاق على خلاف ذلك،
ء القيمة الحقيقية لثمن العقار بغية العقد، غير أنه قد يتعمد الأطراف في بعض الأحيان إخفا

التقليل من قيمة حقوق التسجيل، ما يفتح المجال لإدارة التسجيل بالتدخل من أجل إعادة تقدير 
ي أكدت على والت (3)من قانون التسجيل، 010قيمة العقار، تطبيقا لما كانت تنص عليه المادة 

إذا كان الثمن أو التقدير الذي اعتمد : "يةمن قانون الإجراءات الجبائ 5مكرر 36أحكامها المادة 
كأساس لتحصيل الرسم النسبي أو التصاعدي، يقل عن القيمة التجارية الحقيقية للأموال المنقولة 
أو المبينة، تستطيع الإدارة الجبائية أن تقدر أو تعيد هذه الأموال بالنسبة لجميع العقود أو 

كية أو حق الانتفاع أو التمتع بالأموال العقارية المل(0: التصريحات التي تثبت نقل أو بيان
وهذا ما  ،..."والمحلات التجارية بما فيها السلع الجديدة التابعة لها، والزبائن والسفن أو البواخر

 (4).50/10/5113أقره مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ 
على شبكة الإنترنت والمتعلق أساسا وقد طورت بعض الدول وبخصوص البيوع المبرمة 

يؤدي بالمتعاقدين إلى البحث حول المقدار الحقيقي للجباية التي والذي بنقل الملكية العقارية، 
المجلس الأعلى للموثقين الفرنسيين نظاما إلكترونيا خاصا على فقد اعتمد سيلتزمون بدفعها، 

ثيق البيوع العقارية، والتفرقة بينها وبين موقعها يتم من خلالها، حساب المصاريف الناجمة عن تو 
، والذي يمكن من خلاله احتساب الرسوم القانونية لبيع العقاري الرضائية، دون تلك أتعاب الموثق

                                                             

والقضائية يتحمل الرسوم المفروضة على العقود المدنية :"من قانون التسجيل، والتي جاء فيها  00نصت المادة - (1)
التي تتضمن نقل الملكية العقارية أو حق الانتفاع بالمنقولات أو العقارات كما هي محددة بموجب هذا القانون، 

 ."بالتضامن مع أطراف العقد الذي يتعين عليها إجراء توزيع عادل ومنصف
 .64إلى  60ص ص . مليكة بغاشي، المرجع السابق- (2)
، الصادر بموجب 5100قانون المالية لسنة  من 51بموجب المادة  نون التسجيلمن قا 010المادة  تم إلغاء- (3)

 .5101ديسمبر  31، مؤرخة في 61ع .ر.ج ،5101ديسمبر  50المؤرخ في  03-01رقم القانون 
، مجلس الدولة، الغرفة الأولى، مشار إليه في مرجع دوة 50/10/5113، قرار صادر بتاريخ 0504ملف رقم - (4)

  .047خالد، المرجع السابق، ص آسيا ورمول
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التي تباع بالمزاد العلني، ولا تعني العقود التي يخضع فيها البائع إلى الضريبة على القيمة 
  (1).المضافة

ومن خلال البوابة الإلكترونية والتي تعد الأضخم  خرىهي الأ حكومة دبي تاعتمد كما
من حيث تعدد الخدمات المقدمة على إثرها، فقد استحدث هي الأخرى مؤخرا حاسبة إلكترونية 

، تعنى بحساب جميع الرسوم والحقوق المترتبة في المعاملات لاسيما "حاسبة الخدمات" تسمى بـ
 (2).عقد البيع

 :جيلالإعفاء من دفع حقوق التس -ج 
إن تنظيم الحقوق الجبائية على عمليات نقل الملكية العقارية، لا يقع مطلقا سواء بالنسبة 
للمتعاقدين، أو بالنسبة للعقارات، فقد ترد عليه بعض الاستثناءات، التي حددها قانون التسجيل 

 (3).من خلالها يتقرر الإعفاء من دفع حقوق التسجيل
التسجيل تلك التصرفات بشأن العقارات التي تقتنيها فمن بين حالات الإعفاء من رسوم 

الجماعات المحلية والتي يكون غرضها تهيئة المناطق لتعميرها، كما تستثنى كذلك التصرفات 
 560الناقلة للملكية والتي تبرمها الدولة أو إحدى المؤسسات ذات الاقتصاد المشترك وفقا للماد 

ناءات العقارية التي يقوم بها الشباب ذوو المشاريع قتقانون التسجيل، بالإضافة إلى الإ من
الصندوق الوطني "أو " الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"المؤهلون للاستفادة من إعانة 

من أجل إحداث نشاط " الصندوق الوطني للتأمين على البطالة"أو " لدعم القرض المصغر
 .صناعي

لتسيير العقاري للموفرين الشقق الموجودة في كما تعفى عقود بيع عقارات ديوان الترقية وا
العقارات التي تقتنيها الشركات التعاونية والجمعيات الثقافية . عمارات جماعية للسكن فيها

 (4).والجمعيات المعترف بمنفعتها العمومية التي تقوم بأعمال خيرية من أجل تسهيل مهامها

                                                             
(1) -Calcul des frais d'acquisition d'un bien immobilier, calculette électronique publiée sur le   site officiel 

de l'immobilier des notaires de France, disponible sur le lien (consulté le  : 23/08/2017) :     
                                         https://www.immobilier.notaires.fr/fr/frais-de-notaire 

 (30/16/5106: تاريخ الإطلاع: )حاسبة الخدمات، متاح على موقع دائرة الأراضي والأملاك لحكومة دبي- (2)
http://www.dubailand.gov.ae/Arabic/services/Eservices/Pages/EserviceDetails.aspx?ServiceID=238 

 .من قانون التسجيل 556والتي نصت عليها المادة -(3) 
 .054، 053ص ص . برحماني محفوظ، المرجع السابق- (4)

https://www.immobilier.notaires.fr/
https://www.immobilier.notaires.fr/
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التي يكون الغرض منها القيام بنشاط عفى العمليات المتضمنة اقتناء العقارات كما ت
 1.صناعي جديد، مقرر في مخطط التنمية

 حقوق الطابع -2
يحرر عقد البيع العقاري على مستندات ورقية، سواء أكان عقدا مدنيا أو قضائيا، 
فبالإضافة إلى حقوق تسجيل البيع العقاري، فقد أخضعه المشرع إلى رسم الطابع، وقد عرفته 

الضريبة المفروضة على جميع الأوراق المخصصة : "قانون الطابع على أنه المادة الأولى من 
 (2)".للعقود المدنية والقضائية وللمحررات التي يمكن أن تقدم للقضاء كدليل

ويختلف سعر رسم حقوق الطابع باختلاف نوع الورق المقدم للدمغ وحجمه فقد يكون ورق 
العادي، وقد حدد المشرع أسعار حقوق  ورق عادي، أو ورق سجل، أو نصف صفحة من الورق

الطابع لكل نوع في الحالات التي يمكن للمكلفين بدمغها بأنفسهم أو يعملون على دمغها، وهذا ما 
 (3).من قانون الطابع 56جاءت به المادة 

ويندرج عقد البيع العقاري من بين العقود التي أخضعها المشرع لرسم الطابع بحسب 
تخضع لرسم الطابع المحدد بالنسبة للحجم، : "من نفس القانون 70المادة الحجم، وفقا لأحكام 

:  أولا العقود: جميع الاوراق التالية التي تستعمل للعقود والمحررات سواء كانت عمومية أو خاصة
 ".العقود الرسمية والملخصات والنسخ والصور المسلمة عنها( 0

وفقا لما  الطابع المفروض على عقد البيعويلزم الموثقين لحساب زبائنهم بدفع حقوق رسم 
دج، ويشار إلى دفع حقوق الطابع إما عن طريق  41تم تحديده في الجداول والمحدد قيمته بـ

الطوابع أو الطوابع المميزة أو العلامات بدفع الرسوم  بواسطة آلات خاصة سبق للإدارة الجبائية 
 (4).أن وافقت عليها

                                                             

 .65ص . المرجع السابق. دوة آسيا، رمول خالد- (1)
، 30ع .ر.ج. ، المتضمن قانون الطابع10/05/0067المؤرخ في  013-67رقمالمادة الأولى من الأمر - (2)

 .05/15/0066مؤرخة في 
يحدد سعر الأوراق المدموغة التي تقدمها الإدارة المختصة ورسوم الطابع : "من قانون الطابع 56تنص المادة– (3)

-: ها بأنفسهم أو يعملون على دمغها، حسب حجم الورق كما يليالمترتبة على الأوراق التي يسمح للمكلفين بدمغ
 ".دج 51..نصف صفحة من الورق العادي-دج،  41....ورق عادي-دج،  71...ورق سجل

 .، السالف الذكرمن قانون الطابع 14المادة - (4)
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راء إلزامي يتوقف عليه قبول مفتش التسجيل خضوع العقد ويعتبر تحصيل حقوق الطابع إج
يمنع أيضا على كل مفتش : "من قانون الطابع 06لإجراءات التسجيل، وفي ذلك نصت المادة 

أن يسجل أي عقد لم يكن محررا على ورق مدموغ بالطابع المقرر أو لم يكن  -0: للتسجيل
 ".مؤشرا عليه بما يفيد الطابع

التجارية الصادرة عن البنوك والمؤسسات المالية، الصادرة على  أما بخصوص الأوراق
 .الشكل الإلكتروني فإنها معفاة من رسم الطابع

 عن نقل الملكية العقارية بالبيع  الحقوق الضريبية الناتجة: ثانيا
إن الموثق و وفقا لما نظمته أحكام قانون التوثيق فإنه يبادر إلى تحصيل الحقوق الجبائية 
المترتبة عن العقود التي يحررها لفائدة الخزينة العمومية، فعلى اعتبار أن حقوق التسجيل تعتبر 
الأهم وهذا بالنظر إلى الأثر الذي يحققه التسجيل على العقد، إلا أنه يجب التمييز بين الحقوق 

والتي لها  الجبائية الذي يلتزم الموثق باحتسابها وتحصيلها من الأطراف كرسم التسجيل والطابع
تأثير على نفاذ العقد، وبين الضرائب التي تنشأ على الأرباح العقارية، والتي يسعى البائع لوحده 

، والتي ليس لها أي تأثير على العقد، وهذا ما أثر على (1)إلى دفعها كالرسم على فائض القيمة
لى هذه الحقوق المالية الجانب الجبائي للعقود المبرمة على شبكة الإنترنت، وعليه وجب التطرق إ

 .الجبائية بالنظر إلى طبيعة العقد ونوعه إن كان تم تحريره ورقيا أو تم تحريره إلكترونيا
 : الضرائب على الأرباح العقارية الناتجة عن توثيق البيع العقاري الورقي -أ 

يخضع عقد البيع بعد أن يقوم الموثق بإخطار مصلحة التسجيل بالعقد، إلى ضرائب تتعلق 
بفوائض القيمة الناتجة عنه، وتختلف هذه الضريبة باختلاف طبيعة الأطراف، فقد يكون العقد قد 
تم بين الخواص أي في إطار مدني بحث، أو يكون البائع قد أبرم العقد في ظل نشاط تجاري 

 .كالوكالات العقارية، وعليه يختلف نوع الضريبة باختلاف طبيعة النشاط

  الضريبة على فائض قيمة البيع(l’impôt sur la plus value de vente) : لقد اعتبر قانون
منه والتي عدلت قانون الضرائب المباشرة والرسوم  66وبموجب المادة  5106المالية لسنة 

لوعاء الضريبة على  عالمماثلة، أن فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات تخض

                                                             

  .66ص . مليكة بغاشي، المرجع السابق- (1)
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وهي على نشاطات الأشخاص  ، ).(l’impôt sur le revenu global (IRG)  )1(الإجماليالدخل 
الوزاري لمنشور فقا لو . أكانت العقارات مبنية أو غير مبنية سواءخارج النشاط المهني، 

المتعلق بالرسوم و ، 5106فيفري  15بتاريخ  الصادر MF/DGI/DLRF/LF17/01رقم 
أي أن العقارات الخاضعة  (3)،سنوات 01وتستثنى العقارات التي تتجاوز مدة حيازتها  (2)،العقارية

-5106: )هي العقارات المكتسبة خلال السنوات 5106للضريبة على فائض القيمة سنة 
، أي أن العقارات (5107-5105-5104-5103-5105-5100-5101-5110-5116

وهذا بعد أن كان في السابق يحدد مدة  (4).ريبةلا تخضع لهذه الض 5116التي تم اكتسابها سنة 
 (5).سنة 05تملك العقارات المعفية من هذه القيمة بمدة تتجاوز 

 31إلا أن هذا النوع من الضرائب هو ملزم على المكلف بها لدفعه، وهذا لمدة لا تتجاوز 
من قانون المالية لسنة  61يوما من تاريخ إبرام عقد البيع العقاري، وفقا لما نصت عليها المادة 

ويتحدد فائض القيمة في عملية البيع العقاري من خلال الفرق الإيجابي بين سعر ، 5106
ل عن الملك وبين سعر الاقتناء أو قيمة إنشاءه، وفي حالة إذا ثبت للإدارة الجبائية أن التناز 

القيمة المصرح بها لا تعادل حقيقة قيمة العقارات، فيمكنها أن تقوم بإعادة تقويم العقارات أو 
 (6).أجزاء العقارات المبنية أو غير المبنية وفقا للقيمة الحقيقة لها

ناتجة عن فائض القيمة من قبل المكلف بالضريبة شخصيا، في أجل ويتم دفع الضريبة ال
يوما تحسب ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع، ويمكن للمكلف بالضريبة ( 31)لا يقل عن ثلاثين 

                                                             

، المتضمن قانون الضرائب المباشرة 10/05/0067المؤرخ في  010-67الأمر رقم من  66/10المادة - (1)
والتي  5106المعدلة بموجب قانون المالية لسنة .55/05/0067، مؤرخة في 015ع .ر.ج. والرسوم المماثلة

بالنسبة لوعاء الضريبة على الدخل الإجمالي، تعتبر فوائض قيمة ناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات : "نصت
و غير المبنية، فوائض القيمة المحققة فعلا من قبل الأشخاص الذين يتنازلون خارج نطاق النشاط المبنية أ

 ".المهني، عن عقارات أو أجزاء من عقارات مبنية أو غير مبنية

(2) - circulaire N° 01/MF/DGI/DLRF/LF17 du 05 Fév 2017. Relative aux dispositions de la loi de finances 

2017 portant fiscalité immobilière aux directeurs régionaux des impôts. 

من قانون المالية  13من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدلة بموجب المادة  60المادة تنص  – (3)
بمقابل عن العقارات لا تخضع للضريبة عل الدخل الإجمالي، فوائض القيمة الناتجة عن التنازل : "5106لسنة 

 ".المبنية أو غير المبنية التي دامت حيازتها لأكثر من عشر سنوات
(4) - circulaire N° 01/MF/DGI/DLRF/LF17 du 05 Fév 2017.Op.Cit. 

 .046ص  .المرجع السابقبرحماني محفوظ، - (5)
من قانون المالية لسنة  13بموجب المادة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدلة  66المادة - (6)

5106. 
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أن يعين نائب يسدد الضريبة بدلا منه، لاسيما في حالة تواجده خارج الوطن، ويتم ذلك أمام 
قدم اص مكان تواجد العقار، ويتم التسديد بملأ مطبوعة إما تقابض الضرائب المتواجد باختص

  (1).و يتم تحميلها عبر الموقع الإلكترونيمباشرة من الإدارة الجبائية أ

وتتحدد قيمة الضرائب على فوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل بمقابل عن العقارات 
 (2)محررة من الضريبة،% 5الإجمالي بمعدل المبنية وغير المبنية باعتبارها ضرائب على الدخل 

بغض  (3)وتنشأ هذه الضرائب على العقارات التي تكون بالجزائر أو بحقوق عقارية مرتبطة بها،
النظر عن موطن البائع، فحتى ولو كان له موطنا بالخارج فيتعين عليه أن يعين نائبا المفوض 

 (4).، من أجل تصفية وتسديد الضريبة(كالمحامي) قانونا 

 ةالرسم على القيمة المضاف (Taxe sur la valeur ajoutée) : 

الرسم على القيمة المضافة من بين الرسوم المقررة على رقم الأعمال، فكقاعدة عامة يعتبر 
لا يخضع البيع العقاري إلى الرسم على القيمة المضافة إذا تم بين خواص، إلا أنه ينشأ إذا كان 

تجاري، وكان البائع له صفة تاجر بغض النظر عن صفة المشتري، البيع قد في إطار مهني 
من (5)%  00من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتقدر نسبته بـ 15/16وهذا ما حددته المادة 

 (6).المبلغ الإجمالي للعقارات المبيعة
إما يخضع البيع العقاري إلى رسوم أحادية أي  5101وقد كان المشرع الفرنسي قبل سنة  

 5101مارس  10تخضع لرسم التسجيل أو الرسم على القيمة المضافة، إلا أنه بصدور قانون 
(7).أصبحت الجباية مزدوجة تخضع لكليهما

 

                                                             

 .الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة من 61المادة - (1)
 .5106من قانون المالية لسنة  15المعدلة بالمادة  نفس القانونمن  014المادة - (2)
فوائض القيمة المشار هـ : ... تعتبر مداخيل من مصدر جزائري: " من نفس القانون هـ -03/15لمادة وفقا ل- (3)

، عندما تتعلق بمحلات تجارية مستغلة 05والأرباح الناتجة عن العمليات المحددة في المادة  66إليها في المادة 
 .في الجزائر، وبعقارات موجودة في الجزائر أو بحقوق عقارية مرتبطة بها

إذا لم يكن للبائع موطن في : "سوم المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة والر  61/15وفقا لما نصت عليه المادة - (4)
 . 05والمادة ". الجزائر، فيجب على نائبه المفوض قانونا تصفية وتسديد الضريبة

 .5106من قانون الرسوم على رقم الأعمال والمعدلة بموجب قانون المالية لسنة  50المادة - (5)
 .من قانون الرسوم على رقم الأعمال 05/10المادة - (6)

(7) - Pascal PUIG. Op.cit..P 260. 
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 :الضرائب على الأرباح العقارية الناتجة عن البيع العقاري المبرم إلكترونيا  -ب 
ه، ذلك لبين أكثر الإشكالات التي يطرحها البيع المبرم إلكترونيا، هو الجانب الجبائي  من

مجال شريعات نفسها مرغمة للدخول إلى قد وجدت مختلف التف، رقميلأنه يتم في إطار 
تشريعات الدولة المنظمة للتجارة الإلكترونية، وقد نظم قانون الأونيسترال ة، متأثرة بذلك بالمعلوماتي

النموذجي للتجارة الإلكترونية الجانب المتعلق بالتوقيع الإلكتروني، دون التطرق إلى الجانب 
المالي للعقد الإلكتروني، الأمر الذي خلق اختلافا بين مختلف التشريعات حول الاعتراف بفرض 

وهذا ما أدى إلى وجود اختلاف لمعاملات الإلكترونية بين مؤيد لها ومعارض، الضريبة على ا
بين التشريعات حول مدى إمكانية إخضاع المعاملات الإلكترونية لهذه الضرائب، واختلفوا بين 

 . مؤيد ومعارض وفقا لما سيأتي ذكره
 الاتجاه المؤيد لفرض الضريبة على البيع الإلكتروني: 

أن المعاملات الالكترونية وعلى غرار نظيرتها التقليدية، يتوجب أن يرى بعض الفقهاء 
تخضع هي الأخرى إلى الحقوق الضريبية ورسوم التسجيل، وذلك راجع إلى اعتبارات يرجع 
أساسها إلى الطابع الذي يمتاز به كل من التحصيل الجبائي، والتعامل الإلكتروني، فبالرجوع إلى 

تقوم أساس على مبدأ العدالة الجبائية، والذي يفرض خضوع  خصائص ومبادئ الضريبة والتي
ن  جميع المعاملات المنصوص عليها قانونا إلى ضرورة تحصيل حقوق ورسوم التسجيل عليها، وا 
البيع العقاري الإلكتروني ما هو إلى صورة مطورة للبيع التقليدي، فإعفاءه من الضريبة يعتبر 

، المتعلق بالتساوي في فرض الضرائب، فقد أوجبت تجاوزا واضحا ومخالفا لمبدأ دستوري
التشريعات فرض الضرائب على المعاملات المتضمنة نقل الملكية العقارية بغض النظر عن 

فالاعتماد على تقنية  (1)وسيلة إبرامها، ويستوي في ذلك التعامل الإلكتروني مع نظيره التقليدي،
لعزوف الجميع نحو التعاقد الإلكتروني بالنظر  المعلومات في إبرام المعاملات سيؤدي لا محال

إلى سهولته وسرعته، مما يؤدي إلى التقليل من وظائف الإدارة الجبائية في تحصيل الضرائب 
  (2).مقارنة مع المعاملات التقليدية

                                                             

. 5105، 0دار الحامد، ط. الضريبة على الدخل الناجم عن التجارة الإلكترونيةعكاب أحمد محمد العبادي، - (1)
 .76، 77ص ص 

  .76ص . عكاب أحمد محمد العبادي، نفس المرجع- (2)
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تعتبر فرنسا من بين الدول الأكثر تشجيعا للتعاقد الإلكتروني وهذا بالنظر إلى التطور 
عرفته، والذي يسعى في كل تعديل أو إضافة إلى تسهيل إبرام التصرفات من أجل  التشريعي الذي

تحقيق الحكومة الرقمية في جميع المجالات، أما عن الجانب الضريبي المتعلق بالعقود 
الإلكترونية، فتعتبر فرنسا عضوا في الاتحاد الأوروبي الذي أحدث ضريبة على المعاملات 

.(TVA)ارة الإلكترونية، وهي الضريبة على القيمة المضافة الإلكترونية تحت مسمى التج
((1) 

 يرى جانب من الفقه أنه وبالنظر : الاتجاه المعارض لفرض الضريبة على البيع الإلكتروني
إلى حداثة المجال المعلوماتي فلابد من تشجيع التوجه نحو التعاقد الالكتروني، وأن فرض 

فضلا عن الصعوبات التي تعرقل إتباع المعاملات لعدم الضرائب عليها يؤدي إلى عرقلتها، 
  (2).التصريح بها

وبالتالي فلا مجال لتقييد المعاملات الإلكترونية نظرا إلى طابعها العالمي الذي يتميز بحرية 
التصرف، لاسيما وأنه يصعب إثبات التصرفات الخاضعة للضريبة ولا يمكن بسط الرقابة عليها 
وهذا راجع لصعوبة  إيجاد القانون المختص الواجب تطبيقه على الجانب الجبائي للمعاملات 

اعتبر التشريع الأمريكي أن المعاملات الإلكترونية ومن بين التشريعات المعارضة لكترونية، الإ
هي معاملات خاصة بالأفراد، الأمر الذي يتوجب معه على الدولة تدعيمه بكافة الإمكانيات، 
وتفعيل قاعدة أعمال وتجارة إلكترونية دون ضرائب، باعتبارها اكبر حاجز يحول دون النهوض 

تصاد ما أدى بالولايات المتحدة الأمريكية باستبعادها، والسعي نحو تشجيع التعاملات بالاق
 (3).الإلكترونية وتوفير الأمن الرقمي

وتعتبر دبي من بين الدول الرائدة في المجال المعلوماتي والتي سعت إلى تطوير نصوصها 
( 0)لال إصدار القانون رقم التشريعية بالموازاة مع التطور الذي عرفته منطقة دبي، وهذا من خ

، وهو قانون متعلق بمنطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة التكنولوجية والإعلام، 5111لسنة 
والتي وسع من مصطلح التجارة الإلكترونية ليشمل كل الأعمال المبرمة بالوسائط الإلكترونية 

لإلكترونية التي تقام على على إعفاء المعاملات ا 05خصوصا بالإنترنت،  وقد نص في مادته 

                                                             

 .015ص . عكاب أحمد محمد العبادي، المرجع السابق- (1)
جامعة مولود معمري، . رسالة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون. آمال، التجارة الإلكترونية في الجزائرحابت - (2)

 .545،543ص ص . 5105تيزي وزو، 
 .015إلى  00ص ص . المرجع السابقعكاب أحمد محمد العبادي، - (3)
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إلى جانب التنظيم الذي صدر مؤخرا بالقانون  (1)مستوى المنطقة الحرة من الضرائب على الدخل،
، بشأن ضريبة القيمة المضافة، 5106أوت  53، الصادر في 5106لسنة ( 6)الإتحادي رقم 

 (2).لسكنية من الضريبةمنه على حالة إعفاء البيع العقاري للمباني ا 47فقد أكد في نص المادة  
 تنفيذ إجراءات تسجيل البيع العقاري: الفرع الثاني

تخضع إجراءات التحصيل الجبائي لحقوق التسجيل إلى إجراءات تختلف بين العقود المحررة 
 .ورقيا والمحررة إلكترونيا

 لعقد البيع العقاري الورقي تنفيذ إجراءات التحصيل الجبائي: أولا
عقودهم  ايسجلو يمكن للموثقين أن  لا" :فإنه من قانون التسجيل 65/0 المادةبالرجوع إلى 

 ."إلا في مكتب التسجيل التابع للدائرة أو عند الاقتضاء في مكتب الولاية الذي يوجد بها مكتبهم

غير أن بالنسبة للعقود المحررة في الخارج فلها طابع اختصاص وطني بحيث يمكن  
يمكن : "من قانون التسجيل والتي نصت 66تسجيلها في أي مصلحة دون تمييز وفقا للمادة 

 66، فالمادة "تسجيل العقود المبرمة في الخارج في جميع مصالح التسجيل بدون تمييز
صاص المحلي للتسجيل، فهي تنص بطريقة ضمنية على منح وبالإضافة إلى تحديدها للاخت

الاختصاص للموثق الأجنبي بإبرام عقود رسمية على أموال واقعة داخل الجزائر، غير أن السعي 
لمباشرة إجراءات التسجيل قد تختلف عن العقد المحرر داخل الجزائر، فقد تتم في الحالة الأخيرة 

 .بسعي من الأطراف
من قانون الضرائب على وجوب تسجيل  751المشرع الفرنسي في المادة من جهته فقد أكد 

إلا أن ذلك لا يمنع من تسجيل  (1).عقد العقود التوثيقية أمام المصالح المتواجدة بمقر مكتبهم
 .عقود رسمية محررة خارج النطاق الإقليمي لفرنسا

                                                             

، مؤرخة 556ع .ر.، ج5111لسنة  0 من قانون منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام رقم 05تنص المادة - (1)
تعفى مؤسسات المنطقة الحرة وعمالها من جميع الضرائب بما فيها ضريبة الدخل وذلك . "30/10/5111في 

فيما يتعلق بعملياتها داخل المنطقة الحرة، وتستثنى من أية قيود تتعلق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور 
عاماً، ويجوز تجديد هذه المدة ( 51)جهة خارج المنطقة الحرة، وذلك كله لمدة  بأية عملة من العملات إلى أية

 ".لمدد مماثلة بقرار من الرئيس، وتحتسب هذه المدة من تاريخ بدء عمل هذه المؤسسات أو العمال
، بشأن ضريبة 5106أوت  53، الصادر في 5106لسنة ( 6)من القانون الإتحادي رقم  47تنص المادة - (2)

توريد المباني السكنية من خلال بيعها أو إيجارها :... تعفى من الضريبة التوريدات الآتية: "على. يمة المضافةالق
 ".من هذا المرسوم( 45)من المادة ( 00)و( 0)باستثناء ما يتم تطبيق نسبة الصفر وفقا للبندين 
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 Article 650 du code général des impôts français: «Les notaires ne peuvent faire 

enregistrer leur actes qu’aux services des impôts dans le ressort desquels ils 

résident».    
أما تسجيل العقود العرفية المتضمنة البيع العقاري وفقا للتشريع الفرنسي، فيكون بمصالح 

من قانون الضرائب  755للمادة الضرائب الواقع في دائرة اختصاصها مقر وجود العقار، تطبيقا 
الفرنسي المذكورة سالفا، فالعقود الخاضعة للتسجيل يتم تقديمها أمام مفتشية التسجيل والطابع 
المختصة، من قبل الموثق الذي حرر العقد، وقام بتحصيل مصاريف التسجيل، ويرفق العقد 

أعلاه، وعلى إثر ذلك يسعى بالوثائق المثبتة للمعلومات الواردة في العقد، والتي سبق ذكرها 
غير أنه يسبق هذه  (2)المفتش الرئيسي للتسجيل بالقيام بهذه المهمة بمساعدة الأعوان المساعدين،

المرحلة إجراءات تحضيرية تتم بتدخل الموثق والتي تبين الدور الهام الذي منحه إياه المشرع في 
 .عملية التسجيل

 دور جهات التوثيق في تحصيل حقوق التسجيل  -1
فقد أوكلت للموثق مهام تحصيل الحقوق  (3)،من قانون التوثيق 41ادة بالرجوع إلى الم

والرسوم الجبائية الناتجة عن عقد البيع العقاري، ويتخذ في ذلك كل الإجراءات التحضيرية في 
سبيل القيام بإجراء التسجيل، بعد تحريره لعقد البيع العقاري، على غرار فتح حساب ودائع لدى 

التي قام بتحصيلها من الأطراف، فعلى الموثق الخزينة العمومية لإيداع المبالغ المحصل عليها، و 
من قانون  557 كانت المادة ثمن عقد البيع العقاري، وقد( 0/5) نصف أن يقوم إلزاميا بقبض

يجب أن يدفع -0: "علىكانت تنص  بين الشخص الطبيعي والمعنوي فقدتميز  (4)،التسجيل
د الموثقة المتضمنة نقل كامل ثمن نقل الملكية العقارية في جميع العقو ( 0/5)لزوما خمس 

الملكية لقاء عوض أو لملكية الرقبة أو حق الانتفاع لعقارات أو حقوق عقارية، ويرفع مبلغ إلى 
ية المحلات الثمن إذا كان أحد طرفي العقد شخصا معنويا أو في حالة نقل ملك( 0/5)نصف 

فقد وحدت أحكام المادة بين  (5)5106إلا أنه بموجب قانون المالية لسنة ،"التجارية أو الزبائن

                                                                                                                                                                               
( 1 ) -Art 650 de Code général des impôts français, Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 

2005.Op.cit. 

 .60ص . آسيا، رمول خالد، المرجع السابقدوة  - (2)
 . ، السالف الذكر15-17قانون التوثيق الجزائري رقم  – (3)
 .المتضمن قانون التسجيل الجزائري، السالف الذكر 015-67الأمر رقم – (4)
ع .ر.ج. 5106ديسمبر  56المؤرخ في  00-06، الصادر بموجب القانون رقم 5106قانون المالية لسنة  – (5)

 . 5106ديسمبر  56، الصادرة بتاريخ 67

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F6F11325C1C7FE4E7F54C2B5C65F2E66.tpdila21v_2?cidTexte=JORFTEXT000000813882&idArticle=LEGIARTI000006322702&dateTexte=20060101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F6F11325C1C7FE4E7F54C2B5C65F2E66.tpdila21v_2?cidTexte=JORFTEXT000000813882&idArticle=LEGIARTI000006322702&dateTexte=20060101
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ثمن نقل ( 0/5)يجب أن يدفع لزوما نصف : "الشخص الطبيعي والمعنوي والتي أصبحت تنص
 (1) ...".الملكية في جميع العقود الموثقة

كما يسعى الموثق إلى إيداع هذه المبالغ بالحساب ولا يمكنه التخلي عنها إلا وفقا 
 ة، والتي أشارت إلى تطبيقهاالمماثلالمباشرة والرسوم  من قانون الضرائب 363لأحكام المادة 

إن الموثقين والموظفين العموميين والمودعين " :من قانون التسجيل والتي جاء فيها 557المادة 
ثمن نقل الملكية كإيداع، لا يمكنهم التخلي ( 0/5)نصف الذين تلقوا الأموال الممثلة لالآخرين 

من قانون الضرائب المباشرة  363المنصوص عليه في المادة عن الأموال إلا ضمن القواعد 
والرسوم المماثلة والتي يمتد تطبيق أحكامها على جميع الحقوق والرسوم والضرائب السارية 

ويلزم على الموثق بتقديم بيان يثبت  (2)،"المفعول والتي تتكفل بها مصالح التحصيل المختصة
لا رفضت مصالح الضرائب تسجيل العقد، و تتخذ مبلغ البيع بين أيد دفع الأطراف لنصف يه، وا 

إجراءات المتابعة بالتحصيل الفوري لرسم مساوي لمبلغ الثمن وتتخذ إدارة الضرائب شتى الوسائل 
كجزاء عن نقل ملكية خفية تتضمن رسوما، والتي قد تصل لبيع العقار بالمزاد العلني بناءا على 

ائي من الجهة القضائية الواقع في دائرة اختصاصها طلب إدارة التسجيل واستصدار أمر قض
إلى  511نوات وبغرامة من مكان العقار، أو بعقوبة الحبس من شهر إلى خمس س

 (3).دج، أو بهاتين العقوبتين011.111

 دراسة الوضعية الجبائية للبائع - أ
يتعين على الموثق إيداع طلب لدراسة الوضعية الجبائية، مقابل وصل استلام في مهلة 

وفقا للنموذج المنصوص عشرة أيام من تاريخ إبرام العقد، وتسلم نسخة من الطلب إلى البائع، 

                                                             

 .5106من قانون المالية لسنة  53المادة – (1)
لا يجوز لأعوان التنفيذ التابعين لكتابة : "من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 363تنص المادة - (2)

ميين على الأموال أن يسلموا الضبط والموثقين والأعوان المكلفين بالحراسة القضائية وجميع المستأمنين العمو 
للورثة والدائنين وغيرهم من الأشخاص الذين لهم الحق في قبض المبالغ المحجوزة المودعة، إلا بعد إثبات أداء 
الضرائب المباشرة والرسوم على القيمة المضافة المستحقة على الأشخاص الذين حصلت المبالغ المذكورة على 

المستأمنين المذكورين، كلما اقتضت الحاجة لذلك، الدفع المباشر للضرائب غير أنه يرخص للأعوان و  .عهدتهم
وتطبق  . التي قد تكون مستحقة، قبل الشروع في تسليم الأموال وتدرج في حسابها وصلات الإيراد من الضرائب

 ".أيضا أحكام هذه المادة على القائمين بتصفية الشركات المحلة
 .من قانون التسجيل 557الفقرة السادسة من المادة - (3)
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 557/13وفقا لما نصت عليه المادة المادة و   (1)،5101مايو  10عليه في القرار المؤرخ في 
 :رد الإدارة الجبائية وفقا للآتي فتسجيل، ويختلمن قانون ال

 : الرد السلبي للإدارة الجبائية -1
يقصد بالرد السلبي هو انتفاء الديون الجبائية للمتصرف على العقار، بحيث لا يكون مدينا 
تجاهها، ففي هذه الحالة يتوجب على الموثق إرجاع المبلغ المودع لديه كاملا إلى الزبون عن 

 (2).المبلغ من حسب الزبائن بالخزينةطريق سحب 
 : الرد الإيجابي للإدارة الجبائية -2

يكون رد الإدارة الجبائية إيجابيا متى تبين أن للمتصرف على العقار وهو البائع، ديون 
عليه مقررة لصالح الخزينة العمومية ولم يقم بدفعها، فيتوجب تحصيل هذه الديون من المبلغ 

لدى الخزينة من خلال استيفاء المبلغ الذي يتلاءم مع مقدار الديون المودع بحساب الزبائن 
الجبائية، ويتم على ضوء ذلك تقديم معارضة، ويتم إخطار البائع بذلك، غير أنه قد يختلف مقدار 
الديون المطالب بها والتي هي على عاتق البائع، مع مقدار الثمن المودع بالحساب فيتخذ 

دى الصورتين إما يكون الدين أكثر من المبلغ المودع أو يكون تحصيل الرسوم الجبائية إح
 :العكس، أو يكونا متساويان

 : مبلغ الدين يساوي أو يقل عن المبلغ المودع - أ
بنصف ثمن  إذا تبين للإدارة الجبائية أن المبلغ المودع بحساب الزبائن بالخزينة والمقدر

ية الواقعة على الزبون لصالح الخزينة العمومية يساوي تماما قيمة الديون الجبائ( 0/5)نقل الملكية
أو تقل عنها، فإنه يتم تحصيل تلك الديون من الحساب مباشرة بواسطة شيك، كما أنه يقوم 
الموثق بسحب المبلغ المتبقي ورده إلى الزبون في حالة كانت قيمة الديون تقل عن المبلغ المودع، 

ى المبلغ المودع، من جهة أخرى تتم تصفية وضعيته أما إذا كانت تساويها فلا يتحصل البائع عل
 (3).تجاه الإدارة الجبائية ولا يصبح مدينا تجاهها

                                                             

 30ع .ر.، يحدد نموذج شهادة الوضعية الجبائية وكذا كيفيات تطبيقها، ج5101مايو  10القرار المؤرخ في - (1)
 (13: الملحق رقم. )55ص .5101يونيو  53مؤرخة في 

 . 66ص . مليكة بغاشي، المرجع السابق- (2)
  . 66ص . نفس المرجعمليكة بغاشي، - (3)
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 : مبلغ الدين يفوق المبلغ المودع - ب
قد يكون للمتصرف على العقار ديون كثيرة ومختلفة لدرجة أن المبلغ المودع لدى الموثق 

للإدارة في هذه الحالة يتم من خلال تحصيل  لا يمكن أن يوفيها لأنها تفوق قيمته، فالرد الإيجابي
قيمة مبلغ الدين الواقع على عاتق البائع لصالح الخزينة العمومية، وتكون النتيجة أن المبلغ 
المودع تم أخذه بالإجمال، من جهة ومن جهة ثانية يتم التقليل من قيمة الديون الجبائية للبائع، 

الفارق بين المبلغ الكلي للدين وبين المبلغ المودع ويبقى مدينا بالمبلغ المتبقي الناتج عن 
 (1) .ستيفاء لحقوق الخزينة  العموميةبالحساب والذي تم تحصيله من المصالح الجبائية ا

 :سكوت الإدارة الجبائية -3
في حالة قام الموثق بإيداع المبالغ وتقديم طلب للحالة الجبائية للبائع في الآجال المحددة 

رد من المصالح الجبائية سواء بالشكل الإيجابي أو السلبي، في أجل شهر ولم يتحصل على أي 
من تاريخ إيداع طلب الوضعية الجبائية لدى مديرية الضرائب، فإنه يمكن للموثق أن يقوم 

وهذا بواسطة شيك يتم من خلاله سحب المبالغ  (2) بالتخلي عن المبالغ المودعة وردها إلى البائع،
 (3).لزبائن بالخزينةمن الحساب المفتوح ل

 إحترام الآجال القانونية للتسجيل - ب
تتحدد إجراءات تسجيل العقود المتضمنة نقل الملكية العقارية، بآجال قانونية حددها 
قانون التسجيل، وتختلف آجال التسجيل بصفة عامة باختلاف طبيعة الرسم الذي يخضع له 

الخاضعة للرسم الثابت والتي لا تغير التصرف إن كان نسبي أو ثابت، فبخصوص التصرفات 
قيمتها باختلاف المعاملات، وتسري خصيصا على التصرفات التي لم يحدد المشرع لها تعريفا 

فهذا النوع من  (4)،خاصا بها كالرهون الرسمية، حق التخصيص، عقد الشهرة، وشهادة الحيازة
من  50ها تطبيقا لأحكام المواد التصرفات تحدد آجالها خلال الشهر الذي يلي شهر تاريخ إعداد

                                                             

  . 66ص . المرجع السابقمليكة بغاشي، - (1)
غير أنه في حالة عدم حصولهم على رد عن الوضعية الجبائية : "...557/13وفقا لما نصت عليه المادة  - (2)

يوما، يمكن للموثقين التخلي عن الأموال المودعة في حساباتهم بدفعها ( 31)للبائع في اجل أقصاه ثلاثين 
  ".للبائع

 .66ص . بغاشي، المرجع السابقمليكة - (3)
 .65ص . دوة آسيا ورمول خالد، المرجع السابق- (4)
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إن العقود الموثقة التي تفتح الحق في الرسوم الثابتة تقدم من : "والتي جاء فيها (1)،قانون التسجيل
، كما جاء في نص المادة ..."أجل تأشيرة التسجيل خلال الشهر الذي يلي شهر إعداد هذه العقود

التابعين لكتابات الضبط وكذلك القرارات يجب أن تسجل عقود الموثقين وأعوان التنفيذ : "71
 ".القضائية خلال الشهر الذي يلي شهر إعدادها

أما بالنسبة للتصرفات الخاضعة للرسم النسبي والمتعلقة خصيصا بالمعاملات المتضمنة 
نقل الملكية وحق التمتع بالأموال العقارية أو المنقولة، وهو موضوع هذه الدراسة باعتبار أن عقد 

شهر  ة مهلبالمشرع الضريبي  هاقد حددمن بين العقود الواردة على نقل الملكية العقارية،  فالبيع 
يجب أن تسجل عقود الموثقين في أجل : "من قانون التسجيل 56وفقا للمادة  ابتداء من تاريخها،

العقود التي تتناول نقل الملكية أو حق الانتفاع للأموال  -0.... شهر ابتداء من تاريخها 
: من نفس القانون والتي جاء فيها 70وقد أكدت ذلك على الخصوص أحكام المادة .." العقارية

لتي تتضمن نقل الملكية أو حق الانتفاع للأموال المنقولة في أجل شهر يجب أن تسجل العقود ا"
 ".ابتداء من تاريخها

وتحدد مهلة هذه الآجال دون احتساب اليوم الذي تم فيه إعداد العقد، وقد جاء في نص 
إن يوم تاريخ العقد أو يوم فتح التركة لا يؤخذ بعين الاعتبار ضمن الآجال : "على أنه 65المادة 

 ".حددة بموجب المواد السابقة من أجل تسجيل العقود والتصريحاتالم

كما أنه إذا صادف التاريخ الأخير لميعاد التسجيل يوم عطلة أو يوم غلق، فإنه تمدد 
الآجل إلى غاية يوم العمل الذي يلي يوم الغلق، وتجدر الإشارة إلى أن مصالح التسجيل تغلق 

من قانون التسجيل، وهي أيام الجمعة والسبت، وأيام  63مادة أبوابها في المواعيد التي حددتها ال
و يشكل  (2)وتلزم كل مصلحة بتعليق مواعيد الافتتاح والغلق عند بابها، الأعياد المحددة قانونا،

وضع الختم على المحرر الأصلي حجية للعقد، وقد ألزم المشرع الفرنسي مفتشو التسجيل 
 (3).استيفاء تسجيلهيثبت  ية للعقود مابضرورة وضع الختم على النسخ الأصل

                                                             

 .، السالف الذكرالمتضمن قانون التسجيل 015-67رقم مر الأ- (1)
 .66، 67ص ص . دوة آسيا و رمول خالد، المرجع السابق- (2)
ثباتها في ظل نظام الشهر - (3) العقاري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه زهدور إنجي، حماية التصرفات القانونية وا 

 .005ص . 5107-5105، 5في الحقوق، جامعة وهران
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 خصوصية التحصيل الجبائي للبيع العقاري الإلكتروني :ثانيا
إن التطور التكنولوجي الذي شمل إجراءات إبرام مختلف التصرفات القانونية، أدى إلى 

مس  اعتماد الشكليات الإلكترونية كأساس لإبرامها وفقا لتقنيات المعلوماتية، لاسيما وأن ذلك قد
المعاملات الواردة على العقارات، من خلال اللجوء إلى التوثيق الإلكتروني لإبرامها، ومن 
المتعارف عليه في العقود التقليدية أنه تنشا بمناسبة توثيق البيع العقاري حقوق مالية جبائية، 
ما ناتجة عن عمليات التسجيل، إلا أنه بالرجوع إلى الغرض الأساسي من عمليات التسجيل ك

ثل في الجانب القانوني والمالي، أما بخصوص الوظيفة القانونية المتعلقة مفهو يت سبق ذكره
 .بعمليات تسجيل العقد فتكمن في حفظ العقد وضمان نفاذه

فبالرجوع إلى العقود الإلكترونية فإنه لا يمكن الاعتراف بالكتابة الإلكترونية إلا إذا كانت 
 بل أنها أحيانا قد يتم حفظها في (1)وعدم قابليتها للعبث بها،محفوظة في دعامة تضمن سلامتها 

 الأمر الذيالمعمول به في فرنسا  .MICENبالنسبة لنظام  القاعدة بيانات وطنية كما هو الح
، تضمحل بالمقارنة مع نظيرتها التقليدية، لبيع العقاري إلكترونيايجعل الوظيفة القانونية لتسجيل ا

المالي والمتعلق بفرض حقوق جبائية على التسجيل وعلى الحقوق أما بخصوص الجانب 
الأخرى، فتفرض بذلك على العقود التوثيقية وتحصيلها لحساب الخزينة العمومية بغض النظر 
عن شكلها سواء تم ورقيا أو إلكترونيا، إلا أن المشرع الجزائري لم يتناول الجانب المالي للعقد 

ع إلى التأخر التشريعي في وضع ترسانة قانونية كافية لتسيير المبرم الإلكتروني، وهذا راج
، ومع ذلك فسيتم التطرق إلى تجارب بعض الدول في تحصيل لات الإلكترونية ورقابتهاالمعام

 .الحقوق الجبائية الناتجة عن البيع العقاري الإلكتروني

 :كترونيفي تحصيل الحقوق الجبائية للبيع العقاري الإل تجربة المشرع الفرنسي -أ 
على غرار المشرع الجزائري فقد منح المشرع الفرنسي للموثق صلاحيات تخوله بالسعي 
نحو تحصيل الرسوم الجبائية قبل إبرام العقد، يتم إيداعها بمصلحة صندوق الودائع، وهذا من 
د قخلال شبكة معلوماتية تربط هذه الأخيرة بالموثق، والتي تضمن السير الحسن لعملية الإيداع، و 

سعت الجهات المتدخلة في عملية الإيداع إلى إبرام اتفاقات تعاون حول تطوير الخدمات 

                                                             

 .من القانون المدني 0مكرر  353وفقا لما نصت عليه المادة  -(1)
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المجلس الأعلى للموثقين الفرنسيين، صندوق الإيداع والمديرية : المصرفية، والتي جمعت بين
 (1).5105أفريل  55كان آخرها بتاريخ قد و  عامة للمالية العامة،ال

نوفمبر  31المؤرخ في  0057-5111بموجب المرسوم رقم وقد تم تنظيم إجراءات الإيداع 
المنظم لمهنة التوثيق، والذي أوجب على الموثق الاحتفاظ  0006-45المعدل للمرسوم  5111

أشهر  3بالمبالغ المودعة من قبله في حساب الودائع المفتوح على مستوى صندوق الإيداع لمدة 
 (2).وفقا للإجراءات المنصوص عليها قانوناولا يمكن للموثق التخلي عن هذه الأموال إلا 

وتتولى المديرية العامة للمالية التنسيق مع مهام التوثيق لتسهيل عمليات التسجيل، 
والتحصيل الجبائي والديون، وحفظ الملفات العقارية في السجل الرسمي للملكيات العقارية 

كات، كما تتولى إدارة خزينة الدولة والحقوق المرتبطة بها، والمشاركة في التقييم وتقدير المملو 
 (3).مهام تقديم الخدمات المصرفية إلى المودعين بالخزينة

إلا أن التحصيل أمام المصالح الجبائية ليس بالأمر المطلق، فقد يتم دفع رسوم التسجيل 
يمكن أن يتم دفع الرسوم مزدوجة بالنسبة للتسجيل  مام مصالح الشهر العقاري، ففي هذه الحالةأ

فالعلاقة  (4)ها موطن العقار،قع في دائرة اختصاصوالشهر معا أمام مصالح الشهر العقاري الوا
بين المصالح الجبائية ومصالح الشهر العقاري، ناشئة منذ القدم على مبدأ التعاون في تحصيل 

 .حقوق الخزينة العمومية
والمخولة لها من قبل وذلك راجع إلى ازدواجية المهام الموكلة إلى مصالح الشهر العقاري 

المديرية العامة للضرائب العمومية، والتي تتنوع من مهام مدنية، ومهام جبائية، فأما المهام 
من  5453المدنية فتتمثل في القيام بتسجيل الوثائق المودعة في السجل العقاري وفقا للمادة 

البطاقات العقارية، كما أنه فضلا عن القيام بتحليل العقود وشهرها ب (5)القانون المدني الفرنسي،
يقوم بتقديم كل المعلومات المتعلقة بالوضع القانوني للعقارات، إلى كل من يحتاج لها من خلال 

                                                             
(1) -La direction générale des finances publiques au service des notaires, brochure de la direction 

générale des finances publiques, république française. Mai 2016. P04. 
(2) -Décret n° 2000-1156 du 30 novembre 2000 modifiant le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 

relatif au statut du notariat , JORF n°278 du 1 décembre 2000, page 19103, texte n° 1.  

(3) -Décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques, JORF 

n°0080 du 4 avril 2008 texte n° 92, Modifié par Décret n°2016-1234 du 19 septembre 2016,  relatif à 

la direction générale des finances publiques et portant création d'une direction de l'immobilier de 

l'Etat , JORF n°0220 du 21 septembre 2016, texte n° 13.  

(4)  -Jean-Pierre CASIMIR et Martial CHADEFAUX. Op. cit. PP 508, 509.  

(5) - Art 2453 c.civ.fr : «Les services chargés de la publicité foncière seront tenus d'avoir un registre sur 

lequel ils inscriront, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes, 

décisions judiciaires, bordereaux et, généralement, de documents déposés en vue de l'exécution d'une 

formalité de publicité ».  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=05B628EDFF07D1365AAE0F7398F15944.tpdila20v_2?cidTexte=JORFTEXT000033133211&idArticle=LEGIARTI000033134299&dateTexte=20160921&categorieLien=id#LEGIARTI000033134299
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تقديم لطب بذلك، أما المهام جبائية فتتمثل في تحصيل رسوم التسجيل ورسوم الشهر وحقوق 
 (1).الأرباح العقارية الناجمة عن إيداع الوثائق المقدمة للشهر

وقد عدل المشرع الفرنسي مؤخرا تنظيم المهام المحاسبية للجهات المستقلة عن المصالح 
المنظم للمهام  5106فيفري  51المؤرخ في  504-5106أين أشار في المرسوم رقم  المالية،

المتعلقة بالشهر العقاري، والمهام المرتبطة بالتسجيل، إلى الخروج عن القاعدة العامة التي 
المهام الجبائية للمصالح المالية، وأجاز أن تتم أمام جهات مختلفة عن تلك  تقتضي تخويل

  (2).المحددة في القوانين الجبائية
أين استحدث في  (3)،5106أفريل  06وفعلا تم تطبيق ذلك بموجب الأمر  المؤرخ في 

ل والشهر المادة الأولى منه هيئات تتحدد مهامها بالنسبة للعقود التي أخضعها المشرع للتسجي
 (4) ."مصالح الشهر العقاري والتسجيل"البيع العقاري، وقد أطلق على هذه الهيئة تسمية كمعا 

ومع التطور التكنولوجي الذي مس البيع العقاري، والذي أصبح بالإمكان الاعتماد على 
الرقمية  دورا هاما في تجسيد تلعب الجبائيةجهات التوثيق الإلكتروني، فقد أصبحت الإدارة 

بخصوص العقود المتضمنة البيع العقاري، من خلال تدخلها اللامادي في العلاقة التي تربط بين 
جهات التوثيق الإلكتروني ومصالح الشهر العقاري، وقد أكد على ذلك المشرع الفرنسي، حين 

، والذي أكد على ضرورة 5106ماي  14المؤرخ في  661-5106لمرسوم رقمنص في ديباجة ا
 :، والتي جاء فيهالوثائق أمام المحافظة العقاريةزام الموثقين بالإيداع الإلكتروني لالت

« Notice : l’administration fiscale développe depuis quinze ans, en partenariat 

avec la profession notariale, la dématérialisation des échanges entre les offices 

notariaux et les services chargés de la publicité foncière. Le décret institue, à la 

                                                             
(1) - La direction générale des finances publiques au service des notaires, brochure. Op.cit Mai 2016.P09. 

(2) -Décret n° 2017-214 du 20 février 2017 relatif aux services chargés de la publicité foncière et aux 

services chargés de l'enregistrement Décret n° 2017-214 du 20 février 2017 relatif aux services 

chargés de la publicité foncière et aux services chargés de l'enregistrement, JORF n°0046 du 23 

février 2017.texte n° 18. 

(3) -Arrêté du 14 avril 2017 portant réorganisation de postes comptables des services déconcentrés de la 

direction générale des finances publiques, JORF n°0097 du 25 avril 2017.texte n° 11. 
(4) -Article 1. Arrêté du 14 avril 2017 : « Les services de la publicité foncière dont la liste figure en 

annexe reçoivent, pour l'ensemble du département dans lequel ils sont implantés, les actes soumis à 

l'enregistrement et les déclarations déposées pour la liquidation des droits d'enregistrement. Ces 

postes comptables sont dénommés « services de la publicité foncière et de l'enregistrement ». 
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charge des notaires, une obligation de dépôt par voie électronique des documents 

dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ».
(1)

  

لح الجبائية ومصالح الشهر دور وطيد في ضمان فقد كان لتاريخ العلاقة بين المصا
تحصيل مختلف الرسوم الجبائية الناتجة عن توثيق البيع العقاري المبرم في الفضاء الرقمي، وذلك 

، والذي تم إنشاءه بموجب اتفاقية الشراكة بين (Télé@ctes) :بعد استحداث تطبيق إلكتروني يسمى
، وهو العامة الإيداع والمديرية العامة للماليةومركز صندوق الفرنسيين المجلس الأعلى للموثقين 

تطبيق يتوفر على قاعدة بيانات موحدة بينهما، تمكن من الاستفسار عن العقود التي يتم شهرها، 
والتي تم إحالتها إلى هذا البرنامج من قبل الموثقين فورا بعد الانتهاء من إبرام العقد الإلكتروني 

نما يشمل كذلك التدفقات المالية، الخاضعة  وتوقيعه، ولا يقتصر ذلك على إحالة العقود فقط، وا 
لإلزامية الدفع غير المادي، بفضل الدعم المقدم من صندوق الإيداع ما يؤدي إلى تحسين خدمات 

  (2).التوثيق الإلكتروني مع إمكانية الرقابة القبلية للعقود وفقا للبرامج التقنية المعدة لذلك
 :ة دبي في تحصيل الحقوق الجبائية للبيع العقاري الإلكترونيتجربة حكوم -ب 

إن تجربة دبي في تحصيل الحقوق الجبائية للبيع العقاري المبرم إلكترونيا، ليس مختلفة 
بشأن  5117لسنة ( 16)كثيرا عن النظام المعتمد في القانون الفرنسي، فمن خلال القانون رقم 

منح صلاحيات مختلفة للجهة المختصة بالشهر العقاري والتي التسجيل العقاري في إمارة دبي، تم 
 (3).، والتي تشمل تحصيل الرسوم الناجمة عن البيع العقاري"دائرة الأراضي والأملاك"تسمى 

 03بمعايير المحاسبة الحكومية، في سبيل تنظيم حساباتها تطبيقا للمادة وتتمتع هذه الدائرة 
تتبع : "متعلق بشأن دائرة الأراضي والأملاك والتي نصتال 5103لسنة ( 16)من القانون رقم 

، وتقوم بتحصيل ..."الدائرة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومعايير المحاسبة الحكومية
من قرار المجلس التنفيذي  10الرسوم المستوفاة من قبلها لصالح الخزينة العمومية، وفقا للمادة 

                                                             
( 1 ) -Décret n° 2017-770 du 4 mai 2017 portant obligation pour les notaires d'effectuer par voie 

électronique leurs dépôts de documentps auprès des services chargés de la publicité foncière, JORF 

n°0107, du 6 mai 2017,texte n° 23. 

(2) - La direction générale des finances publiques au service des notaires, brochure. Op. cit. P09. 

، 300ع .ر.بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي، ج 5117لسنة ( 16)من القانون رقم  17تنص المادة - (3)
تختص الدائرة وحدها دون غيرها بتسجيل الحقوق العقارية وعقود الإيجار : "على. 10/14/5117مؤرخة في 

وضع  -4:  .... ل ذلك بما يأتيطويلة المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون وتفوم في سبي
تلاف المستندات،  وضع القواعد المتعلقة باستخدام الحاسب الآلي في عملية  -5القواعد المتعلقة بتنظيم وحفظ وا 

تحديد الرسوم المستحقة عن -0... وضع القواعد المتعلقة بتقويم العقارات،  -6....حفظ وتسجيل البيانات، 
 ..". .الخدمات التي تقدمها الدائرة
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تؤول حصيلة : "لرسوم الخاصة بدائرة الأراضي والأملاكبشأن اعتماد ا 5103لسنة ( 31)رقم 
، وقد "الرسوم والغرامات التي تم استيفاؤها بموجب هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي

والتي تتحدد  5103لسنة ( 31)تم تحديد نسبة الرسم بموجب الملحق بقرار المجلس التنفيذي رقم 
%  15أي )  (1)لتي يتحملها كل من البائع والمشتري مناصفةمن قيمة عقد البيع، ا% 14بنسبة 

 (.لكل واحد منهما
وقد سعت دائرة الأراضي والأملاك بدبي وبالاستناد إلى أحدث البرامج التقنية المعتمدة 
صدار  عالميا، إلى تطوير الخدمات المقدمة في إنشاء البيع العقاري من توثيق، وتسجيل وا 

نظمة التقنية لتوثيق وحفظ الحقوق العقارية والتي تتكون من أربعة شهادات الملكية، بفضل الأ
ثبات الحقوق الشخصية لمالكي : ةنظمأ التسجيل، التسجيل المبدئي، حساب الضمان، وا 

 (2).العقارات
وتقوم هذه الدائرة بتقديم خدماتها على البوابة الإلكترونية، كما يمكنها الاستعانة بأمين 

له، والذي يتولى تنفيذ مهام السجل العقاري في غير ساعات العمل،  السجل العقاري المرخص
ويتطلب الولوج إلى الخدمات الإلكترونية لدائرة الأراضي والأملاك بخصوص البيع العقاري، فرض 

يتحملها البائع والمشتري % 14)ة بنسبة لمحددإحداها مقررة إلى الدائرة  وهي ا: رسوم مزدوجة
 (3).أمين التسجيل العقاري، والأخرى إلى (مناصفة

رسال جميع المستندات إلى أمين التسجيل العقاري، مع  ويتم دفع هذه الحقوق والرسوم وا 
 (4)،ةتعامل شهادة نقل الملكية العقاريمأخذ التوقيعات، من أجل دراستها وتحليلها، ثم يتم تسليم لل

ويتم هذا التواصل من خلال استخدام قاعدة البيانات المركزية التابعة لدائرة الأراضي والأملاك، 

                                                             

بشأن اعتماد الرسوم الخاصة بدائرة الأراضي  5103لسنة ( 31)من قرار المجلس التنفيذي رقم  13المادة - (1)
يستوفى الرسم المقرر على بيع العقار من البائع : "5103سبتمبر  06، مؤرخة في 360ع .ر.ج. والأملاك

  ".والمشتري مناصفة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك
 (:17/10/5106: تاريخ الإطلاع)نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك، متاح على الرابط التالي - (2)

http://www.dubailand.gov.ae/Arabic/AboutUs/Pages/About-DLD.aspx 

متاحة . 15خدمات البيع، وثيقة صادرة عن إدارة التخطيط والتطوير المؤسسين دائرة الأراضي والأملاك، ص - (3)
 (: 17/10/5106: تاريخ الإطلاع)على الرابط 

https://www.dubailand.gov.ae/Arabic/RulesRegulations/RealEstateServices .البيع73%خدمات/ pdf 

ح على بوابة الخدمات الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك لحكومة دبي متاح على دليل خدمات البيع، المتا- (4)
 (17/10/5106: تاريخ الإطلاع: )الرابط

http://www.dubailand.gov.ae/Arabic/services/Realestateservices/Pages/Real-Estate-Services.aspx 
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تتولى الدائرة بالإضافة إلى : "5103لسنة ( 16)من القانون رقم  17/51والتي جاءت بها المادة 
-51:... الاختصاصات المنوطة بها بموجب التشريعات السارية، المهام والصلاحيات التالية

إعداد وتطوير قاعدة بيانات مركزية موحدة للأنشطة العقارية في الإمارة، وتحديثها بشكل دوري، 
 ".وتوفير هذه البيانات لخدمة أهداف وغايات التخطيط واتخاذ القرار

ويتم الدفع من خلال البوابات الإلكترونية المختصة بالدفع والتي تمكن للمتعامل بإنشاء 
مية للنقود، يتم من خلال اختيار وسائل الدفع الإلكترونية لتسديد حساب وتأسيس محفظة رق

 (1)بوابة الإمارات العربية المتحدة،" نقودي"مختلف الرسوم القانونية، ومن نماذج هذه البوابات بوابة 
المنشأة من حكومة دبي، والتي توفر ضمان تسديد رسوم العقود المبرمة  (mpay)وبوابة 

إلكترونيا، في أي مكان وزمان، إما بالخصم المباشر من الحساب أو باستخدام بطاقات الدفع 
 (2).الإلكترونية

 :آليات دفع الحقوق الجبائية -ج 
ية هامة في دفع لقد تطورت وسائل الدفع وتأثرت بنظام المعلوماتية، فقد أصبحت تشكل آل

مختلف الحقوق والرسوم سواء تعلق الأمر بالمحررات المبرمة تقليديا أو إلكترونيا، وهذا بهدف 
وقد حدد المشرع وسائل الدفع الإلكترونية، والتي أشار إليها بطريقة تسهيل إجراءات الوفاء، 

 76لمضمون المادة  ضمنية وأجاز أن يتم دفع الحقوق الضريبية بموجبها، وهذا من خلال استقراء
لا تستحق غرامات التأخير عندما تتعرض : "والتي جاء فيها 5106من قانون المالية لسنة 

عمليات الدفع الإلكترونية المنجزة في الآجال المحددة، لتأخير خارج عن إرادة المكلف بالضريبة 
رادة المؤسسة المالية، شريطة أن لا يتجاوز هذا التأخير عشرة  ، تحسب ابتداء من أيام( 01)وا 

، فيستخلص من هذه المادة أن المشرع قد أجاز أن يتم دفع الضرائب إلكترونيا، من (3)"تاريخ الدفع
 .خلال عمليات الدفع التي أقرها قانون القرض والصرف والتي يمكن ذكر منها

                                                             

 (15/10/5106تاريخ الإطلاع)تالي الموقع الإلكتروني لبوابة نقودي، على الرابط ال- (1)
https://www.noqodi.com 

أكتوبر  03تدشن مبادرة الدفع الإلكتروني، مقال منشور على موقع البيان الإقتصادي، بتاريخ " أراضي دبي" - (2)
 (:15/10/5106: تاريخ الإطلاع) 5105

http://www.albayan.ae/economy/local-market/2015-10-13-1.2479525 

 .، السالف الذكر5106قانون المالية الجزائري لسنة - (3)
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إلكترونية، ويعتبر الوفاء بالمبالغ والرسوم الناجمة عن عقد البيع المبرم بمعية جهات توثيق 
من قبيل مسؤولية هذا الأخير، لأنها تعتبر الضامن في تأمين الوفاء، على أساس الشهادة المنجز 

 .5110ديسمبر 56الفرنسي في القرار الصادر بتاريخ وهذا ما أكده المشرع (1)ع،من خلالها التوقي

Art 3: Modifié par Arrêté du 31 mai 2017 -art. 1: «2. Au titre de la gestion 

comptable:...pour les formalités et réquisitions transmises par les notaires à partir du 

serveur Télé@ctes, les données relatives au virement bancaire, notamment : les nom, 

titre, numéro d’identification, adresse électronique et coordonnées téléphoniques de 

l’étude notariale, coordonnées bancaires, référence et montant du virement.  

3. Au titre de l’aide à la gestion et au suivi des travaux des services chargés de 

la publicité foncière et de l’enregistrement :  

Les nom, prénom, grade et numéro DGFiP des agents, jours d’absence, code 

absence, temps partiel».(2)
  

ويكون دفع الرسوم الجبائية بموجب أمر إلكتروني بالتسديد وفقا لما نصت عليه المادة 
يتم تحصيل واجبات التسجيل في حالة الإقرار : "... من المدونة العامة للضرائب المغربي 060

أعلاه دون  070و 055الأحكام المنصوص عليها في المادتين  والأداء بطريقة إلكترونية وفق
  (3)."إصدار أوامر بالتحصيل

تم تعديل هذه المادة ليلزم المشرع بضرورة  5106إلا أنه بموجب قانون المالية لسنة 
يتم تحصيل واجبات التسجيل بإصدار أمر إلكتروني : "... التحصيل وفقا لأمر إلكتروني

إنجاز الإجراء والأداء بطريقة إلكترونية وفق الأحكام المنصوص عليها في بالاستخلاص في حالة 
 :ويمكن ذكر بعض آليات الدفع الإلكتروني للأموال، في ما يلي". أعلاه 070و 055المادتين 

 :ع الإلكترونيةفت الدبطاقا - أ
من  10/ 53مكرر  543المادة عرف المشرع الجزائري بطاقات الدفع الإلكترونية في 

تعتبر بطاقة دفع كل بطاقة صادرة : "على أنهاالمتضمن القانون التجاري  15-15القانون رقم 
 ....."عن البنوك والهيئات المالية المؤهلة قانونا وتسمح لصاحبها بسحب أو تحويل أموال

                                                             

دار الجامعة . أحمد السيد لبيب، الدفع بالنقود الإلكترونية الماهية و التنظيم القانوني، دراسة تحليلية ومقارنة- (1)
 .316ص. 5110الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، 

(2) - Arrêté du 28 décembre 2001 relatif à la gestion automatisée de la documentation civile, des actes et 

des déclarations déposés dans les services chargés de la publicité foncière et de l’enregistrement. 
JORF n°6 du 8 janvier 2002 page 472, texte n° 12. (Version initiale). 

ديسـمبر  00صـادر فـي  0.05.051، ظهيـر شـريف رقـم 5107نص وفق تعديل قانون المالية المغربي لسنة ال- (3)
ديســمبر  50، مؤرخـة فــي 7453ع .ر.ج. 5107الماليــة للسـنة  61.05متعلـق بتنفيــذ قـانون الماليــة رقــم  5105
5105. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2001/12/28/ECOL0100203A/jo/texte/fr
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نيات من هذا القرن، كانت البوادر الأولى لاستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية في الخمسيو 
أين تم استخدام هذه البطاقات للتسوق والشراء، وتختلف بطاقات الدفع الإلكترونية فقد تكون 

 (1).بطاقات ائتمان أو بطاقات وفاء
 بطاقات الائتمان: 

م من خلال الشركات 0004ظهرت بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 
سنة  ،(national card)المختصة في البترول، ثم اعتمدها بن فراكلين الوطني حين أصدر 

والتي أصدرتها  ،(euro card)، ثم انتقلت إلى الاتحاد الأوروبي من خلال بطاقة 0055
، والتي تعمل على تقديم البنك لحامل هذه البطاقة (visa carte)و (Master card)منظمتي 

كائتمان بتسديد فواتيره من خلال عمليات الشراء والخدمات، على أن تقوم بالرجوع عليه خلال مدة 
 (2).معينة

 
بطاقة بلاستيكية صغيرة تمنح لمن لهم حسابات مصرفية،  وتتخذ بطاقات الائتمان شكل

ويمكنه استخدام الرقم السري في .ان على التسديد من قبل المصرفتقدم لهم بموجبها ائتم
 (3).معاملات الالكترونية أي بالتوقيع الإلكتروني

 بطاقات الوفاء  : 
يتم التسديد ببطاقات الوفاء من خلال تحويل المبلغ النقدي المتواجد على حساب حامل 

غير فوري والذي يستغرق خلالها مدة البطاقة إلى حساب الطرف الآخر، فقد يتم الخصم فوريا أو 
 (4).أطول

وقد تم بالجزائر اعتماد البطاقة الذهبية التي من خلالها يتم تسديد ثمن السلع، وتسديد 
لكل من له  ،(baridi)مصاريف ورسوم الخدمات الإلكترونية الحكومية، من خلال خدمة بريدي 

 ،(CIB)حساب بريدي جاري، أما بالنسبة للنشاط البنكي قد تم اعتماد بطاقات الدفع الإلكترونية 

                                                             

 . 10أحمد السيد لبيب، المرجع السابق، ص  -(1)
 .05، 00ص ص . أحمد السيد لبيب، نفس المرجع- (2)
مجلة معارف، المركز الجامعي . نور الدين جليد، أمينة بركان، الصيرفة الإلكترونية والمصارف الإلكترونية- (3)

 .570، 571ص ص.  5100ولحاج، البويرة، العدد العاشر، جوان أمحند العقيد أكلي 
 .03، 05ص  . أحمد السيد لبيب، المرجع السابق- (4)
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وتتميز البطاقات ببعض الصفات والتي تنشأ بموجب عقد مع البنك لمن له حساب بنكي، 
 : (1)والمواصفات التقنية والتي تجعل من استعمالها شخصيا، وتتحدد وفقا للشكل التالي

 
 بطاقة الدفع الإلكتروني 12: الشكل رقم

على المتعاملين الاقتصاديين  5106وقد أوجب المشرع الجزائري بموجب قانون المالية لسنة
الذين يقدمون سلعا أو خدمات للمستهلكين بإجبارية توفير وسائل للدفع الإلكتروني لغرض تيسير 

بغرامة قدرها بخمسين ألف دينار  تحت طائلة العقوبة 5100ابتداء من سنة، دفع مشترياتهم
    (2) (.دج51.111)
 :نقودللالتحويل الإلكتروني  - ب

لقد أدت الضرورات الاقتصادية عبر تطور البشرية إلى ضرورة اعتماد النقود كوسيلة 
للوفاء، لتكون بذلك بديلا عن نظام المقايضة، فكانت النقود المعدنية أو الورقية، لتتطور فتصبح 

                                                             

 . 17/13/5106تم الإطلاع عليه بتاريخ : على الرابط التالي (CIB)الموقع الإلكتروني لبطاقة  – (1)
https://www.bitakati.dz/ar/page/decouvrir-la-carte-cib-p2 

يتعين على كل متعامل اقتصادي، بمفهوم القانون : "والتي نصت 5106من قانون المالية لسنة  000المادة – (2)
الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل  5114يونيو سنة 53المؤرخ في  15-14رقم 
أو خدمات للمستهلكين، أن يضع في متناولهم وسائل دفع إلكتروني تسمح لهم بدفع ثمن /مم، يقدم سلعا ووالمت

كل إخلال بهذا الالتزام بشكل مخالفة لأحكام . مشترياتهم باستعمال بطاقات الدفع الإلكتروني، بناء على طلبهم
يتعين على المتعاملين الاقتصاديين (.....جد51.111)هذه المادة ويعاقب عليها بغرامة قدرها خمسون ألف دينار 

، ابتداء من تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة (0)أن يمتثلوا لأحكام هذه المادة في أجل أقصاه سنة واحدة 
 ."الرسمية
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غير ملموسة يتم تداولها فقد عبر الوسائط الإلكترونية، وتكون النقود الإلكترونية على نقودا رقمية 
شكل رسالة إلكترونية متضمنة أرقام أو بيانات أو معطيات التي تعكس النقود، ويتم ذلك من 
خلال أنظمة المعالجة المعلوماتية بالاعتماد على معلومات البطاقة البنكية، وبذلك تصبح النقود 

 (1).قمية كأداة للوفاء بالالتزام إلكترونيا دون سحبهاالر 
البنك : تدخل ثلاث أطرافتحويل ويتطلب لاستخدام النقود الإلكترونية كوسيلة لل

يكون هناك حسابين، وأن يرد التحويل على مبلغ مالي ، وأن الإلكتروني، العميل، والمدفوع له
الإلكترونية من أجل نقل النقود وتحويلها، من بالوسائط الاستعانة  (2)بناءا على أمر بالتحويل،

 ((3)).حساب لآخر بناءا على أمر بالدفع للبنك من حساب لآخر
فتستند عملية الدفع على أمر موجه للبنك بالدفع من حساب لآخر، وقد كان أول ظهور 

الفيدرالي بتحويل م، أين قام البنك 0006لهذا النوع من الدفع بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 
 (4).النقود باستخدام التلغراف

ولعل أن العقد الموقع إلكترونيا تحت إشراف جهات التوثيق الإلكترونية، يتم من خلاله 
الدفع عبر نظام التحويل الإلكتروني، للأموال سواء باستخدام البطاقات الإلكترونية، وفقا لما 

خدمات الدفع الإلكتروني عبر البوابة ، إلى اعتماد 5106أخذت به الجزائر مطلع سنة 
الذي يسمح للمواطن بتسديد مختلف الفواتير، والشراء  (Baridinet)الإلكترونية بوابة لمكاتب البريد 

عبر الإنترنت، وتحويل الأموال وهذا باستخدام البطاقة الذهبية، التي تمنح لكل من له حساب 
.(CCP)بريدي جاري 

(5) 
برامج إلكترونية تعنى بمهام الدفع الإلكتروني كما هو الشأن بالنسبة كما قد تكون باستخدام 

 minutepay – Paypal- Alipay.. (6):أنظمة للنظام الفرنسي بخصوص

                                                             

 .554ص. حوحو يمينة، المرجع السابق- (1)
دار الجامعة الجديدة، الٍإسكندرية، . الإنترنتعلاء التميمي، التنظيم القانوني للبنك الإلكتروني على شبكة - (2)

 .465ص . 5105. مصر
 .14أحمد السيد لبيب، المرجع السابق ص - (3)
 .14أحمد السيد لبيب، نفس المرجع ص - (4)
 (50/16/5106تاريخ الإطلاع : )الموقع الرسمي لخدمة بريدي الجزائرية- (5)

https://baridinet.poste.dz 

 (6)  -Philippe GAUDRAT et Frédéric SARDIN. Op.cit. P 280. 
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تتخذ النقود الإلكترنية شكلا رقميا يتم من خلالها تخزين القيمة النقدية بوسائط إلكترونية وقد 
داخل الحاسوب، ويتم التعامل بها  ،(Système binaire)إلى خوارزميات والتمثيل الثنائي إستنادا 

بعيدا عن التنظيم من خلال المطورين وفي وقد تصدر العملة الرقمية  (1)،عبر شبكة الإنترنت
وقد منع المشرع  الافتراضيةوتتصف هذه العملات بالعملة  (2)،عالم افتراضي كعملة البتكوين

 (3).التعامل بها أوحيازتها 5106الجزائري بموجب قانون المالية لسنة 

                                                             

المجلة الجزائرية للاقتصاد والمالية، . بوعافية الرشيد، دور النقود الإلكترونية في تطوير التجارة الإلكترونية – (1)
 .003ص . 5104، سبتمبر 15العدد

 /https://ar.wikipedia.org/wikiرقمية_عملة(: 17/13/5106: تاريخ الاطلاع)عملة رقمية، متاح على الرابط – (2)

. يمنع شراء العملة الافتراضية وبيعها واستعمالها وحيازتها: "5106من قانون المالية لسنة  006تنص المادة – (3)
العملة الافتراضية هي تلك التي يستعملها مستخدمو الإنترنت عبر شبكة الإنترنت، وهي تتميز بغياب الدعامة 

 ...."اق النقدية وعمليات الدفع بالصك أو بالبطاقة البنكيةالمادية كالقطع والأور 
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 :ولخلاصة الفصل  الأ
لقد حدد المشرع الجزائري في أحكام قانون التسجيل الإجراءات والنسب التي يتم على 
أساسها تحصيل الحقوق الجبائية الناتجة عن عقد البيع العقاري، وقد اشترط أن يتم تقديم هذه 
العقود على الشكل الرسمي، دون الإشارة إلى إمكانية تقديم المحررات الإلكترونية وقبولها 

 .للتسجيل أمام المصالح الجبائية، وفقا لما انتهجه المشرع الفرنسي
إلا أن التطور التكنولوجي المستمر في إبرام العقود جعل من مختلف التشريعات القانونية 

التسجيل وهذا من خلال التنسيق بين عمليتي إيداع العقود تتخذ طابعا مزدوجا لإجراءات 
يداعها للشهر، وتخويل للصالح العقارية صلاحيات قانونية متمثلة في الشهر العقاري،  للتسجيل وا 
وصلاحيات جبائية متمثلة في تحصيل مختلف الرسوم الجبائية بما فيها حقوق التسجيل، وتختلف 

، وقد تم في هذا لاخرىتلف من دولة خالإيداع التي ت إجراءات التحصيل باختلاف إجراءات
الفصل التطرق إلى تجربتين لدولتين إحداها أجنبية وأخرى عربية، لتبيان الميزات التي يخضع لها 

 .التحصيل الجبائي لعقد البيع العقاري الإلكتروني
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 أثر التطور التكنولوجي: الثانيالفصل 
 على شهر عقد البيع العقاري

 
 

تعد عملية الشهر العقاري أهم إجراء في نقل ملكية العقار، فعلى الرغم من نشوء البيع 
بخصوص رسمية السند وصدوره من شخص صحيحا موافيا للشروط المنصوص عليها قانونا 

مؤهل وفقا للأشكال القانونية، إلا أنه لابد من خضوع السند إلى إجراء الشهر بعد عملية تسجيله 
لدى مصالح الضرائب، وقد عرف هذا النظام تطورا قبل أن يستقر على ما هو عليه الآن، إلا أن 

ء السندات التوثيقية قد يمس بخصائص التطور المستمر واعتماد تكنولوجيا المعلومات في إنشا
ومزايا مختلف أنظمة الشهر ما يؤدي بالضرورة إلى مواكبة ذلك من خلال استحداث أنظمة 

 تتماشى والتطور التكنولوجي
إلا أن ما يميز العقد هو تحريره على الشكل الإلكتروني من قبل جهات التوثيق الإلكتروني 

القائمة بين جهات التوثيق الإلكتروني ومصالح الشهر ما يستدعي البحث حول طبيعة العلاقة 
العقاري، وعن الآليات المساهمة في إجراء الشهر عبر الوسائط الإلكترونية، والذي يترتب عليه 

 .تغييرا في شكليات إجراء الشهر العقاري، وفقا لما سيأتي تفصيله
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 أحكام الشهر العقاري أثر التطور التكنولوجي على: المبحث الأول

الشهر العقاري بالشكلية التي فرضها القانون الروماني منذ القدم باعتبارها  نظام لقد اقترن
الغير بالتصرفات الواردة على عتمد في إعلام تكانت التي و  شرط أساسي لنقل الملكية العقارية،

والذي من خلاله كان  ،الإجراءات المادية والمتمثلة في إجراء الإشهادالعقاري اتخاذ بعض  المال
يتم تجميع الشعب من أجل إعلامهم بالتصرفات الناقلة للملكية وهذا بحضور أطراف التعاقد إلى 

سن الرشد، لوغ تتوافر فيه الشروط القانونية لاسيما بجانب شخص يحمل الميزان وخمسة شهود 
ليتم بعدها إجراء الضرب على الميزان وتسليمه إلى الطرف المتصرف كدليل عن صدور 

 (1).التصرف منه لفائدة المتصرف إليه

اعتمادها بالشكل وقد تم اعتماد هذه الإجراءات في التشريع الفرنسي، إلا أنه طورها ليتم  
كتابة الضبط بالمحكمة، لغاية تخصيصه بنظام خاص تم نقله إلى الجزائر على  الكتابي أمام

ترتب عنه على بارها كانت مستعمرة فرنسية آنذاك، ويرتبط نوع نظام الشهر العقاري بالأثر الماعت
التصرفات القانونية، وهذا بالنظر إلى تعدد أنظمة الشهر العقاري، ومدى تأثير ذلك على الحقوق 

 .لواردة على الأموال العقارية، وعلى أصحاب التصرفات القانونيةالعينية ا

 تطور أنظمة الشهر العقاري: لمطلب الأولا
لقد سرت الجزائر بعد الاستقلال إلى استمرارية العمل بالقوانين الفرنسية، حيث كان المشرع 

أحكام الشريعة الإسلامية القائمة على تحرير  يعتمد على نظام الشهر الشخصي، وعلىالفرنسي 
ثباتها بالكتابة قد أوجب القانون المدني مراعاة إجراءات الشهر العقاري في نقل ف (2)،العقود وا 

وقد عرف التشريع الجزائري تطورا في أنظمة  (3)،منه 397الملكية العقارية، وهذا في نص المادة 
ا التطور من أجل الولوج بنظام الشهر العقاري إلى عالم الشهر العقاري، ولا يزال مستمرا في هذ

 .التقنية والمعلوماتية
                                                             

 .73ص  .المرجع السابقزهدور انجي هند، -( 1)
 .44ص . 2772. دار هومة، الجزائر. زروقي ليلى، حمدي باشا عمر، المنازعات العقارية- (2)
سواء كان ذلك بين لا تنقل الملكية والحقوق العينية الأخرى في العقار : "ج.م.من ق 937تنص المادة - (3)

المتعاقدين أو في حق الغير، إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدير 
 ".مصلحة شهر العقار
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 أنظمة الشهر العقاري العادية: الفرع الأول
القواعد المنظمة للشهر تختلف باختلاف النظام المعمول به والذي يكون إما شهر إن تحديد 

 .شخصي، أو شهر عيني
 نظام الشهر الشخصي: أولا

ساس في شهر العقود العقارية، بحيث يتم الشخصي على الشخص كأ يعتمد نظام الشهر
تسجيل العقارات بناءا على أسماء الأشخاص القائمين بها، في سجل عام يمسك وفقا للترتيب 

على أساس أن شخصية  أو سجلات منظمة وفقا لأسماء المتصرفين على العقار، (1)الأبجدي،
لاسيما في طلب معلومات من الجهة المكلفة بالشهر، فيكفي ذكر  المتصرف تعتبر محل اعتبار،

نما يدون الحاجة إلى تعهوية المالك،  الكاملة  هويةالجب تحديد يين العقار تعيينا دقيقا، وا 
الكشف  همن اسم ولقب ومعلومات ميلاده إضافة إلى أسماء أصوله، ويتم على إثر  للمتصرف،

دون الإشارة إلى الحقوق المثقلة على العقار، أو طبيعة  عن الأشخاص المتصرفين على العقار،
أو أنه واردا على ملك الغير بسبب  باطلا أو مزورا، عقد محل التصرف سواء كان صحيحا أوال

وهذا راجع إلى الدور السلبي للشهر الشخصي لكونه عدم فتح مجال للتحقيق في أصل الملكية، 
 (2).م معيبايبقي التصرف على حاله سواء كان باطلا أ

 :مبادئ الشهر الشخصي -1
 :انطلاقا من مفهوم الشهر الشخصي فإنه يقوم أساس على عدة مبادئ أهمها

 :أساس الشهر هو أسماء الأشخاص -أ 
يقوم نظام الشهر الشخصي على إعداد سجلين أحدهما يتم فيه تسجيل التصرفات الخاضعة 

الأشخاص الصادر منهم التصرف وفقا على أساس أسماء وهذا  ،للشهر وفق ترتيب ورودها
وفقا  أما السجل الثاني فيتم مسكهبغض النظر عن طبيعة التصرف ونوعه، جدية، للحروف الأب

فتعتبر أسماء المالكين الميزة  (3)،جراء الشهر العقاريتقديم المحررات لإللترتيب الزمني لتاريخ 
 .اسية التي يقوم عليها هذا النظامالأس

                                                             

 .44ص . زروقي ليلى، حمدي باشا عمر، المرجع السابق- (1)
 .17،14ص ص  .المرجع السابقمجيد خلفوني، - (2)
الشهر العقاري في القانون الجزائري ، العقاري في القانون الجزائري والقوانين المقارنة، الشهر فتحيويس - (3)

 .44ص . 2712، 2دار هومة، ط. والقوانين المقارنة
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 :إجراء لإعلان التصرف وليس له أي قوة ثبوتالشهر مجرد  -ب 
نما يرتب حق شخصي على  إن الشهر الشخصي لا ينشئ أي حق عيني على العقار، وا 

يثبت هوية مالك العقار، كما  (1)،صاحب العقار، فهو يهدف فقط إلى إعلان التصرف إلى الغير
الملكية العقارية، لأنه لا يثبت فعلا علاقة المتصرف بالعقار ولا  أي دور في ثبوتليس له بذلك و 

يثبت بصفة قطعية أنه المالك الأصلي له، فهو بذلك لا يضمن للطرف الآخر أي حقوق في 
فإذا اكتشف المشتري أن العقار الذي انتقل عقار مملوكا للغير أو مثقلا برهن، حالة اكتشافه أن ال

 يكون له أي حق أو أولوية على العقار، على اعتبار أن المالك إليه مملوكا للغير فإنه لا
الأصلي للعقار له حق استرداد عقاره، ما لم تمر على حيازة المشتري للعقار مدة التقادم المكسب 

تملك  فيمكن للغير (2)،ففي هذه الحالة فيحتج بملكيته على العقار على أساس حيازته القانونية
 (3).ير بالتقادم المكسب متى توافرت الشروط القانونية لهاغالحق المشهر من طرف ال

 :ر ناقل للحقوقـليس له أثلشهر الشخصي ا -ج 
أثر  يإن الأخذ بنظام الشهر الشخصي لا ينشئ أي حق عيني على العقار، فليس له أ

ملكية على اعتبار أن المشتري يصبح مالكا للعقار من تاريخ إبرام العقد وليس من تاريخ اقل للن
نما فقط في إعلام الغيرالعقارية لا يكون للشهر أي دور في نقل الملكية ف الشهر، بالتصرفات  وا 

 حالة التي لا يتم فيها شهر العقدما يشكل خطورة لهذا الأخير لاسيما في ال الواردة على العقار،
له قرينة  ا، فالتصرف المشهر شخصيوعدم الإعلان عنه، ما يؤدي إلى انتشار بيع ملك الغير

قانونية بسيطة على صحة التصرف، في مواجهة المالك الجديد، يمكن إثبات عكسها لأنه يقوم 
  (4).على أساس افتراض أن التعامل نشأ صحيحا

 
                                                             

 .44، ص المرجع السابقويس فتحي، - (1)
 .44ص  .نفس المرجعويس فتحي، - (2)
مشهرة شخصيا، بشرط أن تكون الحيازة المادية يمكن اكتساب ملكية عقار بالتقادم المكسب على العقارات ال- (3)

، وتقلص إلى مدة عشر سنوات (ج.م.ق 723المادة )سنة  12دائمة وهادئة وغير متنازع فيها، إذا استمرت لمدة 
. ، وتزداد إلى مدة ثلاثين سنة إذا تعلق بالحقوق الميراثية(ج.م.ق 727)إذا اقترنت بحسن نية وسند صحيح 

دار . قسمتها -إدارتها -حمايتها -إثباتها -في الملكية العقارية الخاصة الشائعة، اكتسابها يوسف دلاندة، الوجيز
 .29ص . 2712هومة، الجزائر، 

 .92ص . ويس فتحي، المرجع السابق - (4)
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 : تقدير نظام الشهر الشخصي -2
لقد تلقى نظام الشهر الشخصي العديد من الانتقادات وهذا بالنظر إلى العيوب التي يتميز 

وصفه الأستاذ السنهوري على أنه نظام متأخر مقارنة مع نظيره الشهر العيني، باعتبار بها، فقد 
أن نظام الشهر الشخصي لا يمكن من خلاله الكشف عن حالة و وضعية العقار المتصرف فيه، 

نما فقط تحديد هوية الشخص المتصرف ما يؤدي إلى إخفاء العيوب التي يمكن أن تظهر  (1)،وا 
نما هو على العقار فقد  يكتشف المشتري أنه تملك عقارا مثقلا برهن، أو أنه ليس ملكا للبائع وا 

ملك لشخص آخر، كما أن هذا النظام لا يشكل أي خاصية حمائية للمتصرف إليه، فيتميز  بعدم 
 هوالبحث عن التعرف على المالك الحقيقي لهإنشاءه أي حق عيني على العقار، بحيث يصعب 

ذا تعدد الأشخاص بتعدد التصرفات الناقلة إليهم العقار، كما أنه يشكل في السجلات، لاسيما إ
خطر في إمكانية تملك العقار بالتقادم باعتبار أن هذا النوع من الشهر ليس له القوة الثبوتية التي 

 (2).تمنع اكتسابه بالتقادم
 :التشريعات التي اعتمدت نظام الشهر الشخصي -3

نظام الشهر الشخصي إلا أنه لا زالت بعض الدول تعتمده،  بالرغم من العيوب التي تعتري
لاسيما الدول اللاتينية، فيعتبر القانون الفرنسي النموذج الأساسي في اعتماد نظام الشهر 

، والتي 1774الشخصي، من خلاله تنظيمه لعملية الشهر في القانون المدني الصادر بتاريخ 
 ،(Bureaux des conservations des hypothèques)كانت تتم أمام مكاتب محافظة الرهون

ويتولى تسيير هذه المكاتب المحافظ الذي يسهر على تلقي واستقبال العقود والسندات المودعة 
لديه، إضافة إلى شهرها من أجل إعلام الغير بالتصرف الوارد على العقارات، من جهة أخرى 

محافظة الرهون من أجل الحصول  يتولى تقديم المعلومات إلى كل شخص يتقدم أمام مكاتب
 (3).على معلومات حول عقار ما وهذا بعد أخذ اسم المتصرف في العقار

وعلى إثر ذلك فإن المحافظ العقاري في ظل النظام الشخصي ليس له أي صلاحية بمراقبة 
العقود وفحصها من حيث موضوعها، فرقابته شكلية خارجية لا أكثر لاسيما بخصوص إلزامية 

                                                             

، عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الرابع العقود التي تقع على الملكية- (1)
 .474ص  .المرجع السابق

 .42ص . المرجع السابق ،زروقي ليلى، حمدي باشا عمر- (2)
 .97ص ، ويس فتحي، المرجع السابق- (3)
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المحررات في شكل رسمي، ماعدا العقود المتضمنة إشهار شطب الرهون فيتحقق من تقديم 
ي يتم موضوعه، ومن ذلك فهو يميز بين التصرفات المتعلقة بإنشاء الرهون والامتيازات والت

 (1).العقود وشهرها فتكون بسجل الشهر تسجيلتسجيلها في سجل القيد، إلا أن 
نه كان قد تبنى نظام الشهر الشخصي خلال الحقبة وبالرجوع إلى التشريع الجزائري فإ

المتضمن تأسيس السجل  34-32أين أصدر الأمر  1932الاستعمارية واستمر ذلك لغاية 
والذي تبنى من خلاله الشهر العيني، غير انه وعلى  (2)،لهوالمراسيم التنفيذية اللاحقة العقاري، 

 (3)،في المناطق غير الممسوحةاريا الرغم من ذلك فقد أبقى على نظام الشهر الشخصي س
ذلك على خلفية تأخر الجزائر في حصر الممتلكات العقارية  وجاء (4)باعتباره كنظام علاجي،

-32الموجودة على إقليمها، وبطئ عمليات المسح العقاري، التي أحدثها المشرع بموجب الأمر 
وقد خص المشرع في هذا  (5)، بالأخص الملكيات التي لا تتوافر على مخطط لمسح الأراضي،34

والتي تخضع في إشهارها إلى  (6)ثنائية الخاصة بشهر العقود شخصيا،الأمر الإجراءات الاست

                                                             

 .172، ص نفس المرجعويس فتحي، - (1)
المتضمن إعداد مسح الأراضي  22/77/1934المؤرخ في  42-34المرسوم رقم -: تتلخص هذه المراسيم في- (2)

المتضمن تأسيس السجل العقاري المعدل بالمرسوم رقم  22/77/1934المؤرخ في  34/47رقم المرسوم  -.العام
 .19/72/1997المؤرخ في  97/127

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل  34-32من الأمر  23وفقا لما نصت عليه المادة - (3)
إن العقود والقرارات القضائية التي تكون موضوع إشهار : "92عدد . ر.، ج12/11/1932العقارين المؤرخ في 

لم يعد فيها بعد مسح الأراضي،  في محافظة عقارية والتي تخص عقارات أو حقوقا عينية ريفية موجودة في بلدية
تفهرس بصفة انتقالية في مجموعة بطاقات عقارية مؤقتة تمسك على الشكل الفردي طبقا لكيفيات تحدد بموجب 

 ".مرسوم
 .141ص  .المرجع السابقصنوبر أحمد رضا، -  (4)
 .74ص . مجيد خلفوني، المرجع السابق- (5)
لى أن يتم إعداد مسح  24و 19خلافا لأحكام المادتين : "47-34من المرسوم  117المادة - (6) من هذا المرسوم وا 

عام للأراضي في إقليم كل بلدية، فإنه يتمسك من قبل المحافظين العقاريين بالنسبة للعقارات الريفية، مجموعة 
يبها في بطاقات عقارية مؤقتة وكلما تحصل إيداعات تفهرس مستخرجات الوثائق التي تم إشهارها حسب ترت

المحفوظات تحت اسم كل مالك، وتتضمن مجموعة البطاقات العقارية بطاقات فردية للمالكين طبقا لنموذج يحدد 
 ". بموجب قرار من وزير المالية



 أثر التطور التكنولوجي على شهر عقد البيع العقاري: الفصل الثاني/                            الباب الثاني

 

 
261 

تحديد معلومات العقار وأرقام مخطط مسح الأراضي وفي حالة عدم وجود ذلك فإنه يستند إلى 
 (1).للعقار أسماء المالكين المجاورين

 العينينظام الشهر العقاري : ثانيا
الشهر العقاري الشخصي في حماية الملكية العقارية،  لنظر إلى الدور السلبي الذي يلعبهبا

لاسيما في ظل الانتقادات الموجه لهذا النظام بسبب خاصيته اللاحمائية في مواجهة المتصرف 
نما  إليه، فكان لابد من قيام نظام جديد لا يقتصر دوره على إعلام الغير وشهر التصرفات وا 

 .العقار في أي يد كان عليها مالكتتعدد مزاياه على نحو يتماشى وحماية 

 :مفهوم نظام الشهر العيني -1
الشهر العيني على العقار في حد ذاته بناء على الوصف التقني للعقار فيتم  نظام يستند

السجل "في سجل يمسك لدى المحافظة العقارية يسمى " الوحدة العقارية"من خلاله تسجيل العقار 
يتم فيه وصف العقار وصفا دقيقا من مساحة موقع الرقم الحدود وجميع التصرفات " العقاري

وتخصص له بذلك بطاقة  (2)قار من بيع، هبة، وحتى النزاعات الناشئة عليه،الواردة على ذلك الع
عقارية تمكن الأشخاص من الاستفسار على حالة العقار والحقوق والالتزامات الناشئة عليه، دون 

نما يشكل العقار في حد ذاته محل اعتبار، وأكثر ما  (3)،أن يكون للأشخاص أي محل اعتبار وا 
يميز هذا النظام هو تسجيل جميع التصرفات العينية الواردة على العقار على هامش بطاقته 

ما يسمح للغير بالاستفسار عن حالة العقار في أي يد  المتواجدة لدى المحافظة العقارية،العقارية 
يق بين ثلاث أوجه للشهر العقاري، الشهر بالتسجيل، الشهر كما أنه لابد من التفر كان عليها، 

بالقيد والتأشير الهامشي، أما الشهر بالتسجيل فيكون في الحقوق العينية الأصلية كحق الملكية 

                                                             

من هذا المرسوم وعند عدم وجود مخطط لمسح  44خلافا لأحكام المادة " :47-34من المرسوم  114المادة - (1)
قرار قضائي يكون موضوع إشهار في محافظة عقارية، يجب أن يبين فيه بالنسبة لكل الأراضي، فإن كل عقد أو 

نوع العقار، موقعه، محتوياته، وفضلا عن ذلك أرقام المخطط -: عقار ريفي مشار إليه في المادة السابقة مايلي
ذلك، أسماء  المحتفظ به بصفة تنظيمية في مصالح مسح الأراضي والمحافظة العقارية وفي حالة عدم وجود

 ."المالكين المجاورين
أطروحة لنيل شهادة دكتوراه . جديلي نوال، السجل العيني دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع المغربي- (2)

 . 29ص . 2713، جانفي 1في القانون، جامعة الجزائر
 .42زروقي ليلى، حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص - (3)



 أثر التطور التكنولوجي على شهر عقد البيع العقاري: الفصل الثاني/                            الباب الثاني

 

 
262 

في عقد البيع العقاري، فهنا يتم شهر العقود وتسجيلها بالبطاقة العقارية حيث يتم من خلاله نقل 
مكاني ة معرفة أصل التصرف الناقل لهذه الملكية، أما القيد فهو إجراء يطرأ على الملكية العقارية وا 

( من القانون المدني 974المادة)لاسيما حق الرهن الرسمي  الحقوق العينية التبعية
، فيتم القيد بشهر ملخص عن التصرف المثقل (من القانون المدني 944/2المادة )والتخصيص

، كما يدون أسماء الدائن والمدين، أما بخصوص إجراء للعقار وعن مبلغ الدين الضامن له
التأشير الهامشي فهو شهر الدعاوى القضائية العقارية الرامية إلى فسخ أو إبطال أو تعديل أو 

من خلال التأشير على هامش العقد المشهر  (1)،نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها
  (2).ر على العريضة الافتتاحية بما يفيد شهرهابالمنازعة العقارية القائمة على أساسه، والتأشي

المحافظ العقاري في ظل هذا النظام له دور إيجابي في التحري والبحث عن حقيقة ف
ومصداقية جميع التصرفات الواردة على العقارات والتي تكون محل شهر، والتي لا تنحصر فقط 

نما تتعدى ذلك لتشمل الجانب الموضوعي المرتبط بصحة التعاقد  (3)،للعقود في الجانب الشكلي وا 
 (4).وبصحة المحررات المقدمة

 :مبادئ نظام الشهر العيني -2
يعتبر نظام الشهر العيني الأكثر ضمانا في نقل الملكية العقارية، وهذا بالنظر إلى المبادئ 

 :التي يتميز بها
فمن خلال  ص أهم ما يميز نظام الشهر العينييعتبر مبدأ التخصي :مبدأ التخصيص -أ 

هذه التسمية يتبين أن الشهر يقوم أساسا على عنصر العقار في حد ذاته، ومن أجل ذلك 

                                                             

ع .ر.ج، المتعلق  بتأسيس السجل العقاري، 1934مارس22مؤرخ في 47-34من المرسوم  72ادة تطبيقا للم- (1)
إن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو :"والتي جاء فيها  ،1934-74-17مؤرخة في  77

من  14إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، لا يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبقا طبقا للمادة 
إعداد والمتضمن  1932نوفمبر سنة  12الموافق  1792ذي القعدة عام  77المؤرخ في  34-32الأمر رقم 

ذا تم إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة من المحافظ أو تقديم  مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، وا 
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 219، والذي أكدته المادة "نسخة من الطلب الموجود عليه تأشير الإشهار

 .137، 133ص ص . السابق حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية، المرجع- (2)
 .14ص . مجيد خلفوني، المرجع السابق- (3)
، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري 32/34من الأمر رقم  22وهذا ما أكدته المادة - (4)

 يحقق المحافظ في هوية وأهلية الأطراف الموجودين على وسائل الإثبات وكذلك في صحة الأوراق: "بنصها
 ".المطلوبة من أجل الإشهار
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تخصص بطاقة عقارية لوصف العقار تكون المرجع في جميع التصرفات الواقعة عليه، فعلى 
خلال لكين أو المتصرفين في العقار من خلاف الشهر الشخصي الذي يستند إلى أسماء الما

الشهر العيني يقوم على أساس تحديد العقار تحديدا خصية الممسكة بأسماء هؤلاء، فلشالسجلات ا
الصحيفة العينية للوحدة : "دقيقا في الصفحة المخصصة للعقار بالسجل العقاري والتي تسمى

إن وجدت،  الأساسية للعقارات والحقوق المثقل بهابيانات ال، والتي تشتمل على جميع "العقارية
 (1).الكشف على جميع التصرفات الواردة على العقار والتأكد من الحقوق التي تثقله وهذا ما يسهل

يتم ترقيم العقار من خلال تحديد القسم ومجموع فوعلى خلفية تخصيص بطاقة عقارية 
الملكية، ورقم القطعة مع ضرورة تعيين البلدية المتواجد بها العقار، والترقيم في حد ذاته قد يكون 

لاسيما في حالة تعديل الحدود أو قسمة العقار بحيث يعاد ترقيم العقار وفقا للترقيم محل تعديل 
 (2).، ويتم إعداد بطاقة عقارية جديدةالجديد
يكتسب الشهر العقاري العيني قوة ثبوتية قاطعة على صحة  :مبدأ القوة الثبوتية -ب 

عقارية وتم بها الشهر أمام أن الشخص الذي آلت إليه الملكية ال التصرف، وأساس لاستقرارها، إذ
المحافظة العقارية شهرا عينيا، فإن ذلك يؤكد له الحق المطلق في ملكية ذلك العقار، وبالتالي لا 

بمجرد شهر التصرف ف (3)،يمكن الطعن في صحة التصرف أو إقامة الدليل العكسي على ذلك
لا ينفي نظام الشهر العيني، فهناك  عدم الأخذ بهذا المبدأغير أن  (4)،عينيا تنتقل الملكية العقارية

بعض الدول وعلى الرغم من اعتمادها على نظام الشهر العيني إلا أنها لم تعتبره قرينة قانونية 
على أنه  34/47رقم من المرسوم 72قاطعة، مثل المشرع الجزائري، بصفة ضمنية في المادة 

 (5).يجوز الطعن في صحة العقود التي تم شهرها عينيا
                                                             

 .123ص . ويس فتحي، المرجع السابق- (1)
كل تعديل في ما تحتوي عليه قطعة يكون موضوع : " 34/47من المرسوم  71وفقا لما نصت عليه المادة - (2)

 إعداد بطاقات خاصة مطابقة وذلك بعد ترقيم القطع الجديدة، ويؤشر على البطاقات الأصلية والجديدة بعبارة
 ".تكون كمرجع فيما بينها

 .17ص. مجيد خلفوني، المرجع السابق- (3)
كل حق للملكية وكل حق عيني آخر يتعلق بعقار لا وجود له : "32/34 رقم من الأمر 12وهذا ما أكدته المادة- (4)

طريق الوفاة بالنسبة للغير إلا من تاريخ يوم إشهارهما في مجموعة البطاقات العقارية، غير أن نقل الملكية عن 
 ".يسري مفعوله من يوم وفاة أصحاب الحقوق العينية

إن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو : "34/47 رقم من المرسوم 72نصت المادة - (5)
لأمر رقم من ا 14نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، لا يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبقا طبقا للمادة 
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ثبوتية للشهر العقاري العيني، الذي لا الاعتراف التشريعي بالقوة ال إن :الشرعيةمبدأ  -ج 
ق الحق المراد شهره، والتحق شرعية علىبسط رقابة  فرض أن يتمقد ، يمكن ضحده أو الطعن فيه

لمن له حق التصرف في العقار، ومن صحة  التام من صحة التصرف على أنه صادر حقيقة
الورقة المودعة، ومن أجل ذلك فوجب في ظل نظام الشهر العيني تقديم العقود على الشكل 

لا تم رفض الإيداع صباغها بالطابع  (1)،الرسمي وا  نظرا لدور الموثق في فحص العقود وا 
 (2).الرسمي
الشهر العيني إلى حماية حقوق يهدف : مبدأ عدم اكتساب الحقوق المقيدة بالتقادم -د 

الملاك وحماية العقار في حد ذاته، فبمجرد شهر التصرف باسم المالك الحقيقي فإنه يكون في 
مأمن من ظهور مالك آخر ينافسه في ملكيته على ذات العقار، ومن ذلك فلا يمكن لأي شخص 

حيازته  ، مهما كانت مدةالإدعاء بملكيته لعقار مشهر عن طريق التقادم المكسب
بالمحافظة العقارية لا يمكن اكتسابها بالتقادم وهذا  التي لها بطاقات عقاريةالعقارات ف(3)،للعقار

بالنظر إلى خاصية نظام الشهر العيني في حماية الملكية العقارية وثبوتها المطلق لصالح مالكها 
ر المالك فقط، وتحصينها ضد التقادم المكسب لحمايتها من أي عدوان من شخص آخر غي

الحقيقي، كما أن اكتساب الملكية العقارية بالتقادم على عقارات مشهرة يعتبر مساسا بقيمة 
السندات الرسمية والتقليل من شأن الدفتر العقاري، الأمر الذي يؤدي إلى تهديد المركز القانوني 

                                                                                                                                                                               

والمتضمن إعداد مسح الأراضي  1932نوفمبر سنة  12الموافق  1792ذي القعدة عام  77المؤرخ في  32/34
ذا لم إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة من المحافظ أو تقديم نسخة من الطلب  العام وتأسيس السجل العقاري، وا 

 ".الموجود عليه تأشير الإشهار
 .142ص . ابقويس فتحي، المرجع الس - (1)
كل عقد يكون موضوع إشهار في محافظة عقارية، : "47-34رقممن المرسوم  41وفقا لما نصت عليه المادة - (2)

 ".يجب أن يقدم على الشكل الرسمي
التوجيه ، المتضمن 1997نوفمبر  17المؤرخ في  22-97رقم قانون المن  79/71وفي ذلك أشارت المادة - (3)

يمكن كل شخص حسب مفهوم المادة : ".، المعدل والمتمم1997نوفمبر  17مؤرخة في  44ع .ر.، جالعقاري
، يمارس في أراضي الملكية الخاصة، التي لم 1932سبتمبر  24المؤرخ في  27-32من الأمر رقم  772

تحرر عقودها، ملكية مستمرة وغير منقطعة وهادئة وعلانية لا تشوبها شبهة أن يحصل على سند حيازي يسمى 
وهي تخضع لشكليات التسجيل والإشهار العقاري وذلك في المناطق التي لم يتم فيها إعداد سجل " شهادة الحيازة"

 ."مسح الأراضي
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لتحايل ليشمل للملاك، بإدعاء الغير ملكيتهم على العقار المملوك ملكية خاصة بل وقد يتعدى ا
 (1).الاستيلاء على الأموال العمومية التابعة للدولة

في عقد البيع يعتبر إجراء الشهر العقاري مرحلة مهمة  :الأثر المنشئ والناقل للحقوق -ه 
لا يكفي لإنشاء البيع العقاري إبرام ف (2)ة العقارية والحقوق العينية عليه،نقل الملكيالعقاري، لتوقف 

نما لا بد من شهره لدى المحافظة العقارية كإجراءالرسمي العقد بالشكل جوهري لإعلان عملية  ، وا 
في مواجهة المالك الجديد وهو المشتري، فيكون بذلك قد حقق حماية قانونية للمالك  هولنفاذ البيع،

الجديد وللغير في نفس الوقت، كما أنه يحمي ملكية المالك الأصلي للعقار ضد أي تصرف قد 
الاحتجاج على الحقوق المنشئة على  فلا يمكنبدون أي سند أو حق،  ، لغير تجاه عقارهيبرمه ا
 (3).إلا من تاريخ الشهر العقار

 :تقدير نظام الشهر العيني -3
إن نظام الشهر العقاري العيني هو الأساس في حماية الملكية العقارية وهذا بالنظر إلى 

خلاف  نظام الشهر الشخصي فهو يحقق حماية أكثر  المبادئ التي يقوم عليها لاسيما وأنه على
للمتعاقدين والغير، فبالرجوع إلى أحكام الشهر العقاري فإنه تلزم بقيد كل التصرفات الواردة على 

فلا يمكن إذن ظهور عدة مالكين للعقار نفسه  (4)،العقارات بالسجل العقاري وفي الدفتر العقاري
الرجوع إلى البطاقة العقارية الموجودة بمصالح الحفظ بسندات مختلفة، لأن الأصل في ذلك 

العقاري والفصل بين المتنازعين من خلال تحديد المالك الحقيقي، كما أنه لا يوجد تعارض أو 
ن وجد تشابه الأسماء فلا تأثر على عملية الشهر لأن لكل  ،خلط في أسماء الأشخاص وحتى وا 

ر آخر ومن المستحيل جدا وجود عقارين بنفس عقار بطاقة تعريفية خاصة به تميزه عن عقا

                                                             

مقني بن عمار، الحقوق العقارية والعينية المحصنة ضد التقادم المكسب بين نصوص القانون وتطبيقات - (1)
 .34ص . 2714ئة، لجامعة مستغانم، العدد السادس، جانفي القضاء، مقال منشور بمجلة القانون العقاري والبي

لا تنقل الملكية والحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أو : "ج.م.ق من 397المادة - (2)
في حق الغير، إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة شهر 

 ".العقار
 .19ص . مجيد خلفوني، المرجع السابق- (3)
تسجل جميع الحقوق الموجودة على عقار ما وقت : "34-32من الأمر  19وفقا لما أشارت إليه المادة - (4)

 ."الإشهار في السجل العقاري وفي الدفتر العقاري الذي يشكل سند ملكية
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مما يضمن ضبط وتثبيت المركز القانوني  (1)،المواصفات والمعلومات على عكس الأشخاص
الحقيقي للعقار، وسهولة البحث عن أساس وأصل الملكية العقارية من خلال استخراج وثيقة 

من المزايا التي يتمتع بها نظام  غير أنه وعلى الرغم، تضمن الوضعية القانونية الحقيقية للعقار
الشهر العيني غير أنه هو الآخر لم يسلم من بعد الانتقادات، لاسيما وأن تطبيق هذا النظام 
حصائها وتحديدها، إلا  حداث بطاقات عقارية من أجل جردها وا  يحتاج إلى مسح كل  الأراضي وا 

 (2) .ة لتطبيق هذا النظامأن ذلك يحتاج إلى المزيد من النفقات التي بدورها تشكل عرقل
 :التشريعات التي اعتمدت نظام الشهر العيني: 4

 "تورنس"تعتبر أستراليا من الدول الأولى التي تبنت نظام الشهر العيني من خلال نظام 
 72، وتم تبنيه بموجب القانون الصادر بتاريخ 1722الذي أعلن عنه السيد روبرت تورنس سنة 

عتمد نظام الشهر العيني كأول مرة، ومع ذلك فيعتبر الفقه أن ألمانيا هي من ا (3)،1727جويلية 
 "بروسيا فريدريك الأول"لقانون الألماني فقد نشأ الشهر العقاري فيه من خلال إعلان  الملك فوفقا ل

عن إلزامية قيد كل الأموال العقارية المتواجدة بكولونيا، بالخصوص تلك المثقلة بالرهون في 
ت عقارية، قبل أن يتم تعميمها على كامل المملكة كإجراء إلزامي تخضع له جميع العمليات سجلا

المنصبة على العقار، وتم تعميم هذا النظام بألمانيا بشكل عام بموجب النصوص المتعلقة بقواعد 
اكتساب الملكية العقارية، والنص المتعلق بإجراءات مسك السجلات العقارية، والمتعلق بشكل 

تصرفات التي تكون محل التجزئة العقارية، والنص المتعلق بالرسوم العقارية على عمليات نقل ال
 .1732استحدثها قانون بروسيا سنة على أساس السجلات العينية التي  ويتم الشهر (4)،الملكية

ضمن هذه السجلات صفحة عينية وصفحة شخصية، وأهم ما يميز الصفحة العينية أنها فتت
حالة العقار من موقع، مساحة، حدود وكل  المواصفات العينية بالأخص الحقوق تصف وبدقة 

وتم توزيع مكاتب تضمن مجمل التصرفات الواردة عليه، والأعباء المثقل بها العقار، غير أنها لا ت
التسجيل وفقا لتوزيع الجهات القضائية حيث يوجد على مستوى كل دائرة قضائية مكتب تسجيل، 

النظام القضائي، على أساس أنه يتم الإشراف على مهام التسجيل أمين لشهر بويرتبط نظام ا
                                                             

 .132، 134ص ص . ويس فتحي، المرجع السابق- (1)
، 1قصر الكتاب، الجزائر، ط. رمول خالد، المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري– (2)

 .22ص . 2771
 .173، ص المرجع السابقويس فتحي، - (3)
 .144إلى  179، ص ص، نفس المرجعويس فتحي، - (4)
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السجل الكبير وهو قاضي يتم تعيينه من بين قضاة المحكمة، فضلا على أن عمله هذا يعتبر 
يمكن استئنافها أمام وزير  قضائيا محضا باعتبار انه قابل للاستئناف أمام الجهات القضائية كما

جل الكبير دورا إيجابيا في عملية الشهر، حيث أنه يقوم بفحص العقود والتأكد ولأمين السالعدل، 
من شرعيتها، على المستويين الشكلي والموضوعي، وعليه أن يبدل عناية في ذلك تحت طائلة 

وقد تأثرت مختلف تشريعات الدول بالنظام الألماني، لاسيما التشريع الإسباني  المسؤولية القانونية،
والقانون  1733جويلية  3و 1749ديسمبر  21، و1741فيفري  7انين الصادرة في بموجب القو 
 (1).1779المدني في 

أما بخصوص النظام الثاني وهو نظام تورنس والذي يعتبر وفقا لغالبية الفقهاء أنه الأصل 
فيحكم وظيفته الذي كان يشتغل مراقبا في إرادة الجمارك، فإنه  في اعتماد نظام الشهر العيني،

والذي يقوم على أساس في الشر العيني،  تأثر بنظام القيد المعتمد على السفن، من أجل اعتماده
تقديم طلب إلى السيد أمين تسجيل العقد وشهره لتكون له بطاقة خاصة، ويتم ذلك من خلال 

    (2) .بوعا، من أجل تثبيت الملكية العقارية وشهر التصرفمن خلال ملئ نموذجا مطالتسجيل 
الشخصي،  عتمد نظام الشهرالجزائري وكما سبق ذكره فقد كان ي أما بالرجوع إلى المشرع

المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري،  34-32غير أنه بصدور الأمر 
إجراء المسح العام للأراضي عبر ويستند إلى  (3)عيني،تبنى نظام الشهر الوالمراسيم المنظمة له، 

سس لها صفحة بالسجل العقاري، استنادا كامل التراب الوطني، وتحديد الوحدات العقارية التي تؤ 
التي تقوم على توقف شهر المحررات الواردة على العقارات بوجود شهر إلى قاعدة الشهر المسبق 

 (4) .التصرفمسبق للمحرر بغض النظر عن طبيعة 
المشرع الفرنسي وفقا لما سبق ذكره فإنه قد اعتمد على نظام الشهر  ىورجوعا إل

الشخصي، غير أن ذلك لم يكن بالشكل المطلق فسرعان ما تدارك ذلك ليتبنى نظام مختلط بين 
 1922جانفي  74النظام الشخصي والعيني، وهذا من خلال المرسومين الصادرين بتاريخ 

                                                             

 .143إلى  144، ص ص المرجع السابق ،ويس فتحي- (1)
 .71المرجع السابق، ص زهدور إنجي، – (2)
تحدث محافظات عقارية يسيرها محافظون عقاريون مكلفون : "على 34-32الأمر  من 27وقد نص في المادة - (3)

تمام الإجراءات المتعلقة بالإشهار العقاري وذلك من أجل الشروع في نظام الِإشهار  بمسك السجل العقاري وا 
 ."الجديد المؤسس بموجب هذا الأمر

 .79ص. خلفوني، المرجع السابق مجيد– (4)
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والي من خلالهما استحدث ما يسمى بالملف العقاري والذي هو  (1)،1922وبر أكت 14ومرسوم 
والذي بدوره ينقسم إلى  نات المتعلقة بالسجلات العقارية،عبارة عن قاعدة معلومات تضمن البيا

(2).البطاقة الشخصية، بطاقة العقار، وبطاقة القطع: ثلاث أنواع من البطاقات
 

 العقاري الإلكترونينظام الشهر : الفرع الثاني
العقارية،  لتزامات في ذمة الطرفين أساسها نقل الملكيةإبرام البيع العقاري يترتب عليه اإن 

لا فإن الملكية لا كتتميز البيوع العقارية بخاصية الشهر العقاري ف أساس لنقل الملكية العقارية وا 
التشريعي برسمية العقود عتراف ور مهنة التوثيق الإلكتروني والامع ظه هتنتقل، إلا أن

الإلكترونية، فكان لابد من تطبيق نظام السجل العقاري الإلكتروني كبديل للسجل العقاري 
  (3).التقليدي

وقد كان المشرع الفرنسي سباقا في اعتماد تكنولوجيا المعلومات في إجراء الشهر وهذا في 
من خلال المرسوم  (le fichier immobilier)تبنيها نظام السجل العيني المطور بالإعلام الآلي

والذي أحدث قاعدة معلومات للملفات العقارية التي تتضمن  1922جانفي  74المؤرخ في 
قبل أن يتم تطوير إجراءات الشهر العقاري لعقود البيع  (4)،بطاقات شخصية وبطاقات عقارية

ومن أجل تنفيذ ، العقاري المحررة إلكترونيا، لجعلها هي الأخرى تتماشى مع نظام المعلوماتية
والذي من  "Télé@ctes" إلكتروني يدعىتطبيق المشرع الفرنسي ث استحدإجراءات الشهر، 

إلى جانب عدة  (5)،الموثقين ومصالح الشهر العقاري خلاله يتم تحويل البيانات المعلوماتية بين
 .تطبيقات أخرى سيتم تناولها بالتفصيل لاحقا

التي عرفها المشرع الفرنسي لاسيما بعد عية جاء ذلك كخطورة لمواكبة التطورات التشري
مكانية إبرامه إلكترونيا، من خلال المادة  من القانون  I-7/177التصريح بتسهيل البيع العقاري، وا 

                                                             

 .127ص . ويس فتحي، المرجع السابق- (1)
(2) - Art 1

er
 du décret n

o
 55-1350 du 14 octobre 1955, pour l’application du décret n

o
 55-22 du 4 janvier 

1955 portant réforme de la publicité foncière. JORF du 15 octobre 1955 page 10125, Modifié 

par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36  

 .131ص  المرجع السابق،.خالد ممدوح إبراهيم، حماية المستهلك في العقد الإلكتروني - (3)
 .77ص . مرجع السابقويس فتحي، ال - (4)

(5) -Rachel ALBRECHT et Pierre ARCUSET et Lorena CROCHEMAR .Op.cit. P44. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=996AFC97FABE4CB1B1341AC5148CBF79.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000026843243&idArticle=LEGIARTI000026845159&dateTexte=20121228&categorieLien=id#LEGIARTI000026845159
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كما أجاز  (1)،، المتعلق بالجمهورية الرقمية2714أكتوبر  73المؤرخ في  1721-2714رقم 
 (2).اعتماد التوقيع الإلكتروني على هذه العقود أو على الرسائل الإلكترونية المرسلة بها

 مفهوم نظام الشهر العقاري الإلكتروني: أولا
يهدف إلى تسجيل مختلف التصرفات الواردة عمل فني : "على أنه يعتبر الشهر العقاري

على العقارات بإدارة الشهر العقاري لإعلام الكافة بها، إظهارا بوجودها ليكون الجميع على بينة 
طلبات الشهر العقاري عبر البريد وهذا برسالة رسال بدأ بإهذا الذي تطور  فمع (3)،"من أمرها

هو معمول به في مصر، بشرط أن تتوافر في لما  قا، وفبالاستلامموصى عليها مع الإشعار 
السندات البيانات والشروط المنصوص عليها في تعليمات الشهر، ويتم التأكد من هوية المرسل 
من خلال إرسال رسالة مقابلة من مصالح الشهر لطلب حضوره أمام هذه المصالح، أو أمام 

ذه الأخيرة مهام إرسال الإقرار المصالح الأقرب إليه، والإقرار بأنه هو المرسل، و تتولى ه
 (4).الجهات المختصة، دون رسوم إضافيةوالأوراق المثبتة إلى 

ظهر تعانة على الوسائط الإلكترونية، غير شكلية البيوع العقارية وانتشار إبرامها اسفبت
 الشهر العقاري الإلكتروني، والذي هو عبارة عن إجراءات تقنية تهدف إلى إرسال المحررات

الحقوق إلى مصالح الشهر العقاري من أجل شهرها وفي نفس الوقت تسديد  والوثائق المرفقة بها
صل بين مصالح ا، من خلال استخدام التقنيات المعلوماتية، في التو الجبائية المختلفة المترتبة عنه

أو باستخدام شبكة الإنترنت ITRANET)) إما باستخدام شبكات داخلية (5)،الشهر والموثقين
((ITERNET ، فأما النوع الأول فيكون باستخدام تطبيقات إلكترونية مشتركة ومفتوحة بين مصالح

المعمول به في  (Télé@ctes)الشهر العقاري وجهات التوثيق كما هو الحال بالنسبة لتطبيق
                                                             

(1) -Article 103 de loi n
o
 2016-1321 pour république numérique de 07octobre 2016, JORF ,n°0235 ,du 8 

octobre 2016, texte n°1. :«I- Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le 

Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin 

de favoriser la dématérialisation par le développement de l'envoi de documents par voie électronique, 

de l'usage de la signature électronique et de la lettre recommandée électronique dans les relations 

entre :.... 3° Les vendeurs et les acquéreurs pour les actes sous seing privé constatant des transactions 

portant sur des immeubles,…. ».  

(2)  -les principales mesures de la loi pour une république numérique. Op.cit. p01.  

 10ط. المرجع السابقمجيد خلفوني، - (3)
قانون الشهر )شفيق، موسوعة شرح قوانين الشهر العقاري والتوثيق والسجل العيني، المجلد الأول، وجدي  (4)

دار شادي للموسوعات . مع صيغ طلبات الشهر العقاري طبقا لآخر التعديلات 1944لسنة  114العقاري رقم 
.19ص . 2773، 71القانونية، القاهرة، ط

 -

(5) - Didier NOURISSAT, Le rôle du notaire dans le transfert de la propriété des biens immobiliers. 

Colloque sur le thème : « la sécurité au service du développement économique », a Erevan, Armanie.   

P07.  
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ية توفر التواصل مع مصالح الشهر ما النوع الثاني فيكون بإنشاء بوابات إلكترونفرنسا، وأ
مع كلمة السر رمز للدخول على العقاري، من خلال فتح حساب على البوابة والحصول 

(Login/mot de passe) ،كما هو الحال بالنسبة لبوابة صك الإلكترونية التابعة لدولة قطر ،
 (1).التابعة لكيبيك SIRFوبوابة 

أنه يهدف أساسا  الشهر العقاري الإلكترونيتخلاص خصائص ومن خلال ذلك يمكن اس
مكان من  الإطلاع عليهاية إلى إنشاء بطاقات عقارية رقمية، وبرامج معلوماتية لتسييرها، وا 

والتقليل من تراكم الأرشيف الورقي بمكاتب المصالح  بعد تقديم طلبات إلكترونية بذلك، ،الجميع
بسرعة إبرام التصرف والذي من خلاله يتم إجراء الشهر عبر الوسائط  العقارية، كما أنه يتميز

 .دون الحاجة إلى الانتقال إلى مصالح الشهرخلال دقائق قليلة الإلكترونية 
 الطبيعة القانونية للشهر العقاري الإلكتروني: ثانيا

بركب تكنولوجيا المعلومات في إجراء الشهر العقاري،  الالتحاقلقد اختلفت التشريعات في 
وذلك راجع إلى البنية التحتية لهذا النظام ومدى تقبله والاعتراف به كإجراء بديل على الشهر 
العقاري العادي، من حيث أحكامه وآثاره، ومدى انسجامه مع نوع نظام الشهر السائد في تلك 

فإنه لابد من تحديد مركزه تجاه الشهر العادي ومدى  وبالنظر إلى حداثة هذا النظامالدولة، 
تحقيقه لمزاياه، ومدى إمكانية المشرع الجزائري للالتحاق بهذا النظام، وهذا بناء على المقاربات 

 :الوظيفية والفرق بين كليهما
من المعلوم أن أهم قاعدة في التشريع  :من حيث شروط إجراء الشهر العقاري -1

أي أنه لا يمكن شهر العقود  (2)الشهر العقاري، هي قاعدة الرسمية،الجزائري والتي تحكم 
، جهات رسميةوالمحررات المتضمنة المساس بحق الملكية العقارية، إلا إذا تم إبرامها من قبل 

أما نظام الشهر العقاري الإلكتروني فيكون محله سندات توثيقية  (3)،وفقا للأشكال القانونية
إلكترونية، وقد اختلف معظم التشريعات في حجية المحررات الإلكترونية في إثبات البيع العقاري، 
فمنها من استثنه من مجال المعاملات العقارية، ومنها من اعترفت به، فتطبيق نظام الشهر 

                                                             
(1)  - À propos de l'information foncière, disponible sur le lien :  (consulté le : 13/09/2017)   

 https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/a-propos-de-l-information-fonciere/introduction/ 

كل عقد يكون موضوع إشهار : "والتي جاء فيها 47-34من المرسوم رقم  41وفق ما نصت عليه المادة - (2)
 ".عقاري في محافظة عقارية، يجب أن يقدم على الشكل الرسمي

 .، السالف الذكر47-34من المرسوم 27وفق ما نصت عليه المادة - (3)
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راف التشريعي برسمية السندات الإلكترونية وقوتها في إثبات الإلكتروني متوقف على الاعت
المعاملات العقارية، فبالرجوع إلى المشرع الجزائري وعلى الرغم من التأخر التشريعي في التصريح 
 برسمية السندات الإلكترونية المتضمنة البيوع العقارية، إلا أنه ليس ببعيد عن ذلك، لاسيما وأنه

ية إلى الدخول في عالم الحكومة الإلكترونية وهذا نتيجة للتطورات التشريعية في فترة انتقال يسري
 .التي عرفها المشرع الجزائري في مجال العقود الإلكترونية

أن تحتوي هذه السندات على جميع البيانات الأساسية  لابدوفي سبيل القيام بشهر العقود، 
المشرع أن تكون هذه البيانات محل التصديق عليها وقد اشترط ولهوية الأطراف،  المثبتة للتعاقد

فيمكن تقديم السندات الورقية للشهر الإلكتروني  (1)،من قبل موثق أو كاتب ضبط أو سلطة إدارية
تحديد هوية أما بخصوص وهذا بعد القيام بنسخها ورفع نسخة منها في البرنامج المتعلق بالشهر، 

توقيعا  للشهر ةالمقدمبد أن يتم توقيع السندات الإلكترونية في المعاملات الإلكترونية فلا الأطراف
باستخدام توقيع خاص بالموثق،  أو (2)موصوفة،إلكترونية موصوفا، مستعينا على شهادة تصديق 

أما بخصوص شهر الأحكام والقرارات وهذا بإمكانيته تحديد هوية المتعاقدين تحديدا دقيقا، 
الحقوق العقارية فقد استثنت بعض الدول هذه المحررات من المتضمنة و القضائية إلكترونيا، 

تقديمها للشهر إلكترونيا وأوجبت تقديمها مباشرة أمام الإدارة المكلفة بالشهر العقاري، وهذا بالنظر 
  (3).إلى طبيعتها الخاصة

 (4)،المتعلق بعصرنة العدالة 77-12إلا أنه وفقا للمشرع الجزائري وبعد إصداره للقانون 
للجهات القضائية فإن القرارات المسلمة من قبل الجهات القضائية يمكن مهرها بتوقيع إلكتروني 

ة والذي يعتمد على شهادة تصديق موصوفة تصدرها وزارة العدل الإلكترونية والذي يثبت الصل

                                                             

المتعلق بتأسيس السجل العقاري  1934مارس  22مؤرخ في  47-34من المرسوم رقم  42تطبيقا للمادة- (1)
كل عقد أو قرار قضائي يكون موضوع إشهار في : "والتي نصت 127-97المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 

 .مهنة الأطرافمحافظة عقارية، يجب أن يشتمل على ألقاب وأسماء وتاريخ ومكان ولادة وجنسية وموطن و 
ويجب أن يصادق على ألقاب وأسماء وتاريخ ومكان ولادة وجنسية الأطراف، موثق أو كاتب ضبط أو سلطة       

 ".إدارية، في أسفل كل جدول أو مستخرج أو صورة أصلية أو نسخة مودعة من أجل تنفيذ الإجراء
ثباته، دراسة مقارنة- (2) . دار الفكر الجامعي، مصر. أيسر صبري إبراهيم، إبرام العقد عن الطريق الالكتروني وا 

 .194ص  .2712، 1ط

(3) -http://mern.gouv.qc.ca . (page consulté le 25/08/2017). 

 .السالف الذكر، المتعلق بعصرنة العدالة، 2712المؤرخ في أول فيفري  77-12 رقم قانونال– (4)
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مصداقية  نفس ي لهوالذ (1)،بين التوقيع وصاحبه، ويتم التحقق من التوقيع من قبل وزارة العدل
وبالتالي يمكن إرسال السندات القضائية الموقعة إلكترونيا من   (2)،وفعالية الوثيقة الأصلية

        .الجهات القضائية، إلى مصالح الشهر على اعتبار أنها محمية بتوقيع هذه الأخيرة

 :من حيث آثار إجراء الشهر -2
يعتبر الشهر العقاري إجراءا جوهريا يتوقف عليه نقل الملكية العقارية، كما يهدف إلى 
إعلام الغير بالتصرف الوارد على العقارات، فهو بذلك يحقق وظيفة مزدوجة بالنظر إلى الأطراف 

لى الغير من جهة أخرى  . المتعاقدة من جهة، وا 
لى إعلام الغير بالتصرفات الواردة أما بخصوص الشهر العقاري الإلكتروني فإنه يهدف إ

على العقارات من خلال توفير مختلف الخدمات الإلكترونية التي تمكن الأشخاص من الإطلاع 
على البطاقات العقارية، وعلى التصرفات الواردة على العقارات والمثقلة له، فلا يمكن الاحتجاج 

لد عن التوقيع الإلكتروني على الاتفاق بين بعدم العلم بالحق الواردة على العقار باعتباره انه متو 
تعمل مصالح الشهر العقاري الإلكتروني على إتاحة ذلك كما  (3)،الأطراف الذي هو محل الشهر

تابعة تنظيمها، لجعلها في متناول كل من خلال تسجيل مختلف التصرفات العقارية وشهرها وم
 (4).التواصل الإلكتروني بينهما، من خلال من يطلب معلومات عنها والصور الخاصة بها

      :إلا أن تحديد الطبيعة القانونية للشهر العقاري الإلكتروني تكون بالإجابة على هذا الإشكال

 لى أي نظام يمكن إدراج الشهر العقاري الإلكتروني؟إ
  إن المتمعن في خصوصية المعاملات الإلكترونية بصفة عامة، يجد أنها تستند على

رفات الصادرة من أصحابها، كما أنه خصوصية التواقيع الإلكترونية ومدى إمكانية تأكيدها للتص
يقوم أساسا على توفير البطاقات العقارية بشكل إلكتروني، فعلى الرغم من  في البيوع العقارية،

دولة  يختلف من هأثر توافق قواعد الشهر الإلكتروني مع نظيره العادي في بعض الأحكام، إلا أن 
، على اعتبار أن الشهر الإلكتروني ليس نظاما جديدا قائما بذاته، فما هو إلا انعكاس لأخرى

                                                             

 .نفس القانونمن  73، 74، 72، 74المواد - (1)
 .نفس القانونمن  17/77المادة - (2)

( 3 )  -https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/notaires-avocats/systeme-de-la-publicite-fonciere/but-de-la-

publicite-fonciere/. (page consulté le 25/08/2017). 

(4)  - http://www.moj.gov.qa/RealestateDept.php.(page consulté le 25/08/2017). 
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الشهر العقاري الساري في الدول، فلا يعد أن يكون نظاما جديدا بحثا، فما هو إلا نظام  لنظام
لتطبيقه مناسب ، الشخصي والعيني ما يجعله تقني ومن أهم مميزاته أنه يجمع بين كلا النظامين

الداخلية الجاري بها العمل في  اقتصار أثاره على الأحكام في جميع الدول بمختلف أنظمتها مع
 .الدولة

 آثار الشهر العقاري على عقد البيع العقاري: المطلب الثاني
ي ، وهذا بالنظر إلى الدور الحمائم إجراء في نقل الملكية في البيع العقارييعتبر الشهر أه
في حماية أطراف عقد البيع، من أجل السعي نحو تنفيذ مضمون العقد والوقائي الذي يحققه 

كذلك، وبالنظر إلى أهمية  لتشمل الغيروالاحتجاج به بين المتعاقدين، كما أنه قد تتعدى حجيته 
ية التصرفات القانونية، فقد أوجبه المشرع ورتب على مخالفته االشهر ودوره الفعال في حم

 .ءات تقع على التصرفات غير المشهرة كما قد تقع على المتعاقد في حد ذاتهجزا

 حجية الشهر العقاري:  الفرع الأول
يهدف الشهر العقاري أساسا إلى إشهار التصرفات الناشئة على العقارات المشهرة، ما 

لسهولة يترتب عليه تسهيل عمليات نقل الملكية العقارية وتداولها بين الأفراد، وهذا راجع 
حصولهم على جميع المعلومات المتعلقة بالعقارات، لاسيما وأن العقود والمحررات التي تكون 
محل شهر تكون في حد ذاتها محل تحقيق وفحص، ما يضمن سلامة التصرفات المنشأة للحقوق 

وقد  (1)،العينية على العقارات، وترتيب الأثر العيني للبيع العقاري بمجرد إجراء الشهر العقاري
يتعدى الأمر البيع العقاري ليشمل تحقيق الائتمان العقاري من خلال إمكانية الاستفادة من 

 (2).القروض وتقديمه كضمان، فالعقار المشهر يحققا ضمانا لمن يقدم القرض

فعقد البيع العقاري باعتباره أحد أسباب كسب الملكية العقارية فإنه لا يرتب أي أثر إلا بعد 
وهذا ما يجسد الأثر المنشئ للشهر لاسيما بين  (3)ات البطاقات العقارية،شهره في مجموع

المتعاقدين والذي يهدف إلى تقرير نشوء حق الملكية العقارية من تاريخ الشهر، أما الأشر 
 . المطهر للشهر فيكون في مواجهة الغير كما سيأتي تفصيله

                                                             

 .137ص . حمدي باشا، نقل الملكية العقارية، المرجع السابق- (1)
 .114ص . المرجع السابقمحمود الديب، - (2)
 .222، ص 2774دار الخلدونية، طبعة . جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري- (3)
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 حجية الشهر العقاري بين المتعاقدين: أولا
من البائع إلى المشتري  د البيع الوارد على عقار إلى نقل الملكية العقاريةيهدف شهر عق

، بحيث يلزم أن يكون العقد محل الشهر محررا رسميا وفقا للأشكال المنصوص عليها الجديد
قانونا، وهذا بالنظر إلى خاصية الأثر المنشئ للحقوق العينية بمجرد شهرها في السجل العقاري، 

عة هذه الحقوق سواء كانت أصلية أم تبعية، إضافة إلى الأثر الناقل بغض النظر عن طبي
يعتبر الشهر العقاري ف (1)،للحقوق العينية بخصوص التصرفات الناقلة للملكية كعقد البيع العقاري

 (2)،التزام أساسي ناشئ عن عقد البيع العقاري، يهدف إلى ترتيب أثره المتمثل في نقل الملكية

، نقل الملكية العقارية لا يكون لها أي أثر بين المتعاقدين إلا من تاريخ الشهر فالعقود المتضمنة
 (3).فيعتبر مالكا للعقار من يسعى لشهر حقه أولا

فالحقوق التي تتضمنها العقود المشهرة تكون حجة على طرفي العقد، فلا يمكن الاحتجاج 
لأنها ترتب أثرها من تاريخ الشهر، الذي يتم من خلاله تحويل الحق إلى المتصرف  بعدم وجوده،

ماعدا اكتسابه بالوفاة، وهذا من أجل ثبوت  (4)إليه في جميع حالات اكتساب الملكية العقارية،
جنب التعامل السري بالعقارات ، وتواستقرار الملكية العقارية والمساهمة في الاستثمار العقاري

  (5).من دفع الضرائب والحقوق الناجمة عن نقل الملكية للتهرب
نشاء الحق  غير أنه وعلى الرغم من الدور الهام للشهر بين المتعاقدين من أجل تقرير وا 

ي إلى محل التصرف، إلا أنه فقد يتخلف أو يتأخر الأطراف أو الموثق أو محرر العقد الرسم
تولد عنه أي حق عيني، فيبقى البائع مالكا للعقار ولا العقد لا ينشأ ولا يالمبادرة لشهر التصرف، ف

السعي نحو إتمام إجراءات نقل الملكية في ينشأ للمشتري سوى حقوق شخصية، وله الحق 
ماعدا في بعض الحالات والتي لا يمكن فيها المطالبة  العقارية، بمطالبة البائع بتنفيذ التزامه،

ع في العقار لفائدة لشخص آخر كأن يكون باعه أو بإجراء الشهر لاسيما في حالة تصرف البائ
                                                             

 .797ص . ويس فتحي، المرجع السابق- (1)
الالتزام بنقل الملكية، أو أي حق عيني آخر من شأنه أن ينقل بحكم القانون : "من القانون المدني 142لمادة ا- (2)

المتعلقة  الملكية أو الحق العيني، إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم، وذلك مع مراعاة الأحكام
 ."بالإشهار العقاري

(3)  - Pierre CATALA, droit des obligations, droit français droit libanais. DELTA, Liban,1o éd,2006. P81. 

 .433ص . ويس فتحي، المرجع السابق- (4)
 .273ص . جمال بوشنافة، المرجع السابق- (5)
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وتم شهر التصرف الثاني أمام المحافظة العقاري، لأنه لا يمكن إجراء للغير حسن النية وهبه 
شهر على شهر، أو في الحالة التي لم يعد فيها العقار بيد البائع بسبب خارج عن إرادته كنزع 

 (1).الملكية للمنفعة العامة، أو هلاك المبيع
 :حجية الشهر العقاري في مواجهة الغير: ثانيا

فإن عقد البيع العقاري لا يرتب أي  (2)،34-32من الأمر  12بالرجوع إلى أحكام المادة 
أثر في مواجهة الغير إلا من تاريخ قيده، فمن أهم وظائف الشهر العقاري هو إعلام الغير 

مكان ية معرفة الأملاك بوضعية العقار لاسيما عن التصرفات القانونية المنشأة عليه والمثقل بها، وا 
 وعلى نسخ من ،هاة المراد الاستفسار عنات العقاريلبطاقعلومات االحصول عن مو  (3)،العقارية

 (4).والمودعة لدى المحافظة العقارية االوثائق المتعلقة به
 :السائد في الدولة سبة للغير حسب نظام الشهرختلف حجية الشهر العقاري بالنوت

 :حجية الشهر العقاري الشخصي في مواجهة الغير-1
إن قيام الشهر العقاري الشخصي على أسماء الأشخاص فيه إهدار لحقوق الغير، على 

ولا   (5)على العقار،اعتبار أن المتعاقد لا يمكنه معرفة سوى المعلومات الشخصية للمتصرف 
يمكنه التأكد من الحقوق المثقل بها العقار، كما أن الشهر في حد ذاته يمكن إجراء شهر آخر 

 (6).(شهرشهر على )عليه

                                                             

 .497ص . ويس فتحي، المرجع السابق- (1)
كل حق للملكية وكل حق عيني آخر يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة : " 34-32من الأمر  12المادة  تنص – (2)

للغير إلا من تاريخ ويوم شهرهما في مجموع البطاقات العقارية، غير أن نقل الملكية عن طريق الوفاة يسري 
 ".مفعوله من يوم أصحاب الحقوق العينية

 .131ص . المرجع السابق .كية العقاريةحمدي باشا عمر، نقل المل- (3)
يجب على المحافظ العقاري أن يعطي إلى كل من يطلب نسخا " :47-34من المرسوم  2-22/1تطبيقا للمادة - (4)

، ويسلم عن الاقتضاء، شهادة تثبت 92أو مستخرجات عن الوثائق المودعة بمكتبه تنفيذا لما تنص عليه المادة 
وينبغي عليه أيضا بناء على طلب وفي اجل  ،ب نسخ منها أو مستخرجات عنهاعدم وجود الوثائق التي طل

شهر، أن يسلم نسخا أو مستخرجات عن بطاقات العقارات أو شهادات بعدم وجود أي بطاقة التي طلبت عنها 
 ". نسخ أو مستخرجات

  .17ص. رمول خالد، المرجع السابق – (5)
 .12ص. مجيد خلفوني، المرجع السابق – (6)
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من  77المادة بالرجوع إلى نظام الشهر الشخصي السائد في التشريع الفرنسي، فقد أكدت و 
والتي أكدت على أن المحررات الواجبة الشهر لا ترتب أي أثر  1922جانفي  74المرسوم 

وحجية في مواجهة الغير الذي تلقى حق عينيا على نفس العقار ونفس المتصرف، حقا منافسا تم 
للغير أثره الشهر  فيرتب (1)،قبله، ويسري ذلك سواء على الغير المكلف بالشهر وخلفهمشهره 

الحق الأول المشهر، وله الحق في التمسك بحقه في الشهر به الذي تلقى حقا من المالك ينافس 
أن -أن يكون الغير قد تلقى حقا منافسا للحق المشهر،: الأربعة المتمثلة في متى توافرت الشروط

أن يكون الحق الذي اكتسبه الغير خاضعا للشهر -يقع التصرف المزاحم على نفس العقار، 
 .أن يكون الغير قد بادر إلى شهر حقه فتكون الأفضلية لمن سبق في الشهر -العقاري،

توافر الشروط الأربعة، وتتعلق دة حالتين بغض النظر عن يستثنى من هذه القاعو  إلا أنه 
، وفي حالة تم تكليفه إلى الغير ولم يقم به أو تأخر عن تنفيذه الحالة التي يكون إجراء الشهر قدب

ببيع  (أ)وجود غش أو تدليس من أجل حرمان المتصرف إليه من انتقال العقار إليه، كأن يقوم 
من أجل الإسراع إلى شهر العقار لفائدة هذا الأخير من ( ج)مع ( أ)ثم يتفق ( ب)عقار إلى 

 (2)،النية لأنه كان سيء عدم شهر حق الغيرالدفع ب( ج)من حقه، فلا يمكن ل ( ب)أجل حرمان 
فالمشرع الفرنسي اعتبر أن الشكليات المتطلبة في الشهر العقاري، تعتبره إجراءات ضرورية 

 (3).ذلك لا يبيت الصلة أبدا بصحة العقد العقار، غير أنصرف الواقع على لإعلام الغير بالت
 :حجية الشهر العقاري العيني في مواجهة الغير-2

فمثلا يظهر أثر الشهر العيني بالنسبة للغير في حالة تزاحم المشتريين حول نفس العقار، 
 ولم يتم شهره، وعلى نفس العقار 74/71/2713موجب عقد توثيقي بتاريخ عقار ب (أ)لو إشترى 

، وتم شهره لدى 21/72/2713بموجب عقد توثيقي مؤرخ في  (ب)تم إعادة بيعه إلى المشتري 

                                                             
(1) - Art 30/

01
 du décret  n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, Modifié 

par ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des 

hypothèques, JORF n°0133 du 11 juin2010, page 10757, texte n° 23. art. 14 : «les actes et décision 

judiciaire soumis à publicité par application du 1
o
 de l’article 28 sont, s’ils n’ont pas été publiés 

inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, on acquis, du même auteur, des droit concurrent en 

vertu d’actes ou de décision soumis a la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire 

des privilèges ou des hypothèques. Il sont également inopposables, s’ils ont été publiés, lorsque les 

actes, décision privilège ou hypothèque, invoqués par ces tiers, ont été antérieurement publiés, 

              Ne peuvent toutefois se prévaloir de cette disposition les tiers qui étaient eux-mêmes chargés de 

faire publier les droit concurrent, ou leurs ayants cause à titre universel ».  

 .213ص . ويس فتحي، المرجع السابق- (2)
(3) - Daniel MAIGUY, Contrats spéciaux. 9

o
 édition, DALLOZ. 2014, France. P 49. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=08E6B99AF4E5D647A22D28D4D44CBF11.tpdila13v_3?cidTexte=JORFTEXT000022330885&idArticle=LEGIARTI000022332021&dateTexte=20100611&categorieLien=id#LEGIARTI000022332021
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=08E6B99AF4E5D647A22D28D4D44CBF11.tpdila13v_3?cidTexte=JORFTEXT000022330885&idArticle=LEGIARTI000022332021&dateTexte=20100611&categorieLien=id#LEGIARTI000022332021
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، فالعبرة إذن بتاريخ الشهر وليس بتاريخ إبرام العقد،  27/72/2713المحافظة العقارية بتاريخ 
 (1).محكمة العلياالمشتري الثاني، وهذا وفقا لما أكدته فتنتقل الملكية إلى ال

وذلك راجع إلى خاصية الأثر المطهر التي يتميز بها نظام الشهر العيني، من خلال  
إلا أن بعض تقرير كسب الحقوق العينية بصفة مطلقة في مواجهة الغير، بمجرد شهرها، 

التشريعات أخذت بهذا الأثر بصفة مطلقة، على أساس الفحص الدقيق السابق لإجراء الشهر،  
وغش على التصرف فإنه ينشأ حق المضرور في أوفي حالة وجود عيوب ناتجة عن سوء نية 
 (2).التعويض عن ما أصابه بسبب التدليس والغش

أن المشرع الجزائري وعلى الرغم من اعتماده على نظام الشهر العيني، إلا أنه لم يأخذ  إلا 
سواء بين  ،هر للشهر العقاريبجميع مبادئ الشهر العيني القائم أساسا على الأثر المط

المتعاقدين أو بالنسبة للغير، بحيث يمكن الطعن في الحقوق المشهرة أمام القضاء مع الإلزام 
 (3).بشهر العريضة

ومع ذلك فقد تأثر المشرع الجزائري بالنظام الفرنسي واستثنى من نطاق حق الغير في 
فمتى تقرر إلغاء حق الشهر لفائدة  (4)،، فيما يتعلق بالخلف الخاصالاحتجاج بحقه في الشهر

اص الاحتجاج بحجية الشهر الخلف الخاص فإنه لا يمكن للغير الذي اكتسب حقا من الخلف الخ
وتم شهره لدى المحافظة العقارية ثم قام ( ب)ببيع عقار إلى ( أ)في حالة قام : العقاري، ومثاله

دعوى قضائية تقرر إبطال عقد البيع  وقام بشهره، ثم بموجب( ج)بإعادة بيع العقار إلى ( ب)
                                                             

، العدد الأول، 1992،  المحكمة العليا، المجلة القضائية لسنة 21/17/1997مؤرخ في  47443قرار رقم - (1)
والذي . 132، 134المرجع السابق، ص ص . المشار إليه في مرجع حمدي باشا، نقل الملكية العقارية. 74ص

من  397العقاري هي وحدها التي تستطيع نقل الملكية طبقا لمقتضيات المادة وأن عملية الشهر : "جاء فيه
 ".القانون المدني

جراءات شهر الملكية العقارية، في ضوء المستحدث من قانون الشهر العقاري الشخصي - (2) عدلي أمير، أحكام وا 
 .47، ص ، مصر2717، 1دار الفكر الجامعي، ط. والسجل العيني وأحكام النقض والدستورية

إن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو : "بنصها 47-34رقممن المرسوم  72المادة - (3)
من الأمر  14نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، لا يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبقا طبقا للمادة 

32-34  ."... 
إن فسخ الحقوق العينية : "المتعلق بتأسيس السجل العقاري والتي جاء فيها 47-34رقممن المرسوم  74المادة - (4)

العقارية أو إبطالها أو إلغاؤها أو نقضها عندما ينتج أثرا رجعيا لا يحتج به على الخلف الخاص لصاحب الحق 
د تم إشهاره مسبقا المهدر، إلا إذا كان الشرط الذي بمقتضاه حصل ذلك الفسخ أو الإبطال أو الإلغاء أو النقض ق

 ".أو كان هذا الفسخ أو الإبطال أو الإلغاء أو النقض، بحكم القانون، تطبيقا للقانون
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، وصدر الحكم ببطلان التصرف وكان نهائيا فيسري البطلان بأثر (ب)و( أ)الأول المبرم بين 
ما لم يكن هذا ( ج)رجعي ويعتبر البيع كأن لم يكن ومن ثمة فلا يعتبر الشهر حجة على الغير 

ضده بالحق الملغى ويبقى مكتسبا الأخير على غير علم بأسباب الإلغاء لحسن نيته، فلا يحتج 
الفرنسي حين اعتبر أن علم المشتري  وهذا ما أخذ به النظام (1)،للحق ولا يتأثر حقه بالزوال

كما أكدته محكمة النقض الفرنسية  (2)،ر على العقد غير المشهرثاني بعملية البيع الأولى لا تؤثال
 (3) :اأحد قراراته في

«L’acquisition d’un immeuble en connaissance de sa précédente cession à un 

tiers est constitutive d’une faute qui ne permet pas au second acquéreur d’invoquer à 

son profit les règles de la publicité foncière». 

ونفس التوقيت، فإن الأسبقية تكون إذا كان الشهر قد تم بين شخصين في نفس اليوم أما 
برقم القيد في السجل، وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية في قرارها المؤرخ 

بأن قيام كل من المشترين برفع دعوى صحة تعاقد وتسجيلهما الصحيفتين في : "12/72/1927
كانت العبرة  يوم واحد، وساعة واحدة ثم قيام كل منهما بتسجيل حكم صحة التعاقد الصادر له

 (4)".في المفاضلة بأسبقية رقم تسجيل صحيفة الدعوى
 جزاء تخلف الشهر العقاري: الفرع الثاني
جميع التصرفات الناقلة للملكية العقارية  إجراء قانوني يرد علىالعقاري بصفته كالشهر إن 

عقد البيع العقاري ل فبالنسبة (5)،(تنتقل الملكية بمجرد الوفاة)أو الحقوق العينية، ماعدا الوفاة 
، كركن أساسي لقيام العقد، فإنه يضاف له الإجراءات التوثيقيةإضافة إلى إلزامية خضوعه إلى ف

، فتخلف إجراء الشهر العقاري على عقد البيع العقاري إجراءات لاحقة لتقرير نقل الملكية العقارية
نما  فلا يرتب العقدينجر عنه عدم نقل الملكية إلى المالك الجديد،  غير المشهر أي حق عيني، وا 
 (6) .يولد فقط حقا شخصيا، فبالشهر تنتقل الملكية

                                                             

 .244ص . ويس فتحي، المرجع السابق- (1)
(2) -Alain BENABENT, Droit des Contrats Spéciaux civils et Commerciaux. LGDJ, LEXTENSO, 11

o
 

édition, 2015, paris. P120. 

(3)   C.Cass.C.Civ.3, du 30 janvier 1974, 72-14.197, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 

3 N. 50 P. 37. 

 .727ص  .2777دار الكتب القانونية، مصر، . نور طلبة، الشهر العقاري والمفاضلة بين التصرفاتأ- (4)
 .177ص . 2774، 2ج، ط.م.المدني الجزائري، دمحمد حسنين، عقد البيع في القانون - (5)
 .12ص. مزيان محمد أمين، المرجع السابق– (6)
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على عاتق الأشخاص المخول لهم ذلك فالشهر العقاري هو إجراء قانوني إلزامي يقع       
عمليا، فعلى الرغم من أن هذا الالتزام من الناحية العامة يعتبر من التزامات البائع من أجل نقل 

يبادر إلى إشهار العقود الرسمية كل  العملية ه من الناحيةالعقارية للمشتري الجديد، إلا أنالملكية 
ويترتب على  (1)لعقد،من الموثقين وكتاب الضبط والسلطات الإدارية الذين أشرفوا على تحرير ا

 (2).عدم القيام بإجراء الشهر، عدم نفاذه في مواجهة الغير
برامه وفقا للأشكال الرسمية الالتزاموينشأ  ويترتب  (3)،بشهر عقد البيع العقاري فور نشوءه وا 

على تخلف الشهر إلى جانب عدم الاحتجاج به للغير نشوء مسؤولية المكلف بالشهر المدنية 
ملتزم بالشهر هو الموثق سواء كان البائع أو الموثق، ولو أنه بالرجوع إلى التشريع الجزائري فإن ال

فمتى نشأ العقد صحيحا  (4)،ن البيع هو عقد رسمي يتولى تحريره أشخاص مؤهلون بذلكأباعتبار 
وكان رسميا ومشهرا فإنه يترتب آثاره القانونية، بغض النظر عن التصرفات السابقة له والتي لم 
يتم إشهارها، وعلى ذلك الأساس فإنه يتوجب على الموثق أن يحرر العقود المقدمة إليه ولا يمكنه 

وهذا ما استقر عليه  (5)،ض تحريرها، حتى ولو كان يعلم بالعقد السابق والذي لم يتم شهرهرف
 (6):القضاء الفرنسي في أحد قراراته

      « Qu’en statuant ainsi, alors que la promesse synallagmatique de vente du 

23 avril 2004, n’ayant pas été publiée, était inopposable aux tiers en sorte que le 

notaire ne pouvait refuser d’instrumenter l’acte de vente requis par la commune de 

T..., la cour d’appel a violé les textes susvisés »; 

                                                             

ينبغي على الموثقين : "المتعلق بتأسيس السجل العقاري 47-34من المرسوم  97وفقا لما نصت علي المادة - (1)
القضائية الخاضعة للإشهار وكتاب الضبط والسلطات الإدارية أن يعملوا على إشهار جميع العقود أو القرارات 

 "وبكيفية مستقلة عن إرادة الأطراف 99والمحررة من قبلهم أو بمساعدتهم وذلك ضمن الآجال المحددة في المادة 
كل حق للملكية وكل حق عيني آخر يتعلق : "12فقد جاء في المادة  34-32الأمر  من 14و 12المادتين - (2)

 من تاريخ يوم إشهارها في مجموعة البطاقات العقارية غير أن نقل الملكية بالعقار لا وجود له بالنسبة للغير إلا
العقود : "فقد جاء فيها 14أما عن المادة ". عن طريق الوفاة يسري مفعوله من يوم وفاة أصحاب الحقوق العينية

عيني لا يكون لها  الإدارية و الاتفاقات التي ترمي إلى نقل الملكية أو إنشاء أو تصريح أوتعديل أو انقضاء حق
 ..."أثر حتى بين الأطراف إلا من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات

 .73-74ص ص . المرجع السابقمليكة بغاشي، - (3)
يتولي الموثق حفظ العقود التي يحررها أو يتسلمها للإيداع ويسهر : "72-74من قانون التوثيق  17المادة - (4)

علان ونشر وشهر العقود في الآجال المحددة على تنفيذ الإجراءات المنصوص  عليه قانونا لاسيما تسجيل وا 
 ".قانونا

(5)  - Pascal PUIG, Op.cit, P 258. 

(6) - C.cass, civ. c.civ, du 20 décembre 2012, 11-19-982. Publié au bulletin, 2012, I, n° 273. 
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نما لا و ن العقد لا يترتب عليه بطلا يفتخلف الشهر وفقا للمشرع الفرنسي في البيع العقار  ا 
نما هي  ،(inopposabilité)حتجاج به لا يمكن الا لأنها لا تعتبر وسيلة للتعبير عن الإرادة، وا 

علامه بالتصرفات الواردة على العقار، فالعقد الرسمي غير المشهر وفقا  (1)وسيلة لحماية الغير وا 
عقد البيع العقاري، فالمشتري يكتسب الملكية من تاريخ إبرام أثار للمشرع الفرنسي لا يؤثر على 

العقد حتى ولو لم يشهر، إلا أنه في نظر الغير يبقى البائع مالكا وهذا بالنظر إلى أن الشهر وارد 
كما أنه  حح العقد،إذا كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال فإن وجود الشهر لا يصأما  (2)،باسمه

 (3).فسخ البيع فيزول الشهر بأثر رجعيفي حالة صدور حكم ب
قد يترتب على تخلف الشهر أو تأخره وفقا لما سبق ذكره عدم الاحتجاج بالورقة الرسمية، 
المتضمنة عقد البيع العقاري غير المشهرة، فبتوافر شرط الرسمية بتوثيق العقد فإنه ينشأ صحيحا 

نما يرتب فقط مرتبا لآثاره ماعدا ترتيب الأثر العيني المتعلق  بالشهر، فلا ينقل الملكية للمشتري وا 
نشاء العقد في حين أن الشهر يهدف إلى تجسيد  (4)،التزامات شخصية فالتوثيق له مهام تكوين وا 

 (5).العقد لآثاره القانونية
جانفي  74تاريخ من المرسوم الصادر ب 77/74مادة فبالرجوع إلى التشريع الفرنسي و وفقا لل

 انحالة فقد، أو في الحق في طلب التعويض عن عدم شهر تصرفهفقد أنشأت للمضرور  1922
شهره بسبب مزاحمته من الغير أو إلغاءه بموجب القضاء، وهذا في العقود المحددة في المادة 

س للتمسك المتعلقة أساسا بالعقود الواجبة الشهر كأساو من المرسوم المذكور أعلاه،  9إلى  27/7
من ذات المرسوم الأشخاص الذين تنشأ مسؤوليتهم في حالة  72وقد حصرت المادة  (6)،بحجيتها

ون القضائيين، كتاب الضبط، المحامون، الموثقون، المحضر : التخلف عن إجراء الشهر وهم
       (7).السلطات الإداريةو التنفيذ،  مأموري

                                                             
(1) -Philippe MALAURIE, Laurent  AYNES et Pierre-Yves GAUTIER,.Op.cit, 273. 
(2) -François TERRE et Philippe SIMLER et Yves LEQUETTE,  Droit Civil. 6

o 
édition. DALLOZ, DELTA 

1996. P 13. 

 .117ص  .المرجع السابقمحمود الديب، - (3)
 .242ص . جمال بوشنافة، المرجع السابق- (4)
 .177ص. محمد حسنين، المرجع السابق- (5)
 .473ص . ويس فتحي، المرجع السابق- (6)

(7) - Article 32  Modifié par LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 

XXIe siècle, JORF n°0269 du 19 novembre 2016, texte n° 1, : « Les notaires, huissiers, greffiers, 

commissaires à l'exécution du plan et autorités administratives sont tenus de faire publier, dans les 

délais fixés à l'article 33, et indépendamment de la volonté des parties, les actes ou décisions 

judiciaires visés à l'article 28, 1°, 2° et 4° à 9° dressés par eux ou avec leur concours. = 
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تنظيم إجراءات شهر عقد البيع  أثر التطور التكنولوجي على :المبحث الثاني
 العقاري

تتحدد الإجراءات التنظيمية للشهر العقاري، من خلال وضع ترسانة قانونية، تنظم 
التطبيقات العملية لمراحل إجراء الشهر، والجهات التي يتم أمامها القيام بهذا الإجراءات، لغرض 

 .تنفيذ عملية الشهر العقاري
 إجراء الشهر العقاري تطور آليات: المطلب الأول

ولوجي، وظهر ذلك من ضرورة مواكبة التطور التكنعرف نظام الشهر العقاري تطورا ل
 .خلال تطوير الآليات المساهمة في عمليات الشهر وفق النظام المعلوماتي

 الآليات التقليدية في إجراء الشهر العقاري: الفرع الأول
إلى الاعتماد على يتطلب إجراء الشهر العقاري وفقا للأحكام القانونية الساري بها العمل، 

 .آليات مساعدة في إجراءه والتي قد تكون إما بشرية أو إدارية
 المحافظ العقاري: أولا

المحافظ "لقد أسند المشرع مهام تسيير المحافظة العقارية إلى موظف عمومي يسمى 
تحدث لدى المديرية الفرعية : "على 47-34رقمالمادة الأولى من المرسوم وقد نصت ، "العقاري

 ."افظة عقارية يسيرها محافظ عقاريللولاية لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية مح
 :مفهوم المحافظ العقاري -1

يختلف مفهوم والمركز القانوني للمحافظ العقاري، باختلاف طبيعة تبني الدول لنظام الشهر 
-العيني، فبعض الدول مثل ألمانيا تسند مهام تسيير المحافظة العقارية إلى قاض من بين قضاة 

-32المحكمة ممن يكون متخصص في الشؤون العقارية، أما في الجزائر وبالرجوع إلى الأمر
 مصالح وزارة المالية والموظف العمومي باعتباره تابعا ل ، فإنه قد منح للمحافظ العقاري صفة34
يتم تعيينه بموجب قرار من وزير  (2)فالمحافظ العقاري هو موظف (1)،ير هيئة إداريةيسولى تيت

                                                                                                                                                                               
           =   Les notaires sont tenus de faire publier les attestations visées à l'article 28, 3°, lorsqu'ils sont 

requis par les parties de les établir. Ils ont la même obligation lorsqu'ils sont requis d'établir un acte 

concernant la dévolution de tout ou partie d'une succession ; les successibles doivent, dans ce cas, 

fournir aux notaires tous renseignements et justifications utiles. 

Les avocats sont habilités à procéder aux formalités de publicité foncière, pour les actes prévus au 

dernier alinéa de l'article 710-1 du code civil, pour les actes dressés par eux ou avec leur concours». 

  .234ص . ويس فتحي، المرجع السابق- (1)
 .... "بمسك السجل العقاري يقوم الموظف المكلف : "والتي جاء فيها 11المادة  - (2)
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المالية وهذا من بين المترشحين الذين تتوافر فيهم الشروط الأساسية للتوظيف، وهي الشروط 
 (1)،العامة لتقلد الوظائف الإدارية المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية المعدل والمتمم

المحدد  92/114إضافة إلى الشروط الخاصة بمهنة المحافظ العقاري والمحددة بموجب المرسوم 
 تهتتميز مهنف (2)،لقائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري

 بالطابع الرسمي لمهامه، على أساس اتسام الوثائق المعدة من قبله بالطابع الرسمي، والحجية
مكانية الطعن فيها بالإلغاء أو التزوير أمام الجهات القضائية  (3).المطلقة، وا 

 :مهام المحافظ العقاري -2
مهام دقيقة للمحافظ العقاري المشرع المحافظة العقارية فقد أوكل من اجل حسن سير 

 لغاية شهر التصرفات العقاريةو بدءا من عمليات المسح في تنظيم السجل العقاري، ، ومهمة
التي تنتهي بشهر العقار  مراحلاري بحسب ال، ومن ذلك فتختلف مهام المحافظ العقبالسجل

فله مهام خلال مرحلة إعداد المسح العام، وعند إجراء القيد الأولي، كما له دور  بالبطاقة العقارية،
 .مهم بعد إجراء القيد في السجل العقاري

 :مهام المحافظ العقاري في إعداد المسح العام  -أ 
أن على اعتبار  راضي،لأارتباطا وثيقا مع المسح العام ل ترتبط مهام إعداد السجل العقاري

وتعرف عمليات المسح  (4).عمليات المسح هي الأساس في تحديد وضبط وضعية العقارات بدقة
عملية فنية وقانونية تهدف إلى تعيين جميع البيانات التي تتطلبها المعرفة الكاملة "على أنها 

والواضحة لهوية العقار والمتعلقة بموقعه وحدوده وقوامه ونوعه القانوني واسم مالكه وأسباب تملكه 
ملكية العقارية والحقوق العينية المتعلقة والحقوق العينية المترتبة له أو عليه بما يؤدي إلى تثبيت ال

                                                             

، 44عدد .ر.ج. 72/74/1944المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، المؤرخ في  177-44الأمر - (1)
 .44عدد .ر.، ج12/73/2774، المؤرخ في 77-74المعدل والمتمم بالأمر 

المناصب العليا في المصالح ، المحدد لقائمة 1992مارس  14مؤرخ في  114-92تنفيذي رقم المرسوم ال- (2)
مارس  17، مؤرخة في 21ع .ر.ج.الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها

1992.  
 .232ص . ويس فتحي، المرجع السابق- (3)
المكلفة إن مسح الأراضي العام والمحافظة عليه هي من اختصاص الإدارة : "34-32رقم من الأمر 2المادة - (4)

 ".بشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية
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ونظرا إلى الطابع الفني لعملية المسح فإنها تتضمن مراحل أساسية تتدخل فيها  (1)،"به نهائيا
ى المحافظ العقاري ببعض المهام خلال عمليات المسح ومن أجل هيئات مختلفة، ومع ذلك فيحظ

 :م وتبيان دور المحافظ فيهاتوضيح ذلك وجب التعرض إلى جميع عمليات المسح العا
  الإعلان عن وجود عمليات المسح العام للأراضيمرحلة:  

إن افتتاح عمليات المسح لابد أن تكون محل قرار من الوالي، والذي يبين فيه تاريخ 
الافتتاح، على أن لا تزيد عن مهلة شهر من تاريخ نشر القرار، الذي ينشر في الجريدة الرسمية 

يبلغ للجمهورية الجزائرية، والجرائد اليومية الوطنية، ومجموع القرارات الإدارية للولاية المعنية، ثم 
إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، ومن أجل إعلام الجمهور لابد من لصق إعلانات في 

 (2).قبل تاريخ الافتتاحيوما  12مقر الدائرة و البلدية والبلديات المجاورة،، خلال مهلة 
  المتخصصة لتولي مهام المسح العامإنشاء اللجنة مرحلة: 

يتم مباشرة إنشاء لجنة متخصصة لإجراء المسح، فعلى إثر افتتاح عمليات المسح 
تتكون هذه اللجنة من "...  ، والمتكونة من42-34من المرسوم رقم  73المحددين في المادة 
قاض من المحكمة التي توجد البلدية ضمن دائرة اختصاصها رئيسا، -:الأعضاء الآتي بيانهم

الشعبي البلدي أو ممثله، نائبا رئيس المجلس -ويعين هذا القاضي رئيس المجلس القضائي،
ممثل للمصالح المحلية للأملاك - ممثل للمصالح المحلية لإدارة الضرائب المباشرة،- للرئيس،
موثق تعينه الهيئة - ممثل لمصلحة التعمير في الولاية،- ممثل لوزارة الدفاع الوطني،- الوطنية،

-الهيئة المخولة في المنظمة المهنية،مهندس خبير عقاري تعينه - المخولة في المنطقة المهنية،
 ".لعقاري المختص إقليميا أو ممثلهالمحافظ ا

أضافت المادة ممثل عن مديرية الثقافة الولائية بالنسبة للعمليات التي يتم انجازها في كما 
ة وممثل عن ممثل عن المصالح المحلية للفلاحلمشتملة على مساحات ومواقع محمية و المناطق ا
 .بالنسبة للعمليات التي تنجز خارج المناطق الحضرية المحلية للريالمصالح 

                                                             

 .213ص . ويس فتحي، المرجع السابق- (1)
، المتعلق بإعداد مسح 22/77/1934المؤرخ في  42-34 التنفيذي رقم من المرسوم 77و 72المادتين - (2)

مؤرخ في  477-74، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 17/74/1934، مؤرخة في 77عدد .ر.ج. الأراضي العام
مؤرخ في  174-92وبالمرسوم التنفيذي رقم . 77/12/1974، مؤرخة في 31عدد .ر.ج. 1974ديسمبر  24
 .77/74/1992مؤرخة في  24عدد .ر.، ج1992أفريل  73
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  تجسيد إجراءات المسح العاممرحلة : 
تهدف عمليات المسح العام أساسا إلى تحديد حدود البلديات، على كامل إقليمها، وتحديد 
مجموع العقارات المتواجدة على البلدية، إلى جانب إجراءات التحقيق العقاري والذي تكون من 
دارة المسح والمحافظة العقارية، من أجل إثبات الملكية  اختصاص مصلحة أملاك الدولة، وا 

لمتواجدة بحوزتهم وتجميعها، االحقوق العينية، وهذا بحضور المالكين والتأكد من الوثائق العقارية و 
من أجل إعداد بطاقة التحقيق العقاري، ويتم التدخل في حالة وجود منازعة بشأن وضع 

 (1).الحدود
 :مهام المحافظ العقاري عند إجراء القيد الأولي -ب 

نسخة من وثائق المسح بالمحافظة العقارية، من  ، فبعد إيداعمهم إجراء ييعتبر القيد الأول
 قبل المصلحة المكلفة بالمسح يقوم المحافظ العقاري بتحرير محضر يثبت تلقيه لهذه الوثائق، ليتم

تبتدئ من تاريخ إيداع وثائق المسح، ولمدة ( أيام 77)خلال مدة  بعدها شهر محضر التسليم
ن اجل تمكين المالكين للحقوق العينية الأخرى، من أربعة أشهر، بكل وسيلة أو دعامة مناسبة، م

ويتولى المحافظ العقاري مهمة ترقيم العقارات  (2)،تسلم الوثائق المثبتة لملكيتهم للعقارات الممسوحة
  (3).الممسوحة
 17إما ترقيما مؤقتا لمدة أربعة أشهر والذي نصت عليه المادة فقد يكون  قيميختلف التر و 

الحالة التي لا يكون فيها للمالكين سندات قانونية ثابتة، غير أن مالكيها  في 47-34من المرسوم
يمارسون الحيازة القانونية التي تكسبهم الملكية بالتقادم المكسب، وتبتدئ مدة أربعة  أشهر من 
تاريخ الترقيم، وبمجرد انتهاء هذه المدة وفي حالة عدم وجود أي اعتراض أمام المحافظ العقاري 

رقيم نهائيا، أو ترقيما لمدة سنتين الذي يكون بالنسبة للمالكين الذين ليس لهم سندات يصبح الت
 .مثبتة للملكية، عندما لا يكون للمحافظ العقاري أن يبدي رأيه في تحديد حقوق الملكية

                                                             

 23ص ص . 2717دار الهدى، . بريك الطاهر، المركز القانوني للمحافظ العقاري، دراسة وصفية تحليلية-( 1)
 .47إلى

 .الذكر لفالسا 47-34 رقم من المرسوم 79و 77دتين الما- (2)
يقوم المحافظ العقاري بترقيم العقارات : "والتي نصت 47-34من المرسوم  11بناء على أحكام المادة - (3)

الممسوحة في السجل العقاري بمجرد استلامه وثائق مسح الأراضي، يعتبر الترقيم العقاري قد تم من يوم 
تسليم وثائق مسح الأراضي، ويتم تعيين الحقوق المتعلقة بالعقارات موضوع الترقيم على الإمضاء على محضر 

 ".أساس وثائق مسح الأراضي حسب القواعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به في مجال الملكية العقارية



 أثر التطور التكنولوجي على شهر عقد البيع العقاري: الفصل الثاني/                            الباب الثاني

 

 
285 

أو يكون ترقيما نهائيا في الحالات التي يحوز فيها المالكين سندات أو عقود عرفية أو أي 
، كما 47-34من المرسوم رقم 12تثبت ملكيتهم للعقار، وهذا تطبيقا لأحكام المادة وثيقة أخرى 

يكون في الحالة التي يتم فيها المطالبة من طرف الغير الذي يحوز عقود رسمية مشهرة 
في العقارات المرقمة ترقيما مرقمة أثناء مدة  1932يوليو  72بالمحافظة العقارية ابتداء من تاريخ 

 .2717من قانون المالية لسنة  77ؤقت، وفقا للمادة الترقيم الم
مكرر  27فإن المادة  أما في حالة عدم المطالبة بالعقارات خلال عمليات مسح الأراضي،

، وفي حالة (القيد لحساب مجهول)كانت تخضعه إلى الترقيم باسم الدولة  34-32من الأمر 
سنة من تاريخ إيداع وثائق  12ون الإحتجاج المبرر بسند ملكية فللمحافط العقاري في غض

 (1) .المسح لدى المحافظة العقارية بترقيمه باسم مالكه بعد تتمة إجراءات التحقيق والتدقيق
 ملف العقارات المسجلة باسم مجهول،غلق  وفي سبيل 2717مع مطلع سنة إلا أنه 

حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال : "ما يسمى بـ 2717فاستحدث قانون المالية لسنة 
، والمتعلق بالعقارات التي لم يطالب بها أثناء عمليات المسح ولم تتمكن مصالح "مسح الأراضي

يخ سنة من تار ( 12)يتم ترقيمها مؤقتا لمدة خمس عشرةالمسح من تحديد مالكه أوحائزه، والتي 
إيداع الوثائق بالمحافظة العقارية، وفي هذه المدة إذا تمت المطالبة بسند ملكية مشهر فيتم الترقيم 

سنة ( 12)، أما في حالة عدم المطالبة به واستنفاد مدة خمس عشرةالنهائي للعقار باسم مالكه
 (2) .المذكورة أعلاه، فيتم ترقيم العقار نهائيا باسم الدولة

والترقيم على جميع العقارات فيلتزم المحافظ العقاري بمتابعة الوضعية  وبعد إجراء المسح
وتسليم الوثائق التي تثبت القانونية للعقار، عن طريق إعداد البطاقات العقارية والتأشير عليها 

 .حقوق المالكين على العقارات الممسوحة، لاسيما شهادات الترقيم وتسليم الدفتر العقاري
 :اري بعد إجراء القيد في السجل العقاريمهام المحافظ العق -ج 

تعتبر إجراءات المسح والقيد في السجل العقاري، إجراءات أساسية وضرورية لتجسيد أحكام 
من أجل ذلك فيسهر المحافظ وتسهيل إجراءات الشهر العقاري و  ومبادئ نظام الشهر العيني،

العقاري على حسن سير العمل داخل المحافظة العقارية والإشراف على مهامها رفقة رؤساء 

                                                             

ل العقاري، المعدلة المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السج 34-32مكرر من الأمر  27المادة – (1)
 .2712من قانون المالية لسنة  43بموجب المادة 

 .2717من قانون المالية لسنة  79مكرر من نفس الأمر، المعدلة بموجب المادة  27المادة  – (2)
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تحدث : "بنصها 34-32من الأمر  27وهذا ما أكدته المادة  (1)،أقسام المحافظة العقارية
تمام  الإجراءات محافظات عقارية يسيرها محافظون عقاريون مكلفون بمسك السجل العقاري وا 

المتعلقة بالإشهار العقاري وذلك من أجل الشروع في نظام الإشهار الجديد المؤسس بموجب هذا 
، وعلى أساس ذلك فيلتزم المحافظ العقاري بإعطاء المعلومات المتعلقة بالعقارات إلى "الأمر

الوثائق  الجمهور، أو مستخرج من الوثائق المودعة وهذا بعد تقديم طلب إليه، ففي حالة وجود
المطالب باستخراجها فيلتزم المحافظ العقاري بتقديم البيانات الموجودة في الطلب، وفي حالة عدم 
تحديدها في الطلب فإنه يقوم بتسليم مستخرج عن البطاقة المطابقة للإجراء، أما الوثائق التي تم 

أما في حالة  (2)،ةشهرها فلا يتم تقديم إلا مستخرجات منها، ما لم يطلب الأطراف نسخا كامل
عدم وجود الوثائق المطلوبة فإنه يسلم شهادة تثبت عدم وجود، ويتلقى مقابل ذلك رسوم بمناسبة 

 (3).تقديمه المعلومات للجمهور، إلى جانب دوره في تحصيل حقوق ورسوم الشهر العقاري
 :المسؤولية القانونية للمحافظ العقاري -ـ3

الأساسية في تطبيق نظام الشهر العقاري، ومن أجل ذلك قد يعتبر المحافظ العقاري الركيزة 
منح له المشرع صلاحيات واختصاصات واسعة، في مراقبة شرعية الوثائق المودعة للشهر، إلى 

طرق إليها أعلاه، غير أنه قد تصدر من المحافظ العقاري جانب المهام المخولة له والتي تم الت
ونشوء حق الغير في الطعن في  ته،مسؤولي في نشوء تصرفات أثناء تأدية مهامه تكون سببا

المؤثر على صحة التصرفات تختلف باختلاف طبيعة ونوع الخطأ، والتي  (4)اضاته،قراراته ومق
على اعتبار أن الخطأ يعتبر معيارا أساسيا في تحديد نوع وطبيعة المسؤولية فقد تكون القانونية 
 (5).رفقيةفردية شخصية، وقد تكون إدارية ممسؤولية 

                                                             

 .77ص . بريك الطاهر، المرجع السابق- (1)
 .السالف الذكر 47-34رقممن المرسوم  27المادة - (2)
 .72ص . المرجع السابقبريك الطاهر، - (3)
: المتضمن إعداد مسح الأراضي وتأسيس السجل العقاري والتي جاء فيها 34-32من الأمر  72نص المادة - (4) 

تكون الدولة مسؤولة بسبب الأخطاء المضرة بالغير والتي يرتكبها المحافظ أثناء ممارسة مهامه، ودعوى "
لا سقطت المسؤولية المحركة ضد الدولة يجب أن ترفع في  أجل عام واحد ابتداء من اكتشاف فعل الضرر وا 

وللدولة الحق في رفع دعوى الرجوع . وتتقادم الدعوى بمرور خمسة عشر عاما ابتداء من ارتكاب الخطأ. الدعوى
 ".ضد المحافظ في حالة الخطأ الجسيم لهذا الأخير

 .129ص . مجيد خلفوني، المرجع السابق- (5)
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 :لشخصية للحافظ العقاريالمسؤولية ا - أ
بالرجوع إلى أحكام المسؤولية في التشريع المدني فإنها تنقسم إلى مسؤولية عقدية ومسؤولية 
تقصيرية، فتنشأ المسؤولية العقدية في حالة وجود إخلال بالعلاقة التعاقدية بين أطراف العقد، 

نشأ فتالناتجة عن أفعال الأشخاص، التقصيرية ويسبب هذا الإخلال ضررا للمدين، أما المسؤولية 
 ،المسؤولية عن الفعل الشخصي: ر المشروع، وتنقسم إلىلتزام قانوني والعمل غيعن الإخلال با

  (2).والمسؤولية عن فعل الغير (1)من القانون المدني، 124وفقا لما نصت عليه المادة 
اري قد تكون إما مسؤولية فإن الطبيعة القانونية لمسؤولية المحافظ العقعلى أساس ذلك ف

أو مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه والقائمة على  ،قائمة على أساس الخطأ الشخصيشخصية 
أساس الخطأ المرفقي، ويترتب على التمييز بين المسؤوليتين عدة نتائج يتمثل أساسها في تحديد 
نوع الخطأ المرتكب، فالخطأ الشخصي يصدر عن عدم التدبر والتبصر، والقائم أحيانا على سوء 

منفعة شخصية، في حين أن الخطأ  ىتعمد في إحداث الضرر للغير أو الحصول علالنية أو ال
نما متعلق أساسا بالمرفق أو المصلحة  لتابع االمرفقي يكون كل خطأ لا يتسم بطابع شخصي وا 

المدنية المقررة على عاتق المحافظ العقاري، في دفع التعويض كجزاء  تتمثل الجزاءاتو  (3)،لها
وهذا وفقا لتقدير القاضي بناءا على جسامة وطبيعة الضرر، وعلى العموم  عن الضرر المرتكب،

فإن الدولة هي التي تتحمل تغطية المسؤولية المدنية للمحافظ العقاري، والتي تخصص مبلغ 
 (4).جزافي كضمان لذلك، ولها الحق في الرجوع على المحافظ في حالة الخطأ الجسيم

 :للمحافظ العقاري المسؤولية عن الخطأ المرفقي - ب
بالنظر إلى طبيعة المهام المخولة للمحافظ العقاري باعتباره موظفا عموميا، فإن مسؤوليته 
المرفقية هي مسؤولية إدارية تغطيها الدولة، بحيث ترفع الدعوى أمام الجهات القضائية الإدارية، 

فتلتزم الدولة فمتى صدر خطأ من المحافظ العقاري  في اجل سنة من يوم اكتشاف الضرر،

                                                             

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب : "من القانون المدني بنصها 124المادة والتي نصت عليها - (1)
 ".ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

من القانون المدني والتي يمكن أن تكون مسؤولية متولي الرقابة  173إلى  174وفقا لما نصت عليه المواد من - (2)
يكون المتبوع مسؤولا : "من القانون المدني 174فعل تابعه تطبيقا لأحكام المادة، أو مسؤولية المتبوع عن 174

 ".عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها
 .127ص . بريك الطاهر، المرجع السابق- (3)

 .149ص . مجيد خلفوني، المرجع السابق- (4)
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بالتعويض عن الأضرار الناجمة عنه وهذا بدفع تعويض مالي إلى المتضرر، مع إمكانية 
 (1)جب للمسؤولية ناتج عن خطئه الشخص،رجوعها على المحافظ العقاري إذا ثبت أن الفعل المو 

يتحمل  الفرنسي، فإن المحافظ العقاري التشريع لاسيماعلى عكس بعض التشريعات المقارنة 
 (2).المسؤولية الناتجة عن أفعاله بصفة شخصية وتتم متابعته أمام جهات القضاء العادي

ومن ضمن الأخطاء المرفقية للمحافظ العقاري، عدم فحص والتأكد من صحة ومشروعية  
العقود المقدمة للشهر وتوافر البيانات الأساسية الواجبة في المحررات الرسمية لاسيما في الجانب 

أما ، تعلق بالتحقق من هوية الأطراف وتعيين العقارات، والقيام بشهرها بالرغم من ذلكالم
 عليهالأخطاء الشخصية التي يرتكبها المحافظ العقاري والتي تقر حق الدولة في الرجوع 

بالتعويض فهي تلك الأخطاء الجسيمة والتي تعود إلى إهمال المحافظ العقاري في القيام بمهامه 
التأكد من مشروعية العقود والذي يؤدي إلى شهر عقود غير صحيحة أو مشوبة بالتفحص و 

بعيب، أو يتم الشهر خلافا للإجراءات الأساسية كضرورة تقديم العقد في شكل رسمي، وعدم 
توافر قاعدة الشهر المسبق، ويشترط فضلا عن ذلك إلحاق ضرر للغير مترتب عن خطأ 

 (3).العقاري المحافظ
غير بسبب عدم لناتجة عن مهام المحافظ العقاري والتي سببت ضررا لإن الأخطاء ال

مشروعيتها تكون محل دعوى أمام القضاء الإداري من أجل تقرير إلغاء القرار والحصول على 
تعويض معادل للأضرار، على أساس الصفة الإدارية للقرارات الصادرة عن المحافظ العقاري 

ري المختص بصفته ممثلا عن وزير المالية، ومن ذلك وترفع الدعوى ضد مدير الحفظ العقا
ع إلى قانون الإجراءات الدعاوى الرامية إلى إلغاء الدفتر العقاري، فهي دعاوى إدارية تخض

وهذا وفقا لما استقر عليه موقف القضاء، حين اعتبر أن دعوى إلغاء الدفتر  (4)،الإداريةالمدنية و 
العقاري من اختصاص الجهات القضائية الإدارية وهي المحاكم الإدارية، أو من اختصاص 

-77 رقم نو الغرف الإدارية المحلية في الجهات التي لم تنشأ بها المحاكم الإدارية وفق القان

                                                             

 . 147ص . نفس المرجعمجيد خلفوني، - (1)
 .271، 277ص ص . ويس فتحي، المرجع السابق- (2)
 .147إلى  127ص ص . بريك الطاهر، المرجع السابق - (3)
وان الجهة القضائية المرفوعة لديها الدعوى تبث فيها طبقا لأحكام : "47-34من المرسوم  112/72المادة - (4)

 ".قانون الإجراءات المدنية ويبلغ الحكم بناءا على طلب الطرف المستعجل
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إما قرار قضائي مؤيد لقرار المحافظ العقاري، فيقوم هذا الأخير وينتج عن هذه الدعوى  (1)،79
بالتأشير على الحكم والوثائق الخاصة بالعقار، أما إذا كان القرار القضائي يقضي بإلغاء قرار 

 (2).المحافظ العقاري، فإنه يترتب عليه مراجعة الإجراء من جديد
لمضرور حقا في التعويض عن الأضرار اللاحقة به ل إلى جانب دعوى الإلغاء فيتقرر

، 34-32من الأمر  27تطبيقا للمادة  ،والتي تكون بسبب خطأ المحافظ العقاري فتتحمله الدولة
 .لى المحافظ في حالة الخطأ الجسيمولها حق الرجوع ع

 المحافظة العقارية: ثانيا 
التي تم استحداثها و  عمليات الشهر العقاري،ر يسير المحافظة العقارية الأساس في تتعتب      

 (3).لدى المديرية الفرعية للولاية لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، ويسيرها محافظ عقاري
 :مفهوم المحافظة العقارية -1

فقد كانت  ،امتداد العمل بالقوانين الفرنسية عن كانت الجزائر بعد الاستقلال قد أعلنت
 ثم سميت (Bureaux des hypothèques)"اتب الرهونمك" العقاري جهات تسمىهر تتولى مهام الش
،(conservation des hypothèques)محافظة الرهون

المنشأة في ظل النظام الفرنسي سنة  
المتعلق بقانون الثورة 77/11/1931المؤرخ في  37-31ولغاية صدور الأمر  (4)،1391
الأراضي الزراعية يسمى  صندوق متعلق بإحصاءأين استحدث المشرع الجزائري  (5)،الزراعية

، من خلال تأسيس خزانة للبطاقات العقارية، تجسيدا لملف "الصندوق الوطني للثورة الزراعية"
وقد أشار في مرسومه  ،"fichier immobilier"البطاقات العقارية التي استحدثها المشرع الفرنسي

                                                             

 .147، مشار إليه في مرجع بريك الطاهر، المرجع السابق، ص22/73/2773مؤرخ في  74722قرار رقم - (1)
 . 133إلى  132ص ص. ر، المرجع السابقالطاه كبري- (2)
تحدث لدى المديرية الفرعية للولاية : "المتعلق بتأسيس السجل العقاري 47-34المادة الأولى من المرسوم - (3)

 ".لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، محافظة عقارية، يسيرها محافظ عقاري
(4) -Stéphane PIEDELIEVRE, Traité de droit civil. La publicité foncière. LG.D.J , Delta , Paris.2000. 

P26. 
-97، المعدل بالقانون 22/79/1992المؤرخ في  24-42من الأمر رقم  32والذي تم إلغاءه بموجب المادة - (5)

 .التضمن قانون التوجيه العقاري 17/11/1997المؤرخ في  22
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إجراء  ، المتعلق بإثبات الملكية الخاصة، إلى72/71/1937المؤرخ في  72-37التنفيذي رقم 
 (1).إجراء مسح عام للأراضي الزراعية بالجزائر الشهر العقاري وعلى توجهه نحو

المتعلق بإعداد مسح  34-32قد تم استحداث المحافظات العقارية بالجزائر بموجب الأمر و 
تنظيم مهام المحافظة العقارية بموجب المرسوم رقم و  (2)العقاري،الأراضي العام وتأسيس السجل 

أين تم اعتبارها أنها تابعة  بالسجل العقاري،والمتعلق  1934مارس  22المؤرخ في  34-47
تحت إشراف ووصاية وزير  والشؤون العقارية، للمديرية للولاية لشؤون أملاك الدولة

وتتولى المحافظة العقارية بتنفيذ مهامها ضمن  (4)،رها محافظ عقارييسييتولى ت (3)المالية،
المؤرخ في  34/47م المرسو الاختصاص المحلي المعهود إليها بموجب المادة الرابعة من 

  (5).خارج نطاق البلدية المحدد بها اختصاصها، والذي يمكن أن يمدد 22/77/1934
لغاية  ،ي النظام الفرنسيقد بقيت سارية ف" محافظة الرهون"وتجدر الإشارة إلى أن تسمية 

، والذي ألغى نظام محافظات 2717جوان  17المؤرخ في  477-2717صدور الأمر 
لغاية التي بقيت هي الأخرى سارية و  (7)،"مصالح الشهر العقاري"بتسمية  واستبدلها (6)،الرهون

المعدل للقرار  2713ماي  71القرار المؤرخ في  لفرنسيأين أصدر المشرع ا 2713شهر ماي 
وعدل من تسمية  (8)،والمنظم لتسيير لمصالح الشهر العقاري 2771ديسمبر  27الصادر بتاريخ 

                                                             

 .31ص . مجيد خلفوني، المرجع السابق- (1)
تحدث محافظات عقارية يسيرها محافظون عقاريون مكلفون بمسك : "34-32رقم من الأمر 27تنص المادة - (2)

تمام الإجراءات المتعلقة بالإشهار العقاري وذلك من أجل الشروع في نظام الإشهار الجديد  السجل العقاري وا 
 ".المؤسس بموجب هذا الأمر

، المتعلق بتنظيم المصالح الخارجية 72/77/1991المؤرخ في  42-91وهذا بموجب المرسوم التنفيذي رقم - (3)
 .1991مارس  74مؤرخة في  17. ع.ر.، جلأملاك الدولة والحفظ العقاري وسيرها

 .247ص  .مرجع السابقويس فتحي، ال- (4)
إلى تقسم المحافظات العقارية : "22/77/1934المؤرخ في  47-34رقمتنص المادة الرابعة من المرسوم - (5)

مكاتب محافظة تقام في كل بلدية، وبصفة انتقالية فإن اختصاص مكتب يمكن أن يمتد إلى عدة بلديات، وفي 
 ...".هذه الحالة يحدد قرار من وزير المالية الإقامة والاختصاص الإقليمي لكل مكتب محافظة عقارية

(6) -Ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des 

hypothèques, JORF n°0133 du 11 juin2010, page 10757, texte n° 23. 

(7) -   Art 14/V de Ord. N
o
 2010-638 : «V. ― Le décret du 4 janvier 1955 susvisé est ainsi modifié :…  2°- 

A l'article 1er, les mots: «conservateurs des hypothèques » sont remplacés par les mots : « services 

chargés de la publicité foncière » ». 

(8) - Arrêté du 31 mai 2017 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2001 relatif à la gestion automatisée de la 

documentation civile des services de publicité foncière, JORF n°0141 du 17 juin 2017,texte n° 29. 
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وذلك في التصرفات الخاضعة " والتسجيلالشهر العقاري  مصالح"مصالح الشهر العقاري لتصبح 
 :لأولىوقد نص في المادة الإلزامية التسجيل والشهر معا، 

Art 1 d’Arrêté du 28 décembre 2001 Modifié par Arrêté du 31 mai 2017:  

« La gestion de la documentation juridique sur les immeubles, ainsi que la 

gestion des actes et déclarations, détenus par les services chargés de la publicité 

foncière et de l’enregistrement ».
 (1) 

 :أقسام المحافظة العقارية -2
المحدد لمصالح ومكاتب مديريات  74/74/1991لقد حدد القرار الوزاري الصادر بتاريخ 

الأقسام التي تتشكل منها  (2)،أملاك الدولة ومديريات الحفظ العقاري على مستوى الولايات
المحافظة العقارية، والتي يشرف عليها رئيس يتم تعيينه من الموظفين للإشراف على 

 (4):والتي تتمثل فيلمادة الثالثة وقد حددت هذه الأقسام بموجب ا (3)،المصلحة

 :قسم الإيداعات وعملية المحاسبة*أ
يوميا، تكون أمام الرئيس المكلف بقسم إن عملية إيداع المحررات أمام المحافظة العقارية 

، من خلال مسك سجل الإيداع الذي لقسم إيداع المحررات المراد شهرهاالإيداع، فيتم أمام هذا ا
جميع يوقعه رئيس المحكمة الواقع في دائرة اختصاص المحافظة العقارية، والذي يسجل فيه 

تسليم وصل إلى الشخص المودع يتضمن ترتيب العددي، مقابل العقود المودعة يوميا إليه وفقا ل
مراجع العقار، ويتم قفل هذا السجل يوميا من قبل المحافظ العقاري، وعند انتهاء كل سنة يتم 

رئيس قسم الإيداع الإشراف ويتولى  (5)،إيداع نسخة من السجل لدى المجلس القضائي المختص
 الذين ة بالضباط العموميينالبطاقات الخاصعلى تحصيل حقوق ورسوم الشهر العقاري، ومسك 

                                                             
(1)- Article 1 , Arrêté du 28 décembre 2001, relatif à la gestion automatisée de la documentation civile, 

des actes et des déclarations déposés dans les services chargés de la publicité foncière et de 

l'enregistrement, JORF n°6 du 8 janvier 2002,  page 472, texte n° 12. (avant de la modification)  :«La 

gestion de la documentation juridique sur les immeubles, détenue par les conservateurs des 

hypothèques…».(Version initiale). 

الذي يحدد التنظيم الداخلي لمفتشيات أملاك الدولة والحفظ العقاري،  1991يونيو سنة  74قرار مؤرخ في - (2)
 .1272ص . 1991أوت  14مؤرخة في  77عدد .ر.ج

 .232ص . ويس فتحي، المرجع السابق- (3)
وعمليات المحاسبة، قسم الإيداعات  -: يتكون الحفظ العقاري تحت سلطة المحافظ العقاري من: "والتي تنص- (4)

 ،"قسم تسجيل العقارات المحددة ضمن مسح الأراضي -قسم قيد السجل العقاري والبحوث وتسليم المعلومات، -
 .77ص . مجيد خلفوني، المرجع السابق- (5)

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2001/12/28/ECOL0100203A/jo/texte/fr
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 77لمادة لوفقا  قسم الإيداع ويتولى رئاسة (1)،شهرهايتولون تحرير المحررات الرسمية الواجب 
والمتعلقة  الشروط القانونيةموظف من بين الموظفين المتوافر فيهم  (2)،114-92من المرسوم 

تحت رئاسة المحافظ العقاري م الإيداع بمهامه فيقوم رئيس قس (3)،بشرط الأقدمية في الإدارة
 (4).لاسيما في فحص مدى شرعية العقود والوثائق التي تم إيداعها من أجل الشهر

  :قسم قيد السجل العقاري والبحوث وتسليم المعلومات*ب
بعد عملية إيداع المحررات والعقود من أجل إخضاعها للشهر في قسم الإيداع، فإنه يتم 

العقاري من أجل ترتيبها وتنظيم الوثائق المودعة بقسم الإيداع وهذا إحالتها على قسم قيد السجل 
وتسجيله بالسجل العقاري وتحيينه، من خلال تعديل  ،"classeurs" في المصنفات الخاصة

البيانات المتعلقة بالعقار سواء تعلقت بوصف العقار من حيث موقعه، مساحته، أو ما تعلق 
ما يتولى قسم ك (5) ،قة بحقوق والتصرفات المثقل بها العقاربالوضعية القانونية للعقار المتعل

السجل العقاري مهمة تقديم المعلومات للأفراد بناءا على طلبهم، من أجل الاستفسار عن 
جود التصرفات العقارية و  ل تقديم شهادة عقارية تثبت مدىالوضعية القانونية للعقارات، من خلا
 (6).البطاقات العقاريةمحل البحث وتسليم مستخرجات عن 

  :قسم ترقيم تسجيل العقارات المحددة ضمن مسح الأراضي*ج
يتولى هذا القسم مهمة متابعة عملية المسح بعد إيداع الوثائق، ويتولى القيام بإجراء 
التحقيق العقاري، والمنازعات الناجمة عن عمليات الترقيم، ويتولى ذلك رئيس القسم المحدد طبقا 

 (7).المذكورة أعلاه 114-92المرسوم  من 77للمادة 
 

                                                             

 .232ص . ويس فتحي، المرجع السابق- (1)
 . ، السالف الذكر114-92تنفيذي رقم المرسوم ال- (2)
من بين المفتشين -1: يعين رؤساء الأقسام، كما يأتي: "114-92من المرسوم رقم  77تنص المادة - (3)

من بين المراقبين المرسمين،  -2سنوات على الأقل، ( 72)المرسمين، الذين مارسوا خدمة في الإدارة خمس 
 ".سنوات على الأقل( 72)الذين مارسوا خدمة في الإدارة خمس 

 .77ص . السابقمجيد خلفوني، المرجع - (4)
 .237ص . ويس فتحي، المرجع السابق- (5)
 .71ص . مجيد خلفوني، المرجع السابق - (6)
 .72ص . مجيد خلفوني، نفس المرجع- (7)
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 السجل العقاري: ثالثا
يتكون السجل العقاري المتواجد بمصالح الشهر من مجموع البطاقات العقارية، التي تعرف 
العقار وتصفه وصفا دقيقا على الجانبين المادي والتقني، لاسيما مساحته وموقعه، وتهدف البطاقة 

القانونية للعقار، وتعيين المالكين وأصحاب الحقوق العينية المثقل بها العقارية إلى تحديد الوضعية 
 (1).العقار

عداد البطاقات العقارية في الأصل هي من عمل الوكالة الوطنية للمسح، التي هي نتاج فإ
مسك هذه البطاقات وترقيمها وترتيبها لإعداد  يتولى المحافظ العقاريإلا أنه  (2)،عمليات المسح

والتأشير عليها ومتابعتها من خلال التأكد من البيانات الواردة فيها مع  (3)،قاريالسجل الع
البطاقات العقارية  وتتنوع (4)،عليها (mise a jour) مخططات المسح كما أنه يتولى إجراء التحيين

باختلاف نوع العقار وطبيعته، وتتوافق أنواع البطاقات العقارية بالنسبة للأراضي الممسوحة في 
وم التشريع الجزائري تماما كما هي في القانون الفرنسي، فقد جاء في نص المادة الأولى من المرس

 :1922أكتوبر  14الصادر بتاريخ 
« Le fichier immobilier, dont la tenue est prescrite, à compter du 1

er 
janvier 

1956, par l’article 1
er

 du décret du 4 janvier 1955, se compose, pour chaque commune 

du ressort du service de la publicité foncière : 

-des fiches personnelles de propriétaire; 

-des fiches parcellaires. 
  En outre des fiches d’immeubles sont tenues pour les immeubles urbains définis 

à l’article2 ».(5) 

 :BR1نموذج  (les fiches parcellaires)بطاقات قطع الأراضي  - أ
 (1)،همن 27المادة في  47-34المرسوم لقد تم استحداث بطاقات قطع الأراضي بموجب 

مسك هذه البطاقات سواء بالنسبة للعقارات الحضرية أو الريفية، فهي تعمل على وضع فت

                                                             

 .242ص . ويس فتحي، المرجع السابق- (1)
شاء المتعلق بإن 1979ديسمبر  19المؤرخ في  274-79من المرسوم التنفيذي  72تطبيقا لأحكام المادة - (2)

 :والتي جاء فيها. 1979ديسمبر  27، مؤرخة في 24ع .ر.المعدل والمتمم، جالوكالة الوطنية لمسح الأراضي، 
 ."تنشئ البطاقات العقارية التي تسمح بتكوين السجل العقاري"... 

بإعداد يكلف المحافظ العقاري على الخصوص : "التي جاء فيها 47-34من المرسوم  7وهذا ما أكدته المادة - (3)
 ،"ومسك مجموعة البطاقات العقارية كاملة

 .244ص . ويس فتحي، المرجع السابق- (4)
(5)  -décret n

o
 55-1350 du 14 octobre 1955, pour l’application du décret n

o
 55-22 du 4 janvier 1955 

portant réforme de la publicité foncière .Op.cit. 
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مواصفات دقيقة للقطعة الأرضية بتحديد رقمها والتصرفات المثقلة لها، وهي تفيد لاسيما في 
تسهيل تحديد العقارات الريفية، لأن العقارات الحضرية إلى جانب بطاقة قطع الأراضي فلها أيضا 

  (2).عقار الحضريبطاقة ال
ت القطع، وهي عبارة من نفس المرسوم البيانات التي تتضمنها بطاقا 24وقد أوردت المادة 

ويتم ترتيب هذه البطاقات تصاعديا حسب الأقسام لكل بلدية، وترتب بالنسبة  عن خمسة جداول،
 (3).للأقسام تصاعديا حسب ترتيب أرقام مخطط مسح الأراضي

 (fiche d’immeuble urbain)بطاقة العقار الحضري  - ب
تنشأ بطاقة العقار الحضري وتمسك في جميع البلديات على الشكل العيني، والتي تتضمن 

، لأنه في حالة عدم وجود سواء الممسوحة منها أم غير الممسوحة (4)،جميع العقارات الحضرية
، والتي بدورها تنقسم هرقمو مسح يتم الاستعانة على البلدية الواقع بها العقار، وعلى اسم الشارع 

 :إلى نوعين
  البطاقة العامة للعقار(fiche générale de l’immeuble):  فوفقا لما نصت عليه المادة
، فهي بطاقات تخصص لكل عقار مبني يشمل أو لا يشمل على 47-34من المرسوم  27/71

                                                                                                                                                                               

تحدث بطاقة قطع أراضي للملكية بالنسبة لكل وحدة عقارية موجودة : "47-34المرسوم من  27المادة  تنص - (1)
والوحدة العقارية هي مجموع القطع المجاورة التي تشكل ملكية واحدة أو . في مسح الأراضي العام الذي تم إعداده

 ."ملكية على الشيوع والمثقلة بنفس الحقوق والأعباء
 .247ص . السابقويس فتحي، المرجع - (2)
يذكر المحافظ ، علاوة عن البلدية التي يقع بها العقار وبيان مسح : "47-34من المرسوم  24تنص المادة  - (3)

 :ومحتوى مسح الأراضي، مايلي( القسم، رقم المخطط والمكان المذكور)الأراضي 
 نطاق الوحدة العقارية ونوعها،: في الجدول الأول-
جراءات المتعلقة بحق الملكية وتعيين المالك وكذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين شروطهم الإ :في الجدول الثاني-

 .42الشخصية كما هي محددة في المادة 
 الإجراءات المتعلقة بالحقوق المشتركة وبالارتفاقات الإيجابية والسلبية، :في الجدول الثالث-
ة والأعباء العقارية والإيجارات غير الشكلية المذكورة في الإجراءات المتعلقة بالحقوق العيني :في الجدول الرابع-

 الجدول الثاني و الثالث والخامس،
 ."الامتيازات والرهون كذلك التعديلات والتشطيبات المتعلقة بهذه الحقوق نفسها :في الجدول الخامس-
كعقارات حضرية وتكون تعتبر : "العقار الحضري على أنه 47-34رقممن المرسوم  21/71عرفت المادة - (4)

أعلاه، العقارات المبنية أو غير المبنية  27موضوع إحداث بطاقات عقارية كما هو منصوص عليها في المادة 
 2777الموجودة على الطرقات المرقمة بصفة نظامية للجهات السكنية التابعة للبلديات التي يزيد سكانها عن 

 ".نسمة
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لبيانات المتعلقة أجزاء مشتركة ومخصصة للاستعمال الجماعي، وهي تتضمن جميع المعلومات وا
بالعقار، ويتم ترتيبها حسب البلدية المتواجد بها العقار، وبخصوص البلدية فيتم ترتيبها بحسب 

 (1).الشوارع والأرقام أو القسم ورقم مخطط مسح الأراضي
  البطاقة الخاصة بالملكية المشتركة(fiche particulière de la copropriété):  وهي

المجزئة أو المقسمة من العقارات الكلية، وقد نظمتها  اتالنوع الثاني من البطاقات، تتعلق بالعقار 
، ويكتب عليها جميع التأشيرات الخاصة بالجزء المعني، ويتم 47-34من المرسوم  27/72المادة 

 (2).ترتيبها وفقا للبطاقة العامة المطابقة، وهذا بناءا على الترتيب التصاعدي
 :(les fiches alphabétiques)البطاقات الأبجدية  -هـ

والتي  (3)،تمسك البطاقات الأبجدية وفقا لأسماء أصحاب الحقوق العينية على العقار
، على اعتبار أن البطاقات الأبجدية هي بطاقات تكميلية تتضمن قات الشخصيةعن البطاتختلف 

اللجوء إليها بداءة من أجل سهولة الوصول المعلومات الشخصية لأصحاب الحقوق العينية، يتم 
إلى تعريف العقار في البطاقات العينية، في حين أن البطاقات الشخصية هي بطاقات مؤقتة 
تشتمل فضلا عن المعلومات الشخصية أيضا معلومات العقار، ومن ذلك فقد توجد بالمناطق 

ويجب الإشارة إلى أن هذا النوع  ،الممسوحة بطاقتين وهي البطاقات العينية والبطاقات الأبجدية
 (4).من البطاقات لا يفرق بين العقارات الممسوحة والعقارات غير الممسوحة

 :(fiches personnelles)البطاقات الشخصية  -و
على الرغم من اعتماد المشرع الجزائري نظام الشهر العيني، القائم أساسا على تعيين 
نشاء بطاقات عقارية تعريفية لها وهذا بعد إجراء مسح شامل على كل  العقارات تعيينا دقيقا، وا 
العقارات، إلا أن التأخر في تعميم إجراءات المسح جعل من المشرع يتدارك ذلك من خلال إنشاء 

                                                             

 .122 ص. مجيد خلفوني، المرجع السابق- (1)
وفي حالة ما إذا كان العقار موضوع نظام خاص بالملكية : "... 47-34رقم من المرسوم 27/72المادة - (2)

البطاقة الخاصة "المشتركة، تحدث عند التخصيص الأول الفعلي لكل قطعة ولكل جزء مقسم بطاقة تسمى 
 ".المعني، التي تكتب عليها جميع التأشيرات التي تهم الجزء "للملكية المشتركة

فضلا عن سجل الإيداع المنصوص : "والتي جاء فيها 47-34رقم من المرسوم 44وهذا بالاستناد إلى المادة - (3)
، فإن المحافظ يمسك مجموعة بطاقات حسب الترتيب الأبجدي لأصحاب الحقوق التي تم 41عليه في المادة 

كورين وكذلك بالنسبة للأشخاص وتشمل كل بطاقة على الخصوص تعيين أصحاب الحقوق المذ. شهرها
 ."الطبيعيين شروطهم الشخصية والمراجع الخاصة ببطاقات العقار

 .222، 224ص ص . ويس فتحي، المرجع السابق- (4)
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نظام الشهر الشخصي باسم الأشخاص المالكين للعقار، تكون خصوصا ت مؤقتة تقوم على طاقاب
في العقارات الواقعة بالمناطق الريفية غير الممسوحة، لأن العقارات الممسوحة تخصص لها 

 (1).بطاقات قطع الأراضي
 الدفتر العقاري: رابعا

ظهوره خلفا لسندات الملكية التي كانت يشكل الدفتر العقاري سندا للملكية العقارية وقد كان 
من المرسوم التنفيذي  22وقد نصت المادة  (2)،31-37تسلم في ظل قانون الثورة الزراعية رقم 

وتم  (3)،على حلول الدفاتر العقارية محل سندات الملكية بعد إتمام إجراءات المسح 37-72
يقدم إلى مالك : "منه بنصها 17 بموجب المادة 34-32استحداث الدفتر العقاري بموجب الأمر 

دة في مجموعة العقار بمناسبة الإجراء الأول دفتر عقاري تنسخ فيه جميع البيانات الموجو 
 ."البطاقات العقارية

ويسلم الدفتر العقاري لمالك العقار بمناسبة الإجراء الأول، وهو دفتر يضمن معلومات 
بالترتيب، إلى جانب البيانات التفصيلية للعقار،  خاصة بأسماء المالكين الذين انتقل إليهم العقار

وكل تصرف أو نقل للملكية يكون سببا في إنشاء بطاقة عقارية جديدة، يجب أن ينقل إلى الدفتر 
محافظة العقارية التي تقوم بضبطه، الذي يتبع المتصرف إليه الجديد بعد إيداعه إلى ال (4)العقاري،

بين  ويفصليتضمنها الدفتر العقاري، واضحة بالحبر الأسود، وتكون الكتابة على الجداول التي 
وفي حالة ضياع أو تلف الدفتر العقاري فإنه يتم بسطر ويتم ترقيم وتوقيع الجداول،  كل إجراء
لاف في البطاقة المطابقة، ويوفر الحماية حالة الإت تر آخر جديدا، مع الإشارة إلىإعداد دف

  (5).ام الشهر العيني وله حجية في الإثباتالقانونية للأطراف لأنه يعكس نظ
                                                             

 19خلافا لأحكام المادتين : "على البطاقات الشخصية بقولها 47-34من المرسوم  117وقد نصت المادة - (1)
لى أن يتم 24و إعداد مسح عام للأراضي في إقليم كل بلدية، فإنه يمسك من قبل المحافظين  من هذا المرسوم وا 

العقاريين بالنسبة للعقارات الريفية، مجموعة بطاقات عقارية مؤقتة وكلما تحصل إيداعات تفهرس مستخرجات 
لعقارية الوثائق التي تم إشهارها حسب ترتيبها في المحفوظات تحت اسم كل مالك، وتتضمن مجموعة البطاقات ا

 ".بطاقات فردية للمالكين طبقا لنموذج يحدد بموجب قرار من وزير المالية
تلغى أحكام : "المتضمن قانون التوجيه العقاري 22-97من القانون رقم  32والذي تم إلغاءه بموجب المادة - (2)

 (.24-92الأمر رقم من 2المادة " ) والمتضمن الثورة الزراعية 1931نوفمبر سنة  7المؤرخ في  37-31الأمر 
 .241ص . ويس فتحي، المرجع السابق- (3)
 .(74:الملحق رقم)- (4)

(5)  -Dima RAJAB, L’opposabilité des droits contractuelle étude de droit comparé français et libanais. 

Thèse de doctorat en droit privé, Université panthéon-Assas. 2013. P189. 
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عليه موقف ا ما استقر لكية العقارية وفقويتمتع الدفتر العقاري بحجية قاطعة في إثبات الم
 (1).القضاء الجزائري

 الإلكترونيالآليات التقنية في إجراء الشهر العقاري : الفرع الثاني
، تختلف عن الآليات ةآليات متطور  إلى إن تطبيق الشهر العقاري الإلكتروني يستند

التقليدية من حيث استحداث برامج وتطبيقات تتولى تنفيذ مهام مختلف هيئات الشهر العقاري، 
 .والاعتماد على المعلومات الرقمية كأساس لإجراء عملية الشهر العقاري

 المساهمة في عمليات الشهر العقاري المعلوماتية تطبيقات ال: أولا
الجهات تتنوع التطبيقات المعلوماتية المسيرة لعملية الشهر العقاري، وهذا بالنظر إلى 

 .والوسائل المتدخلة في عملية الشهر
 :والهيئات المتعاملة معها مصالح الشهر العقاريالتطبيقات المعلوماتية المنسقة بين  -1
نافذة إلكترونية تربط ك ع لمصالح الشهر العقاري، يتجسدتابتطبيق معلوماتي  عبارة عن هي

، (intranetانترانت)عبر شبكة ، هامع بين هذه الأخيرة ومختلف المصالح والهيئات المتعاملة
رسالها عن بعد، عبر الخوادم والتي ت هدف إلى التغيير من الطابع المادي للعقود والطلبات، وا 

في هذا الشأن تطبيقا إلكترونيا يسمى  رنسيفال وقد اعتمد النظامالإلكترونية المتاحة للإرسال، 
بينها وبين مختلف  ربطالعقاري من أجل الوالذي وضعته مصالح الشهر  ،Télé@ctesبرنامج 

والتي  ،من الموثقين ا المرسلة، وتحديد البيانات المعالجة من قبلهالمصالح كجهات التوثيق
 2713وان ج 72لمؤرخ في من القرار ا 72المادة  وفق لما نصت عليهتضمنها عقد البيع، 

  (2).الشهر العقاري حداع الوثائق إلكترونيا أمام مصاللتزام الموثق بإياوالمتعلقة بتحديد نطاق 

                                                             

 ،71المجلة القضائية، العدد. الغرفة العقارية، المحكمة العليا، 27/74/2777 مؤرخ في 193927قرار رقم – (1)
إن الدفاتر العقارية : "112ص  .، المشار إليه في مرجع مجيد خلفوني، السابق الذكر249ص. 2771لسنة

، يشكل المنطلق الوحيد لإقامة الموضوع على أساس مجموعة البطاقات العقارية البلدية ومسح الأراضي المحدث
وفي قضية الحال، لما اعتبر قضاة المجلس أن الدفتر العقاري المستظهر به لا . البينة في نشأة الملكية العقارية

ومن الثابت قانونا كذلك أن الدفتر العقاري هو الدليل الوحيد . يعتبر سندا لإثبات الملكية يكونون قد خالفوا القانون
ومن ثم فإن القضاة، لما توصلوا إلى التصريح بعدم وجود دليل على إثبات الملكية . ة العقاريةلإثبات الملكي

 ".العقارية رقم الاستدلال بالدفتر العقاري يكونون قد أخطؤوا في تطبيق القانون

(2) -Arrêté du 2 juin 2017 définissant le champ d'application de l'obligation faite aux notaires d'effectuer 

par voie électronique leurs dépôts de documents auprès des services chargés de la publicité 

foncière ,  JORF,  n°0137 du 13 juin 2017, texte n° 14. 
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Article 2 : « L'application informatique mentionnée à l'article 73-1 du décret n° 

55-1350 du 14 octobre 1955 est l'application « Télé@ctes » ». 

المشار إليها في هذه المادة إلى إلزام الموثق بإيداع الوثائق أمام  1-37دة وقد حددت الما
 .المصالح العقارية إلكترونيا، كما سيأتي تفصيله لاحقا

لمصالح اتطبيقات التواصل بمصالح الشهر،  لمنسقة معومن ضمن الهيئات الأخرى ا
المصالح  خدمات إتاحةالمتضمن  2774ماي  22ر بتاريخ وهذا بموجب القرار الصاد المالية
 :كما جاء في نص المادة الأولى منه (1)،ضمن المعالجة المعلوماتية للبيانات الشخصية المالية 

Art01:«La direction générale des finances publiques met en oeuvre dans les 

conservations des hypothèques un traitement automatisé de données à caractère 

personnel, dénommé Télé@ctes».(2)
 

وبالرجوع إلى النظام الجزائري فقد أطلقت المديرية العامة للأملاك الوطنية مؤخرا موقعا 
إلكترونيا تجريبيا، اعتبرته كهمزة وصل للتنسيق بينها وبين مختلف الهيئات المختلفة كالموثقين، 

للإطلاع على المعلومات المتعلقة بالملكية العقارية، التي تقوم على تجسيد الدور التفاعلي 
ويتخذ السجل العقاري الرقمي شكلا   (3)والتحميل الإلكتروني للاستمارات المتعلقة بالحفظ العقاري،

إلكترونيا من خلال استحداث بوابات إلكترونية تربط الأشخاص مباشرة مع مصالح الحفظ 
ن جميع البطاقات العقارية، من خلال ملئ استمارات العقاري، يكون له بموجبها الاستفسار ع

متاحة على الرابط مباشرة، وقد بدأ المشرع المغربي مؤخرا باستحداث بوابة السجل العقاري، والتي 
تتكون من  شقين يتعلق أحدهما بتحميل الاستمارات الإلكترونية، والشق الآخر متلق بتقديم 

 (4).لعقاري ومتابعة عملياتهالخدمات الإلكترونية المتصلة بالشهر ا
 :للوثائق العقاريةالتطبيقات المعلوماتية المسيرة  -2

إن إجراءات الشهر العقاري الإلكتروني لا تقتصر على عمليات إرسال السندات المقدمة 
للشهر عبر الخوادم الإلكترونية، وفقا لما تم ذكره أعلاه، بل إنها تعتمد على تطبيقات إلكترونية، 

                                                             
(1) - Arrêté du 22 mai 2006 relatif à la mise en service par la direction générale des finances publiques 

d'un traitement automatisé de données personnelles dénommé « Télé@ctes ». JORF n°131 du 8 

juin2006, texte n° 22. (Version consolidée au 09 septembre 2017). 
(2) – modifié par Arrêté du 16 juin 2008, JORF n°0161 du 11 juillet 2008. Page 11169 texte n° 59.  

كلمة السيد جمال خرناجي، المدير العام للأملاك الوطنية، متاح على موقع المديرية العامة للأملاك الوطنية، - (3)
 /http://www.foncier-finance.gov.dz (:77/79/2713: تاريخ الإطلاع)

  :لوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطيةالموقع الرسمي لبوابة - (4)
http://www.ancfcc.gov.ma/ar 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000491272&idArticle=LEGIARTI000034607282&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000491272&idArticle=LEGIARTI000034607282&dateTexte=&categorieLien=cid
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محورا أساسيا في ترتكز على نظام المعلوماتية للبيانات والمعلومات، وهذا بإنشاء قاعدة معلوماتية 
 :وقد اعتمد النظام الفرنسي في هذا الشأن نظام معلوماتيا يسمىجميع عليات الشهر العقاري، 

(Format D’inter-Echange De Données Juridiques et Immobilières)، أطلقت عليه
.(FIDI)ار تسميةباختص

(1) 
التي و  (2)،2772أفريل  11التي أشار إليها القرار المؤرخ في وهذا بالإضافة إلى التطبيقات 

التي تكون هي الأخرى المتعلقة بالأموال العقارية، بتخزين وحفظ البيانات المعلوماتية،  ىتعن
النظام المعمول به في متاحة للهيئات المتدخلة في عمليات الشهر العقاري، ومن هذا القبيل 

يرمز له باختصار ،(Base nationale des données patrimoniales) فرنسا والذي يدعى
(BNDP) ، إضافة إلى التطبيقات المتعلقة بالاتصال التقني بين مصالح الشهر العقاري، ومصالح

 (3).(MAJIC) مسح الأراضي

استحدثت الوكالة الوطنية لمسح وفي هذا المجال فبالرجوع إلى المشرع الجوائري فقد 
، من خلال ملئ الأراضي إجراءات استخراج الوثائق المتعلقة بمخططات مسح الأراضي إلكترونيا

 (4).ستمارة الإلكترونية المتواجدة على الموقع الإلكترونيالا

  :الطابع الرقمي للوثائق العقارية :ثانيا
يمكن أن يتم إلا باعتماد السندات  لا إن التجسيد التام للشهر العقاري الإلكتروني،

لوثائق الإلكترونية، ورقمنة الوثائق العقارية، وقد سعت مختلف التشريعات إلى التوجه نحو رقمنة ا
البطاقة العقارية  إلى تأليةملاك الدولة العامة لأمديرية ال توجهتري، وقد العقارية كالسجل العقا
 Projet MACF : Modernisation des Activités de la Conservations)بالمحافظات العقارية، 

                                                             
(1)  - Stéphane PIEDELIEVRE, Op.cit.P83. 
(2)  -Arrêté du 11 avril 2005 relatif à la mise en service par la direction générale des finances publiques 

d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé " Base nationale des données 

patrimoniales ", JORF n°104 du 5 mai 2005 page 7852, texte n° 41,(version 26/09/2017). 

(3)  - Article 2 . arrêté du 11 avril 2005,  Modifié par Arrêté du 15 février 2017, JORF n°0053 du 3 mars 

2017, texte n° 14. : «Le traitement permet aux agents habilités de la direction générale des finances 

publiques, aux agents habilités de la direction générale des douanes et droits indirects et aux agents 

habilités de la cellule de renseignement financier nationale, dénommée TRACFIN d'accéder, via un 

intranet sécurisé, aux informations patrimoniales contenues dans les documents déposés par les 

redevables ou leur représentant dans les services des impôts des entreprises, les services de publicité 

foncière, les services de publicité foncière et d'enregistrement ou les services départementaux 

d'enregistrement, Il permet également d'assurer de manière automatisée l'alimentation de l'application 

de mises à jour des informations cadastrales (MAJIC 3). » 

(4) - http://www.an-cadastre.dz/plan2.php (consulté le 26/07/2017) 



 أثر التطور التكنولوجي على شهر عقد البيع العقاري: الفصل الثاني/                            الباب الثاني

 

 
300 

Foncière)، ،تم الشروع  قد وفعلا (1)إلى اعتماد تكنولوجيا المعلومات في إنشاء البطاقات العقارية
 (2).2712أكتوبر  22ابتداء من تاريخ في تطبيق هذه التعليمة بالمحافظات العقارية 

يهدف إلى رقمنة جميع المعطيات المتعلقة بالمعلومات د محدوفق برنامج  وقد تم ذلك 
نشاء قاعدة معلوماتية،  تحديد هوية المالكين ن تتعلق أولاهما بمرحلتين أساسيتيعلى العقارية، وا 

دون بقية المعلومات الأخرى المرتبطة  ،للحقوق العينية المثبتة بموجب العقود التوثيقية
فهي متعلقة بإدخال المعلومات الخاصة بالأملاك، تليها المرحلة أما المرحلة الثانية  (3)بالعقارات،

ويهدف ، المتعلقة بربط النسخ المتعلقة بالعقود الممسوحة بقاعدة البيانات الثالثة والأخيرة
استحداث أرشيف رقمي للبطاقات العقارية مما يسهل تقديم المعلومات وتسليم إلى  MACFتطبيق

  .بط بين مختلف الهيئات عبر الشبكة الداخليةنسخ من الوثائق المشهرة، والر 

وقد أطلقت المديرية العامة للأملاك الوطنية مؤخرا موقعا إلكترونيا تجريبيا، اعتبرته كهمزة 
تقوم على تجسيد الدور نها وبين مختلف الهيئات المختلفة كالموثقين، التي بيللتنسيق وصل 

بالملكية العقارية، والتحميل الإلكتروني للاستمارات التفاعلي للإطلاع على المعلومات المتعلقة 
شكلا إلكترونيا من خلال استحداث  ويتخذ السجل العقاري الرقمي  (4)،المتعلقة بالحفظ العقاري

بوابات إلكترونية تربط الأشخاص مباشرة مع مصالح الحفظ العقاري، يكون له بموجبها 
د ة على الرابط مباشرة، وقل ملئ استمارات متاحالاستفسار عن جميع البطاقات العقارية، من خلا

بدأ المشرع المغربي مؤخرا باستحداث بوابة السجل العقاري، والتي تتكون من  شقين يتعلق 
الخدمات الإلكترونية المتصلة تقديم أحدهما بتحميل الاستمارات الإلكترونية، والشق الآخر متلق ب

 (5).ة عملياتهبالشهر العقاري ومتابع

                                                             

  ( 72: الملحق رقم) -(1)
   ( 74: الملحق رقم) -(2)
  ( 73: الملحق رقم)-(3)

كلمة السيد جمال خرناجي، المدير العام للأملاك الوطنية، متاح على موقع المديرية العامة للأملاك الوطنية، - (4)
 /http://www.foncier-finance.gov.dz (:77/79/2713: تاريخ الإطلاع)

  :العقاري والخرائطيةلوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الموقع الرسمي لبوابة - (5)
http://www.ancfcc.gov.ma/ar 
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 العقارية المعلوماتيةأما بالرجوع إلى المشرع الفرنسي والذي اعتمد على نظام البطاقات 
المعدل للمرسوم المؤرخ في  (1)،1997جوان  27الصادر بتاريخ  214-97بموجب المرسوم رقم 

وبموجب  (2)، قد تم النص على إنشاء البطاقات العقارية المعلوماتية بفرنسا،1922جانفي  74
 14استحدث بالمرسوم المؤرخ في  (3)،1997جويلية  77المؤرخ في  227-97رقم المرسوم 
البطاقات المطبقة في المكاتب التي تشتمل على الأحكام : "فصلا ثالثا، معنون بـ 1922أكتوبر 

 "العقارية المعلوماتية

(Chapitre III : Dispositions applicables dans les bureaux dotés d'un fichier 

immobilier informatisé) 

حدد الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في  هاوالذي من خلال 1-27وهذا في المادة  
عمليات إيداع المالكين لحقوقهم العينية، ودفع مستخرجات الحقوق المشهرة، كما نظم إجراءات 

 (4).حفظها وترتيبها في الأرشيف

لتواصل من أجل الموثقين تطبيق معلوماتي لومن أجل ذلك قامت فرنسا مؤخرا بإنشاء 
يدعى  (5)،2713جوان  23مباشرة مع البطاقات العقارية وهذا بموجب القرار الصادر بتاريخ 

(Accès des notaires au fichier immobilier)،  يرمز له باختصار بكلمة والذي(ANF)  يختص
يتيح للموثقين بالحصول على جميع المعلومات والذي بدخول الموثقين إلى البطاقة العقارية، 

،(FIDJI)الواردة في البطاقات التي تمت رقمنتها، استنادا إلى تطبيق 
وقد وضع المشرع هذه  (6)

 (7).التطبيق بصفة تجربيبة لدى مصالح المالية العامة

                                                             
(1)  -Décret n

o
 98-516 du 23 juin 1998, modifiant le décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de 

la publicité foncière, JORF n°145 du 25 juin 1998 page 9673. 
(2)  – Art 8-1/

03 
.Décret n

o
 55-22,crée par art 4. Décret n

o 
98-516, JORF n°145 du 25 juin 1998 page 9673 : 

« 3. Un arrêté du secrétaire d'Etat au budget fixe la liste des bureaux des hypothèques dont le registre 

des dépôts est informatisé». 
(3)  -Décret n

o
 98-553 du 3 juillet 1998 modifiant le décret no 55-1350 du 14 octobre 1955, JORF n°153 du 

4 juillet 1998 page 10231. 
(4)  -Stéphane PIEDELIEVRE, Op.cit. P41. 

(5)  -Arrêté du 27 juin 2017 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel 

dénommé Accès des notaires au fichier immobilier, JORF n°0163 du 13 juillet 2017.texte n° 27. 

(6) -Arte 2. Arrêté 27 juin 2017 : «Il permet le traitement automatisé des demandes de renseignements des 

offices notariaux et des états-réponses qui leur sont retournés, et en cas d'état-réponse incomplet, la 

consultation par le notaire des fiches hypothécaires numérisées du fichier immobilier pour le dossier 

concerné. » 

(7) -Art 01. Arrêté 27 juin 2017: «Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé 

Accès des notaires au fichier immobilier est mis en œuvre, à titre expérimental, dans les services de la 

direction générale des finances publiques. 
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 ر العقاريالشه تنفيذ إجراءات :المطلب الثاني
العقاري باختلاف الآليات المساهمة في ذلك، فتدخل تتأثر عمليات تنفيذ إجراءات الشهر 

الوسائل المعلوماتية في إجراء الشهر العقاري، جعله يتميز بحالتين إما الشهر العقاري العادي 
 .وذلك أمام الجهات التقليدية أو الشهر الإلكتروني وذلك باستخدام التطبيقات المعلوماتية

 اري أمام الجهات التقليدية للشهر العقاريتنفيذ إجراءات الشهر العق: الفرع الأول
جميع  المشرع أهمية بالغة، بتحديد االشهر العقاري، فقد أولى له بالنظر إلى تعقيد إجراءات

لتفصيل في ا، لا يكفي وحده إنما لابد من آليات الشهر، فالحديث عن اءات الواجب إتباعهاالإجر 
اية الوصول لإجراء إيداع الوثائق لفحصها ولغ الإجراءات العملية لإجراء الشهر بداء من عملية

من قيمة % 71المقدرة بـ الشهر العقاري، ويتم بمناسبة ذلك تحصيل رسوم الإشهار العقاري 
 (1) .العقار المصرح بها في عقد البيع العقاري

شكال القانونية إيداعها وفقا للأتحرير الوثائق إلى  يلتزم المكلفون: الإيداع القانوني للوثائق: أولا
المعلومات والبيانات الواردة المنصوص عليها، والمتعلقة بطبيعة المحررات الواجبة الشهر وطبيعة 

 (2).نسخة عقارية من المحرر التوثيقبها، 
 التصرفات الخاضعة للشهر-1

لقد أوجب المشرع ضرورة إشهار بعض الحقوق العينية، سواء الأصلية أو التبعية، والتي 
من  27، ويقابل هذه المادة في التشريع الفرنسي المادة 34-32من الأمر  14المادة  ذكرها في

 .1922جانفي  4المؤرخ في  22-22المرسوم رقم 

الحقوق العينية أصلية كانت أو تبعية سواء في إنشاءها أو تعديلها  مشرع شهرقد أوجب الو 
التصرفات  القرارات القضائية، وتكونعن شهر أو انقضائها، ويختلف شهر التصرفات القانونية 

 (3)،المنشأة للحقوق العينية في العقود الإرادية إما ملزمة لجانبين كالبيع، أو لجانب واحد كالهبة

                                                             

  .من قانون التسجيل، السالف الذكر 2/1-727المادة  – (1)
(2)  -L’authenticité et nous, l’authenticité est notre raison d’être à tous. Guide réalisé à l’occasion de la 

journée de l’authenticité du 14 novembre 2013, dans le cadre du projet des notaires de France. P11.   

إن العقود الإرادية والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء : "بقولها 34-32من الأمر  14وفقا لما نصت عليه المادة - (3)
أو نقل أو تصريح أو تعديل أو انقضاء حق عيني، لا يكون لها أثر حتى بين الأطراف إلا من تاريخ نشرها في 

 ".مجموعة البطاقات العقارية
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لإلزامية الشهر العقاري دعاوى صحة كذلك تخضع و  (1)العقاري، الوعد بالتعاقدكون في قد تكما 
، من اجل استصدار حكم يحل محل العقد، العرفيةمحررات ، بالنسبة للالعقاري ونفاذ عقد البيع

  (2).العقارية ةالذي يخضع للتسجيل أمام المحافظ

إضافة إلى التصرفات القانونية السالفة الذكر فإنه قد يتقرر حق عيني بموجب قرار 
 منة حقوق عينية، ويتعين من أجل ذلك وقبل رفع الدعوىصادر في المنازعات المتض، قضائي

كما يمكن أن  (3)طال أو تعديل أو إلغاء حق عيني،المتعلقة بدعاوي فسخ أو إب شهر العريضة
ويترتب على قيد حكم رسو المزاد  (4)،يتقرر الحق العيني في الأحكام المتعلقة برسو المزاد العلني

  (5).تطهير الملكية العقاري من كل التأمينات العينية
 :شروط إيداع المحررات المقدمة للشهر -2

لتزام الواجب لاعتبارها المنشأ الأول للاتشكل العقود المقدمة للشهر العقاري سندا هاما، 
 : الشهر، ومن ذلك وجب أن تتوافر على بعض الشروط القانونية

 : الشروط المتعلقة بطبيعة المحرر ونوعه -أ 
 عقار وللغير،صاحب الحق على الماية حجاء ل قد نظام الشهر العينيلالمشرع  ن اعتمادإ

عتبر مبدأ الرسمية أهم مبدأ في نظام الشهر العيني، على اعتبار أنه لا ومن أجل تجسيد ذلك ي
لمادة وفقا ل (6)،يجوز تقديم المحررات أمام مصالح الشهر إلا إذا كانت معدة على الشكل الرسمي

كل عقد يكون موضوع إشهار في محافظة عقارية، يجب أن يقدم : "47-34من المرسوم  41
 ."الشكل الرسميعلى 

                                                             

ذا اشترط القانون : "...من القانون المدني 31/2وفقا لما نصت المادة - (1) لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا وا 
 ."الشكل يطبق أيضا على الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد

 .247ص . عدلي أمير خالد، المرجع السابق- (2)
أو /يجب إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية، إذا تعلقت بعقار و: "إ.م.إ.من ق 13/77المادة  – (3)

للقانون، وتقديمها في أول جلسة ينادى فيها على القضية، تحت طائلة عدم قبولها  حق عيني عقاري مشهر طبقا
 ".شكلا، ما لم يثبت إيداعها للإشهار

يتعين على المحضر القضائي قيد حكم رسو المزاد : "...ج.إ.م.إ.من ق 342/2وفقا لما نصت عليه المادة - (4)
 ."من تاريخ صدوره( 2)بالمحافظة العقارية من أجل إشهاره خلال أجل شهرين

أو /يترتب على قيد حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية تطهير العقار و: "...من نفس القانون 344/2المادة - (5)
 ".الحق العيني العقاري من كل التأمينات العينية

 .729ص . ويس فتحي، المرجع السابق- (6)
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ويترتب على تطبيق قاعدة الرسمية في إيداع الوثائق، عدم قبول المحررات العرفية 
المتضمنة إنشاء أو تعديل أو إنهاء حق عيني، بغض النظر عن السنة التي حرر فيها العقد، 

والتي لها تاريخ ثابت، فإن شهرها لا  1931فبخصوص عقود البيع العقارية المحررة قبل سنة 
نما يتم تحرير عقد آخر لدى الموثق هذا الأخير الذي يتضمن ي كون على الصفة الأصلية للعقد وا 

  (1).فحوى ومضمون العقد العرفي هو الذي يكون خاضعا للشهر

إلى جانب اشتراط رسمية الوثائق المقدمة للشهر فقد أوجب المشرع أن تكون هذه  
، ولو كان بتاريخ متزامن معه، وجاء ذلك المحررات قد سبق شهرها لدى المحافظة العقارية

 والتي منعت من شهر التصرفات العقارية، ما 47-34من المرسوم  77صراحة في نص المادة 
كن ذلك عند الإجراء ما لم ي (2)،لم يكن هناك شهر سابق لها يثبت حق المتصرف في العقار

إلى  (3)،1934قبل الفاتح جانفي  تاريخ ثابتموجب سند كان الحق مكتسبا ب ، أوالأولي للشهر
اصة لاسيما المتعلقة بالوقائع المادية، كالحيازة خنصوص الحالات الواردة في  جانب بعض

 (4).، وحالات الالتصاقلتقادم المكسبوا

على صورتين رسميتين، أو نسخ من العقود ع المحررات الرسمية المقدمة للشهر اويجب إيد
الشهر العيني "والقرارات المتضمنة الحقوق الواجبة الشهر، وهذا بعد إفراغهما وجوبا في مستخرج 

تحت طائلة عدم قبول الإيداع، ليتم التأشير بالاستلام وترد نسخة منهما إلى المودع، " 74رقم 
والمتمثلة في الجدول  ،كد من المعلومات العقاريةوترفق هذه المحررات بوثائق تسهل الوصول والتأ

الوصفي للتقسيم في الملكيات المشتركة، ومستخرج المسح بالنسبة للعقارات الممسوحة، وقرار 

                                                             

 .77، 72ص ص . مجيد خلفوني، المرجع السابق- (1)
لا يمكن القيام بأي إجراء للإشهار في محافظة عقارية في حالة عدم : "47-34من المرسوم  77تنص المادة – (2)

وجود إشهار مسبق أو مقارن للعقد أو للقرار القضائي أو لشهادة الانتقال عن طريق الوفاة، يثبت حق المتصرف 
 ...".أدناه 79أو صاحب الأخير وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

عند -: أعلاه 77تستثنى القاعدة المدرجة في الفقرة الأولى من المادة : "47-34من المرسوم  79المادة تنص – (3)
من هذا  17إلى  7الإجراء الأولي الخاص بشهر الحقوق العقارية في السجل العقاري والذي يتم تطبيقا للمواد من 

جا عن سند اكتسب تاريخا ثابتا قبل أول يناير المرسوم، عندما يكون حق المتصرف أو صاحب الحق الأخير نات
 ".1934سنة 

 .774، 772ص ص . ويس فتحي، المرجع السابق- (4)



 أثر التطور التكنولوجي على شهر عقد البيع العقاري: الفصل الثاني/                            الباب الثاني

 

 
305 

 ،إلا أنه مؤخرا (1)،التجزئة بخصوص الملكيات المجزئة ووثيقة القياس في حالة تغيير معالم العقار
وعدم تراكم الوثائق بالمحافظات العقارية، فيكفي من ومن أجل التسهيل في إجراءات الإيداع 

والمتعلق بتاريخ ورقم الشهادة، الرخصة  أن يكتب المراجع الأساسية للعقارالمودع للعقد الرسمي 
 (2).والجهة التي سلمتها، مع الاحتفاظ بالأصل في مكاتبهم

 :للشهرالشروط المتعلقة بالبيانات الواجب توافرها في المحررات المقدمة  -ب 
سبق القول أن المحافظ العقاري في نظام الشهر العيني له دور إيجابي، من حيث التأكد 

ينية، من شرعية التصرفات، وصدورها من ذوي الشأن، وهذا من أجل حماية أصحاب الحقوق الع
تحديد العقار في ، و يتحرى عن الأشخاص المتصرفين في العقار ومن أجل ذلك فيجب عليه أن

من  22تطبيقا للمادة ويتم ذلك من خلال التأكد من هوية الأطراف ومعلومات العقار، حد ذاته، 
ويختلف البحث عن هوية الأطراف باختلاف طبيعة الأشخاص، فقد ميز  (3)،34-32الأمر 

المشرع بين البيانات المحددة للشخص الطبيعي والشخص المعنوي، أما بخصوص الشخص 
ع و كل عقد أو قرار قضائي يكون موض: "47-34المرسوم من  42الطبيعي فقد نصت المادة 

إشهار في محافظة عقارية، يجب أن يشتمل على ألقاب وأسماء وتاريخ ومكان ولادة وجنسية 
وموطن ومهنة الأطراف، ويجب أن يصادق على ألقاب وأسماء وتاريخ ومكان ولادة وجنسية 

كل جدول أو مستخرج أو صورة الأطراف، موثق أو كاتب ضبط أو سلطة إدارية، في أسفل 
 ".سخة مودعة من أجل تنفيذ الإجراءأصلية أو نسخة أصلية أو ن

البيانات  47-34من المرسوم  47أما بخصوص الشخص المعنوي فقد حددت المادة  
كل عقد أو : "الواجب ذكرها من أجل تحديد الأهلية القانونية للشخص الاعتباري والتي جاء فيها

في محافظة عقارية، يجب أن يشتمل على هوية الشركات قرار قضائي موضوع إشهار 
والجماعات والنقابات والأشخاص الاعتبارية الأخرى مع تسميتها ويشار فضلا عن ذلك بالنسبة 
للشركات شكلها القانوني ومقرها، وبالنسبة للشركات التجارية رقم تسجيلها في السجل التجاري، 

                                                             

 . 123، 124ص ص . كريم قان، المرجع السابق– (1)
 .94ص . بريك الطاهر، المرجع السابق- (2)
الإثبات وكذلك في صحة الأوراق يحقق المحافظ العقاري في هوية وأهلية الأطراف الموجودين على وسائل "- (3)

 ".المطلوبة من أجل الإشهار
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يات مقرها وتاريخ ومكان تصريحها، وبالنسبة للنقابات مقرها وتاريخ ومكان إيداع وبالنسبة للجمع
 ".قوانينها الأساسية

إضافة إلى تحديد الأطراف في العقد فلابد أن تتوفر المحررات على كل المعلومات 
طبيعة البيانات العامة الواجب  47-34من المرسوم  44التعريفية للعقار، وقد أوردت المادة 

فرها في العقارات الممسوحة بصفة عامة والمتمثلة في تحديد طبيعة العقار ونوعه، والبلدية توا
للعقار استنادا على مستخرج المسح، والذي الواقع بدائرتها العقار، إضافة إلى الوصف الدقيق 

 (1).الذي يتواجد به العقار المكانيبين فيه القسم، المخطط و 
 ،لم يشملها المسح ولا تتوافر على مخطط مسح الأراضيغير أن العقارات الريفية التي 

، لابد أن يتم الإشارة إلى نوع العقار، موقعه ومحتوياته، 47-34من المرسوم  114فوفقا للمادة 
ونسخ أو أصول من المخططات المتعلقة بالعقار الريفي والمتحصل عليها في ظل الاستعمار من 
أجل سهولة الوصول إلى العقار أما في حالة انعدامها فإنه يتم الاستعانة بأسماء المالكين 

 (2).المجاورين للعقار
العقارات الحضرية سواء كانت مبنية أو غير مبنية على الطرقات المرقمة  وفيما يخص

نسمة، فيتم التعرف عليها من  2777بصفة منتظمة، والواقعة بالبلديات التي تزيد نسمتها عن 
 21يه المادة خلال تحديد اسم البلدية، الشارع، الرقم، طبيعة ومساحة العقار، وفقا لما نصت عل

 .47-34من المرسوم 

نوعا آخرا من العقارات وهي تلك الخاضعة لنظام الملكية  47-34وأضاف المرسوم 
وفقا للنموذج الوارد في المرسوم رقم  والتي يتم تعيينها، المشتركة، كالعمارات، والملكيات المشتركة

شتركة المطبق في مجال ، متعلق بنموذج نظام الملكية الم2714مارس  74المؤرخ في  14-99
 (3).الترقية العقارية والذي يخضع لشكليات التسجيل والشهر بموج عقد توثيقي

                                                             

كل عقد أو قرار موضوع إشهار ف محافظة عقارية، يجب أن يبين : "47-34من المرسوم  44نصت المادة - (1)
، وما (القسم ورقم المخطط والمكان المذكور)فيه بالنسبة لكل عقار يعينه النوع والبلدية التي يقع فيها وتعيين 

 ". وي عليه من مسح أراضييحت
 .99ص . مجيد خلفوني المرجع السابق- (2)
، يحدد نموذج نظام الملكية المشتركة المطبق 2714مارس سنة  74الموافق لـ 99-14المرسوم التنفيذي رقم  – (3)

 .2714مارس  14، المؤرخة في 14ع .ر.ج. في مجال الترقية العقارية
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 :آجال الإيداع القانوني -3
إن إيداع المحررات أمام المحافظة العقارية من أجل الشهر يقع على عاتق الجهات المخول 

ومختلف الجهات الأخرى  لها تحرير تلك المحررات ويخص بالذكر، الموثقين وأمناء الضبط
 :والتي هي 47-34من المرسوم  99المحددة قانونا، وهذا في الآجال التي حددتها المادة 

بالنسبة للشهادات الموثقة، والتي يكون موضوعها نقل ملكية عقار ثلاثة أشهر من اليوم -
كان أحد المعنيين الذي تم فيه تقديم الالتماس إلى الموثق، ويمدد هذا الأجل إلى خمسة أشهر إذا 

 (1).يقطن بالخارج
أما بخصوص الأوامر المتعلقة بنزع الملكية خلال ثمانية أيام من تاريخها، وبالنسبة -

القرارات القضائية الأخرى شهران ابتداء من اليوم الذي تصبح فيه نهائية، أما العقود الأخرى كعقد 
 .البيع فتحتسب المدة خلال مهلة شهر ابتداء من تاريخها

 الرقابة على شرعية إيداع المحررات: ثانيا
إن إيداع الوثائق وفقا للأشكال والمواعيد المذكورة آنفا يترتب عليه قبول الإيداع، غير أن 
في حالة وجود إشكال أو خلل فإن المحافظ العقاري يقرر رفض الإيداع، أو يقبل الإيداع ويرفض 

الحالات التي على أساسها يرفض  47-34 من المرسوم 177إجراء الشهر، وقد حددت المادة 
 :المحافظ العقاري إيداع المحررات المقدمة للشهر وتتمثل في

في حالة عدم تقديم دفتر عقاري، أو عدم تقديم مستخرج مسح الأراضي، و وثائق القياس في  -
مستخرج حالة تغيير الحدود، أو إغفال ذكر أحد العقارات المذكورة في الوثيقة المقدمة، أو تقديم 

 .جع تاريخه إلى أكثر من ستة أشهرير 
في الحالة التي لم تتضمن فيه المحررات المقدمة للشهر تصديق على هوية الأطراف، أو تم  -

 172والمادتين  42إلى  42التصديق لكن على خلاف الأحكام المنصوص عليها في المواد من 
 .47-34من المرسوم رقم  177و
، 44المتعلقة بتعيين العقار، وفقا لما سبق ذكره وفقا للمادة في حالة مخالفة الأحكام  -

 بالخصوص العقارات المشتركة فيكون رفض إيداعها عند عدم ذكر البيانات الواجبة في الجداول
 .47-34المرسوم رقم  92و 97المنصوص عليها في المادة 

                                                             

 .724ص . ويس فتحي، المرجع السابق- (1)
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ر إلى الشروط في حالة اختلال الشكل الرسمي للعقود والمحررات أو نسخها، بحيث تفتق -
الأساسية لتحريرها، أو اختلال أحد الشروط المتعلقة بالوثائق الملحقة بالعقد، خلافا للأحكام 

 .47-34المرسوم رقم  31إلى  43وص عليها في المواد من المنص
المتعلقة بانعدام تحديد القيمة التجارية و ا قانون التسجيل منص عليه إضافة إلى حالتين

 (1).رسوم الإشهار مسبقا للعقار، أو عدم دفع
غير أنه قد يقبل المحافظ العقاري الإيداع، وعند مباشرة عملية التدقيق والرقابة فيكتشف 

 (2):لحالات التاليةادون إمكانية إتمام إجراء الشهر في  بعض النقائص والتي تحول
 ق المودعة مع الأوراق المرفقة بها،في حالة عدم توافق الوثائ -
 ،1-92صحة مرجع الإجراء السابق المطلوب بموجب المادة في حالة عدم  -
في حالة وجود اختلاف بين تعيين الأطراف وتعيين العقارات أو الشرط الشخصي وفق ما  -

 مع البيانات المذكورة في البطاقة العقارية، 42نصت عليه المادة 
ي الوثائق صفة المتصرف أو الحائز الأخير للشخص المذكور كما هي موجودة ف إذا كانت -

 المودعة، متناقضة مع البيانات الموجودة في البطاقة العقارية،
، أن الحق غير 47-34المرسوم رقم  174عندما يكشف التحقيق المنصوص عليه في المادة  -

 قابل للتصرف فيه،
على  47-34من المرسوم  172في حالة تحقق أسباب البطلان المنصوص عليها في المادة  -

 (3)هار،العقد المقدم للإش
إذا اكتشف المحافظ أثناء القيام بالتأشير على الإجراء أن المحرر من أساسه غير قابل -

 .للإيداع، للأسباب المذكورة آنفا

فإنه متى تبين للمحافظ العقاري توافر الحالات  الشهر إجراءأما عن إجراءات رفض 
 12يقوم بإخطار الشخص الموقع على شهادة الهوية بذلك في مهلة فالموجبة لرفض الإيداع، 

                                                             

 .749ص. ويس فتحي، المرجع السابق- (1)
 .، السالف الذكر47-34من المرسوم  171المادة- (2)
يحقق المحافظ بمجرد اطلاعه على : "حالات بطلان العقد بنصها 47-34من المرسوم  172حددت المادة - (3)

أو مناف للأخلاق أو مخالف البيانات الموجودة في الوثيقة المودعة بأن موضوع أو سبب العقد ليس غير مشروع 
 ".للنظام العام بكل وضوح
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مع طلب الإشعار  ايوم ابتداء من تاريخ الإيداع مباشرة أو عن طريق رسالة موصى عليه
يوم من  12بالاستلام، فمن هذا التاريخ وهو تاريخ التبليغ يمنح للموقع على شهادة الهوية مهلة 

تمام الوثائ فإذا كانت البيانات التعريفية للعقار الواردة في  ق الناقصة،أجل تسوية وضعيته، وا 
، فالبطاقة "إجراء قيد الانتظار"اقة ما، فإنه يؤشر عليها بعبارة الوثائق المودعة متطابقة مع بط

بالمساعي  حالة إذا لم يتم القيامغير أنه في ، التي تحمل هذه العبارة هي التي تكون محل الشهر
ويتم كتابة عبارة الرفض في العمود  ،المهلة فإنه يتم رفض الإجراءالضرورية خلال هذه 

المخصص لسجل الملاحظات وهذا بسجل الإيداع، وعند الاقتضاء على البطاقة العقارية وعلى 
أيام من انقضاء الأجل إما مباشرة  7الدفتر العقاري، ويبلغ القرار المتعلق بالرفض خلال أجل 

مع طلب الإشعار بالاستلام، مع إرجاع الوثائق والنسخ  للشخص أو برسالة موصى عليها
 (1).والمرفقات مؤشرة و موقعة بتاريخ رفض القرار ومبررات الرفض، مقابل وصل مخالصة

وهذا أمام  (2)قابلا للطعن أمام القضاء، ،جراءلإبالنسبة للإيداع أو لويكون قرار الرفض 
الجهات القضائية الإدارية عن طريق دعوى الإلغاء ضد السيد المدير الولائي للحفظ العقاري 
كممثل عن وزير المالية، وقد تنتهي المنازعة بصدور أحد القرارين، إما بإلغاء قرار المحافظ 

داع الأول كما العقاري فيتعين على هذا الأخير إتمام إجراءات الشهر ويكتب رتبته من تاريخ الإي
 (3).قد يصدر قرار برفض الطعن وهو تأكيد بقرار المحافظ العقاري

 .إجراء الشهر العقاري: ثالثا
بعد تأكد المحافظ العقاري بشرعية وصحة المحررات المودعة والمقدمة للإشهار فإنه يقوم 

خ إبرام يوما تبتدئ من تاريخ إيداعها، وليس من تاري 12بإجراء الشهر العقاري في مهلة 
تسليم الدفتر العقاري للشخص المعني، بعد إنشاء بطاقة ويترتب على إجراء الشهر  (4)التصرف،

  (5).عقارية

                                                             

 .، السالف الذكر47-34رقممن المرسوم  173المادة - (1)
تكون قرارات المحافظ قابلة للطعن أما الجهات : "32-34رقم من الأمر 24وفق ما نصت عليه المادة - (2)

 ".القضائية المختصة إقليميا
 .777ص . ويس فتحي، المرجع السابق- (3)
 .127ص . مجيد خلفوني، المرجع السابق- (4)
 .77: الملحق رقم– (5)
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 تنفيذ إجراءات الشهر العقاري باستخدام الوسائط المعلوماتية: الفرع الثاني
لإجراء سعت مؤخرا مختلف التشريعات إلى مواكبة استخدام الوسائل التكنولوجية كآلية        

لإلكتروني والتصديق المعاملات الواردة على الأموال العقارية، لاسيما بعد تعميم التوقيع ا
مختلفة، وهذا وفقا للأنظمة التقنية  الشهر العقاري على حالات، فظهرت إجراءات الإلكترونيين

المعتمدة في الدولة، فقد يتم الشهر بالاستعانة على التطبيقات الإلكترونية، أو يكون باستخدام 
أجل التوضيح أكثر   للشهر الإلكترونية، ومنالبوابات الإلكترونية، وبالنظر إلى الطبيعة العملية 
وفقا لما سيأتي ل الشهر العقاري الإلكتروني، وجب أخذ نماذج من بعض الدول الرائدة في مجا

  .ذكره

 العقاري باستخدام التطبيقات الإلكترونية  شهرال: أولا
قد تعتمد مصالح الشهر العقاري على تطبيقات يتم توفيرها لكل متدخل في عملية الشهر 

من أجل تسهيل الوصول إليها، وتنسيق قاعدة البيانات العقارية، بشكل آمن  ، وهذاالعقاري
 على هذه الخاصية كأساس لنظام الشهر توموثوق، ومن أبرز التشريعات التي اعتمد

والتي تتحدد بمراحل إلكترونية اعتمادا على البرامج التقنية التي سبق ذكرها، ويتم ، الإلكتروني
لذلك، عبر عدة مراحل تختلف باختلاف النظام المعمول به في كل  تنفيذ إجراءات الشهر وفقا

دولة، وعلى ضوء ذلك فسيتم التطرق إلى تجربة كل من النظام الفرنسي والنظام الجزائري في 
 :اعتماد الشهر العقاري الإلكتروني

 :تنفيذ إجراءات الشهر العقاري الإلكتروني في النظام الفرنسي -1
الإلكتروني في فرنسا بالتدخل المتجانس لمختلف الهيئات التي لها يستند الشهر العقاري 

 :علاقة بالشهر العقاري، ويمكن توضيح إجراء الشهر العقاري إلكترونيا بفرنسا، وفقا للآتي
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  (1)الشهر العقاري الإلكتروني بفرنسا تطبيق: ( 13)الشكل رقم 

  (2)(.إحالة) (:13-12-11:المراحل رقم)مرحلة تسديد رسوم البيع العقاري  -أ 
 (:10-14:المراحل رقم) Télé@cteعبر تطبيق والملاحق مرحلة إرسال العقد  -ب 

والمتعلق بإلزام  2713ماي  74المؤرخ في  2713-337رقم  استحدث المرسوملقد 
-22بالمرسوم  1-37المادة  (3)،الموثقين بإيداع الوثائق إلكترونيا أمام مصالح الشهر العقاري

 (4)،المتعلق بالشهر العقاري 22-22المعدل للمرسوم  1922أكتوبر  14المؤرخ في  1727

                                                             

 71والمعدل بالقرار المؤرخ في  2771ديسمبر  27من إعداد الباحثة اعتمادا على نصوص القرار المؤرخ في )- (1)
المتعلق المصطلحات المختصرة في الشكل سبق التطرق إليها بالتفصيل في الفرع ، (، السالف الذكر2713ماي 

 .293ص  .بالآليات التقنية المساهمة في الشهر العقاري
خصوصية تحصيل الرسوم الجبائية في -إحالة إلى الفصل السابق المتعلق بتسجيل البيع العقاري الإلكتروني - (2)

 247ص  .-تجربة فرنسا –البيع العقاري الإلكترونية 
( 3 ) -Décret n°2017-770 du 4 mai 2017 portant obligation pour les notaires d'effectuer par voie 

électronique leurs dépôts de documents auprès des services chargés de la publicité foncière JOR 

n°0107 du 6 mai 2017 .texte n° 23 . 

(4) - Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant 

réforme de la publicité foncière. Op.cit.. (Version consolidée au 01 janvier 2018 ) 
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بوجوب إيداع الوثائق والمحررات أمام مصالح الشهر العقاري والتسجيل، والذي أكد من خلالها 
 يتم إبرامها ابتداءبخصوص العقود التي وذلك  (1)،بالطريق الإلكتروني تحت طائلة رفض الإيداع

  (2).2717جانفي  71 تاريخ من

صدر القرار المؤرخ في  ،1-37لذي نصت عليه المادة ا لتزامومن أجل تحديد نطاق الا
لتزام طاق الوثائق التي يتضمنها هذا الاوالذي حدد في المادة الأولى منه ن (3)،2713جوان  72

أو العقود المتضمنة /رسوم التسجيل والشهر العقاري و وذكر منها عقود البيع التي تخضع إلى
 (4).التصريح بفائق القيمة العقارية

 :والتأكد من صحة الإيداع مرحلة معالجة العقد -ج 
 تطبيق عبرمن قبل الموثقين المرسلة الرسمية المحررات (5)،(FIDJI)يستقبل تطبيق

(Télé@ctes) تطبيق، ويتولى(FIDJI)  وتتحدد  (6)،العقارية ومعالجة البطاقاتتسجيلها، وتسيير
نوعين من البيانات بيانات التأكد من شكلية الإيداع، وبيانات التأكد  ة الرقمية علىهام المعالجم

من دفع الحقوق الجبائية، أما بخصوص شكلية الإيداع التي تتحدد على شقين، شق متعلق 
التي تختلف بيانات تحديدهم من خلال تحديد هوية  الأطراف المتعاقدة، )، قاريالشهر العبشكلية 

التأكد من و التأكد من الحق في الملكية، ثم باختلاف طبيعتهم القانونية، وتاريخ الإيداع، 

                                                             
(1) - Article 73-1 Créé par Décret n°2017-770 du 4 mai 2017 - art. 1 : « Sous peine du refus du dépôt, les 

documents établis par acte notarié ou qui requièrent l'intervention d'un notaire dont la liste est fixée 

par arrêté du ministre chargé du budget sont déposés par les notaires, auprès des services chargés de 

la publicité foncière dotés d'un fichier immobilier informatisé, par voie électronique au moyen d'une 

application informatique dédiée ». (Version consolidée au 01 janvier 2018 ) 

(2) - Art 3.Décret n° 2017-770 : «Le présent décret s'applique aux documents signés à compter du 1er 

janvier 2018 ». 

(3) - Arrêté du 2 juin 2017 définissant le champ d'application de l'obligation faite aux notaires d'effectuer 

par voie électronique leurs dépôts de documents auprès des services chargés de la publicité foncière. 

Op. Cit. 

(4) - Article 1  « Les dispositions de l'article 73-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 s'appliquent 

aux documents suivants : 1° Les actes de vente, y compris ceux accompagnés d'une déclaration de 

plus-value immobilière et/ou des taxes prévues aux articles 1529 et 1605 nonies du code général des 

impôts et/ou d'un ou plusieurs documents d'arpentage, à l'exception des actes de vente donnant lieu au 

dépôt d'une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée. ». 

(5) - FIDJI : Format D’inter-Echange De Données Juridiques et Immobilières. 

(6) - Art 2 .Arrêté du 28 décembre 2001 relatif à la gestion automatisée de la documentation civile, des 

actes et des déclarations déposés dans les services chargés de la publicité foncière et de 

l’enregistrement, Modifié par Arrêté du 31 mai 2017 - art. 1 : « Le traitement Fidji a pour finalité :– la 

gestion du fichier immobilier; – l’enregistrement des actes et des déclarations de toute nature qui sont 

déposés dans les services chargés de la publicité foncière et de l’enregistrement par les particuliers et 

les professionnels ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D2D9A5B6F1CB8F8ADACBD43316E472E.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000034598710&idArticle=LEGIARTI000034606949&dateTexte=20170506&categorieLien=id#LEGIARTI000034606949
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000491272&idArticle=LEGIARTI000034607282&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306306&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000022525722&dateTexte=&categorieLien=cid
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 وتحديد القيمة العقارية وطبيعة ،(MAJIC)مخططات مسح الأراضي وهذا بالتنسيق مع تطبيق
  (1).(رسومال

بتحديد هوية الأطراف فهو يتضمن العمل على شكلية التسجيل متعلق بالثاني و شق أما ال
 (2).الواجبة التحصيل والحقوق وتحديد القيمة الخاضعة للرسوم والضرائب،

، البيانات المتضمنة التحويل المصرفي للحقوق الجبائيةجميع التأكد من ثم تأتي مرحلة  
 (3).وسائل الدفع الإلكترونية، عبر التي تم دفعها من قبل الموثقين

رسال العقد إلى -د    :Télé@ctes تطبيق إجراء الشهر العقاري وا 
وبعد  بعد الإنتهاء من المعالجة التقنية للبيانات التي يتضمنها العقد الإلكتروني وتسجيلها،

صحة البيانات، تتولى قاعدة  قانونية للإيداع، والتأكد منالتأكد من توافر الشروط ال
ويتم إرسال كل التنبيهات الواردة على العقد  ،بالقيام بإجراءات الشهر العقاري  (FIDJI)البيانات

بعد أن تتم إحالة هذه  Télé@ctes،(4)سواء، بإجراء شهره أو برفض الإيداع، وهذا عبر تطبيق 
 (5).العقاري والتسجيلوالمرتبطة بمصالح الشهر  ،(BNDP)البيانات إلى تطبيق 

 :تنفيذ إجراءات الشهر العقاري الإلكتروني في النظام الجزائري -2
بالرجوع إلى النظام المعمول به في الجزائر وعلى الرغم من الفراغ التشريعي الذي تعرفه 
في مجال تطوير المعاملات العقارية وفق تكنولوجيا المعلومات، إلا أنها قد أبدت مؤخرا خطوة 

صالح التوجه نحو التطور وتفعيل تقنيات المعلومات في المعاملات العقارية، لاسيما تحسب في 
من خلال انتهاج سلسلة من الإصلاحات الإدارية في مجال دعم الدخول إلى فضاء الحكومة 

 .الإلكترونية، والحث على اعتماد التقنيات المعلوماتية في تسيير البرامج والملفات الإدارية
نسية في اعتماد الشهر العقاري الإلكتروني، لا تختلف كثيرا عن التجربة التجربة الفر ف

الجزائرية والتي هي حديثة وفي طور الإنشاء، فالجزائر وبموجب المذكرة الصادرة عن المديرية 
المذكورة أعلاه، فإنها توجهت نحو عصرنة نشاط المحافظات  2422العامة للأملاك الوطنية رقم 

والذي يجب تثبيته على مستوى كل  (Projet MACF)على البرنامج الإلكتروني اعتمادا العقارية، 
                                                             

(1) - Art 03./01 .Arrêté du 28 décembre 2001, modifié par Arrêté du 31 mai 2017.Op cit. 

(2) - Art 3./01 Bis.Ibid. Op cit 

(3) -Art 03/
02  Ibid. Op cit. 

(4) -Art 04./03 
.Ibid. Op. cit. 

(5) -Art 04./02 Ibid .Op. cit. 



 أثر التطور التكنولوجي على شهر عقد البيع العقاري: الفصل الثاني/                            الباب الثاني

 

 
314 

المحافظات العقارية لمباشرة مهام الشهر العقاري، وذلك ما أثر على الإجراءات العملية لتنفيذ 
 :(1)ويمكن اختصار مراحل الشهر العقاري في الجزائر فيما يلي، العقاري إجراء الشهر

 :MACFمرحلة الدخول إلى تطبيق   - أ
على حاسوب المصالح العقارية، فإنه ينشأ لكل محافظة  (MACF)بعد تثبيت تطبيق 

 (2) .عقارية حساب للدخول إلى التطبيق باستخدام رمز الاستخدام وكلمة السر

 
 (:قسم مسك البطاقات)مرحلة إدخال معلومات العقار  - ب

تكون إلا على العقارات المشهرة مسبقا تطبيقا لنظام من المعلوم أن تنفيذ عمليات الشهر لن 
الشهر المسبق، فإن ذلك المبدأ يمتد حتى في نظام الشهر العقاري الإلكتروني، فإجراء الشهر 

قة على أي تصرف لا يمكن أن يكون إلا بإنشاء بطاقة عقارية إلكترونية، تحوي المعلومات المتعل
 (3) .بالعقار

 
                                                             

 74منشور على قناة مديرية الحفظ العقاري لولاية أدرار على اليوتيوب بتاريخ استخلاصا من فيديو توضيحي  – (1)
 (27/12/2713: تاريخ الإطلاع)متاح على الرابط التالي: 2713جويلية 

https://www.youtube.com/watch?v=gos9Rv1HF5w 

 MACFواجهة الدخول إلى تطبيق :  14الشكل رقم ) – (2)

 MACFالمالك والعقار إلى تطبيق إضافة   12: الشكل رقم – (3)
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 (:سجل الإيداع)عن المتصرفمرحلة البحث أبجديا  - ت
بعد إنشاء البطاقات العقارية الإلكترونية المتضمنة المعلومات المرتبطة بالمالكين 

أي عقار من خلال البحث عن اسم مالكه في قائمة معلومات وبالعقارات، فإنه يتم البحث عن 
 (1) .الأشخاص المسجلين بالسجل العقاري

 
ومعلومات الضابط  الكاملة للمتصرف الجديد، ومعلومات العقار، معلوماتالثم يتم إدخال 

 (2) .العقود، وتاريخ تحريره ورقمه، باسم السندات المودعة للإشهارالعمومي الذي تولى تحرير 
 

 
 
 

                                                             

 MACFالبحث في قائمة الأشخاص المسجلين بتطبيق   14: الشكل رقم – (1)

 MACFإدخال المعلومات المتعلقة بالتصرف إلى تطبيق  13: الشكل رقم – (2)
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 (واجهة الإشهار)مرحلة نقل الملكية العقارية  - ث
من أجل تنفيذ إجراء نقل لملكية يتم التنقل إلى واجهة الإشهار لاستظهار قائمة الأشخاص 

واختيار الشخص المعني لاستكمال بياناته والضغط إما على إيقونة رفض الإجراء أو قيد الإنتظار 
 (1) .على إيقونة الإشهار وتأكيد العملية

 
 :مرحلة التأكد من انتقال الملكية - ج

من إجراء الإشهار العقاري الإلكتروني فإنه يتوجب التأكد من إنتقال الملكية العقارية بعد الإنتهاء 
التي يتم تحيينها تلقائيا وفقا  (2) ،إلى المالك الجديد يكون ذلك من خلال معاينة البطاقات العقارية

 (3) .للعملية، أو بناء على واجهة طلب المعلومات

 
                                                             

 MACFتنفيذ إجراء الشهر العقاري بتطبيق   17: الشكل رقم – (1)

 .عملية الشهر بمعاينة البطاقات العقاريةالتحقق من   19: الشكل رقم – (2)

 .التحقق من عملية الشهر عبر واجهة طلب المعلومات 27: الشكل رقم – (3)
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في إجراء الشهر العقاري لن يكون متاحا  MACF برنامج طبيقوعلى ضوء ما سبق فإن ت

مستوى مصالح المحافظات  إلا بعد إتمام مراحل رقمنة وتألية البطاقات العقارية المتواجدة على
العقارية، والملاحظ عليه أن الشهر العقاري الإلكتروني بالجزائر يختلف عن نظيره بفرنسا كون 

عقودهم إلى مصالح الشهر العقاري، إضافة إلى الدور  رسالهذا الأخير يتيح للموثقين بوابة لإ
المزدوج لمصالح الشهر بفرنسا المتمثل في إجراء الشهر وتحصيل الرسوم المترتبة عن عقد البيع 
سواء تعلقت بالشهر أو بحقوق التسجيل على عكس النظام الجزائري والذي لازال لم يحدد آليات 

 .دفعها

 -تجربة كيبيك -شهر البيع العقاري عبر البوابات الإلكترونية :ثانيا
 SIRF ((Système informatisé du registre foncier 

التواصل عبر شبكة لكترونية للشهر العقاري، يتم عن طريق إن اعتماد البوابات الإ
لكندا،  مقاطعة تابعةوفقا لما أخذت به كيبك والتي هي ، الإنترنت، مع هيئات تختص بالشهر

، أين صدر القانون المدني 1994كانت تخضع للقانون المدني الكندي لغاية لسنة التي و 
رقمنة جميع الوثائق الموجودة لمقاطعة كيبك ودخل حيز التنفيذ بالمقاطعة، وقد سعت كيبيك إلى 

ليتم على مستوى المصالح العقارية التابعة لها، والسماح للموثقين بتسجيل وثائقهم إلكترونيا، 
مكانية تقديم جميع التصرفات من أجل شهرها سواء تعميم بعدها  السجل العقاري الإلكتروني وا 

 (1).2714تعلق بالبيع أو الرهن، وذلك سنة 

                                                             
(1) - Évolution du système de la publicité foncière, disponile sur le lien (consulté le : 12/09/2017) :   

       https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/citoyens/systeme-de-la-publicite-fonciere/evolution-du-

systeme-de-la-publicite-fonciere/ 
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ويسبق ذلك قيام الموثق بالتواصل مع مصالح مسح الأراضي للتحقق من المخططات،  
ثم المتعلقة بالعقار محل البيع وهذا من أجل التأكد من صحة البيانات المقدمة من المالك، 

لتحقق ا الأولى من أجل مرةالمرات،  لح الشهر العقاري، وهذا على ثلاثيتواصل الموثق مع مصا
جل من أ الثانية مرةالقبل إبرامه، و في البطاقات العقارية وهذا من المعلومات المتعلقة بالعقار 

 (1).الذي قدمه شهر العقدإتمام إجراء للتأكد والتحقق من  الثالثة مرةال، و لشهروتقديمه لإيداع العقد 
نت من اللازم أن يتم تحضير طلب تسجيل عبر ال أصبح 2714سبتمبر  17ابتداء من و 

الشهر نظام المعلوماتية في إجراء بذلك ك يقد اعتمدت كيبف (2)،في السجل العقاري قيدمن أجل ال
 SIRF((Système informatisé du العقاري، وكان ذلك من خلال استحداث نظام جديد يسمى

registre foncier).(3)  

 

 (4)السجل العقاري الإلكتروني لدولة كيبيك(: 21)الشكل رقم 

                                                             
(1)  -Christian Boudreau, Avantages et défis du système informatique du registre foncier, étude réalisée 

pour le compte du forum des gestionnaires en technologie de l’information du gouvernement du 

Québec. Ecole nationale d’administration publique, Québec, avril 2007. P10. 

(2)  -Guide de numérisation d’un réquisition d’inscription sous seing privé ou notariée en brevet présentée 

au registre foncier. Service en ligne de réquisition d’inscription (SLRI) Version2.2, novembre 2015. 

P03. 

(3) -Le notaire et la publication électronique, article publié sur le lien : http://www.pronotaire.com/le-

notaire-et-la-publication-electronique. 
(4) - Registre Foncier Du Québec En Ligne (consulté le  21 /09/2017)= 

           = https://Www.Registrefoncier.Gouv.Qc.Ca/Sirf/ 
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وقد سعت إلى اعتماد قاعدة معلوماتية تتضمن الوثائق العقارية، على غرار الوثائق  
تاحة المجال للموثق بإيداع المحررات الإلكترونية المحررة من قبله،  المتعلقة بالشهر العقاري، وا 

 (1).أمام مصالح الشهر العقاري بالطريق الإلكتروني
ة فتح حساب خاص بالزبون على البوابة ضرور : ويحتاج التسجيل عبر هذه البوابة إلى

لزامية الإشارة إلى بطاقة الدفع الإلكترونية وبالنسبة للمهنيين فلابد أن يكون لهم توقيع إلكتروني  وا 
موصوف مقدم من قبل جهات التصديق الإلكترونية المعترف بها، وبعد التسجيل على البوابة 

رفاقه بجميع الوثائق اللازمة، والتي لها علاقة يمكن إجراء المعاملات بملئ الطلب الإلكتروني و  ا 
بطلب بالتسجيل، كما يمكن الاعتماد على بعض الوسائل والتطبيقات المعلوماتية المتاحة من قبل 

 (2) :مصالح التسجيل والتي يمكن تحديدها في
( Assyst immobilier ،ProNotaire ,  SURF ،ParaMaître ,  ExAct  ،Pro-Cardex  ،Eureka) 

 
 
 

                                                             
(1) -https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/citoyens/systeme-de-la-publicite-fonciere/evolution-du-

systeme-de-la-publicite-fonciere/ 

(2) -Modalités D'inscription, Publié Sur Le Lien : (Vu Le : 12/09/2017). 

https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/citoyens/info-services-en-ligne/registre-foncier-du-

quebec-en-ligne/requerir-une-inscription/modalites-d-inscription/ 

http://www.telusassyst.com/FR/
http://www.telusassyst.com/FR/
http://acceo.com/produits/pronotaire/
http://acceo.com/produits/pronotaire/
http://www.avancie.com/
http://www.avancie.com/
http://www.procardex.com/
http://www.procardex.com/
http://www.eurekatech.ca/
http://www.eurekatech.ca/
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 :ثانيخلاصة الفصل  ال
إن البيع العقاري لا يترب أي أثر إلا من تاريخ شهره لدى المصالح العقاري، ومن أجل 
ذلك فقد حدد المشرع إجراءات الشهر العقاري والجهات المكلفة بذلك، إلا أنه ومن أجل ضمان 
سير العقود الإلكترونية والحث على تطويرها والعمل بها فإنه يتوجب إتاحة علاقة تعاون بين 

جهات التوثيق، المصالح الجبائية، ومصالح الشهر العقاري، باعتبار : مختلف المصالح الثلات
ءا أن إجراء الشهر الإلكتروني في العقود الإلكترونية يتم من خلال ربط الموثق بهذه المصالح بنا

على برامج وتطبيقات معلوماتية تسهل عمليات التواصل والبحث، سواء حين إيداع المحررات 
 .للإشهار، أو بعدها من خلال الاستفسار عن مآل العقود المقدمة للإشهار

وتتأثر مختلف العوامل المساهمة في إجراء الشهر العقاري بالتطور التكنولوجي انطلاقا من 
والتي تم تدعيمها ببرامج أو مواقع إلكترونية تتولى برمجة العقود المقدمة الجهات المكلفة بالشهر 

للإشهار وتسييرها وفقا لنظام معلوماتي منظم، ويترتب عن ذلك التغيير في صفة البطاقات 
العقارية التي تتخذ شكلا رقميا، وعلى العموم فإن الشهر الإلكتروني يتميز بعدة مزايا تصب جلها 

ص من جهة والمصالح المتدخلة في عملية الإشهار من جهة ثانية وهذا في مصلحة الأشخا
 .بالنظر إلى الدور الحمائي الذي تتميز به
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 الخاتمة§
القانونية الواجبة في لشكليات انحو تنظيم  من خلال مختلف أحكامهالجزائري المشرع  سعى

من  الواردة على الأموال العقارية، المتعاقدينحقوق تصب نحو حماية  إبرام البيع العقاري، والتي
خلال إلزامية إخضاعها للشكل الرسمي مع ضرورة تسجيل البيع العقاري وشهره، كأساس لنقل 

، والتي 0791مع مراعاة العقود العرفية المبرمة قبل صدور قانون التوثيق لسنة الملكية العقارية، 
رف ار الغبموجب قر  في مجال إثبات البيوع العقارية تكرست حجيتها القانونية والاعتراف بها

لتجسيد هذه  ،تطورا مستمراقد شهدت هذه الأحكام ، و 01/10/0779المجتمعة المؤرخ في 
 .سير عمليات نقل الملكية العقارية، وتيالحماية

على مختلف العلاقات القانونية، بالغا،  والثورة المعلوماتية أثراكان للتطور التكنولوجي  فقد
تعميم لتدعيم  امنه ، كخطوةإلى التوجه نحو اعتماد الحكومة الإلكترونية من خلاله الجزائرسعت 
ساهم التطور التكنولوجي في تطوير التجارة قد و ة المعلوماتية في شتى المجالات، التقني

عبر مختلف التصرفات القانونية، من خلال تعديل الإلكترونية وترسيخ وسائل الدفع الإلكترونية 
 000بموجب المادة ، 0101وتجسيد ذلك في قانون المالية لسنة   0112سنة  القانون التجاري

التي ألزمت على كل متعامل اقتصادي ضرورة توفير وسائل للدفع الإلكتروني لفائدة منه 
تطوير  من الخدمات، تحت طائلة توقيع الغرامة، وجاء ذلك موازاة مع المستهلك أو المستفيد

ة لاسيما بعد التحفيزات التشريعيكترونية في المعاملات التجارية المفهوم الرقمي للجباية الإل
نشاء البوابة الإلكترونية للخدمات الجبائية تسمى بوابة جيبايتك  بالجزائر للتجارة الإلكترونية، وا 

(JIBAYTEK). 
لكترونية والتوقيع الكتابة الإمن خلال تحديد الاعتراف بوكان تنظيم المعاملات الإلكترونية 

-02وقد وسع القانون رقم ، 0112لقانون المدني سنة تعديل لالإلكتروني كدليل إثبات وهذا في 
يمية اللاحقة له من مفهوم التوقيع والمراسيم التنظالمتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين،  10

 .ةالثبوتي وتهوقالإلكتروني وتبيان أنواعه 
جائز إبرامها إلكترونيا، لاسيما في ظل التأخر يحدد نوع المعاملات القانونية ال إلا أنه لم

بالرغم من فعلى أرض الواقع، بمختلف التصرفات القانونية التطبيقي لتجسيد العقود الإلكترونية 
من  0109مارس  10جزائري بتاريخ الإعلان الرسمي عن توقيع أول عقد توثيقي إلكتروني بال
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، إلا أنه لم يحظى ذلك بالتطبيق الفعلي عدل حافظ الأختام السيد الطيب لوح،قبل وزير ال
 .مقارنة مع مختلف التشريعات الأجنبيةوبالتعامل به 

سواء البيع العقاري، وقد كان للتطور التكنولوجي أثرا بارزا في تنظيم الشكليات المعتمدة في 
وكإجابة على  ،اءات الشكلية اللاحقة لهلإجر ة توثيق البيع العقاري، أو من حيث امن حيث مرحل

مطبقة على البيع يمكن استخلاص أثر نظام المعلوماتية على القواعد ال الإشكالية المطروحة فإنه
 :العقاري، وهذا من خلال النتائج التالية

من المعلوم أن عقد البيع العقاري من العقود التي اشترط لها المشرع أن يتم إفراغها في 
والصلاحيات المنصوص عليها قانونا، وفقا للأشكال قالب رسمي، وهذا بتحريرها من قبل موثق 

 .يةتمهيدا لمباشرة الإجراءات اللاحقة المتعلقة بالتسجيل والشهر العقاري لترتيب الأثر الناقل للملك
، كان له أثرا الاعتماد على  نظام التوقيع الإلكتروني فتطور نظام التوثيق والذي أدى إلى 

إلى جهات توثيق  باللجوءإيجابيا على تيسير عمليات توثيق المعاملات المبرمة إلكترونيا، وهذا 
قيع بناءا على التو  من أجل إفراغ إرادات الأفراد في قالب إلكتروني، وهذا إلكترونية معتمدة،

وما يميز شكلية توقيع  ،إلكترونية موصوفة الإلكتروني الموصوف المستند على شهادة تصديق
الأخرى، أنه يتم الإلكترونية البيع العقاري الإلكتروني عن شكليات توقيع المعاملات عقد 

موصوفة، على  تصديقعلى التوقيع أو الختم الإلكتروني للموثق المستند إلى شهادة  بالاعتماد
على الأجهزة الإلكترونية  طراف على المحرر وهذا بنقله بناءأن يسبق ذلك وضع توقيع الأ

 .المتعلقة بنقل التواقيع
 أن مرحلة تسجيل البيع العقاري ،كترونيللبيع العقاري الاكما أنه ومن أهم الآثار المميزة ل

أن تكون مرحلة مستقلة بذاتها، كما هو الشأن  ، لا تعدوالإلكتروني أمام المصالح الجبائية
، والناجمة عن التقليدي، باعتبار أن تحصيل الرسوم بمختلف أنواعها لإجراءات التسجيل بالنسبة

يتم بالتنسيق ما بين مصالح الشهر العقاري والمصالح الجبائية، وهذا بعد تسديد  البيع العقاري،
يتم بوصولات الدفع  ة، بعد إثبات دفع الرسوم الجبائيةسوم ودفعها عبر البطاقات الإلكترونيالر 

إرسالها مرفقة بالمحرر المتضمن البيع العقاري إلى مصالح الشهر العقاري، التي تلعب دورا 
من خلال ممارسة عمليات إجراء الشهر العقاري، والمهام الجبائية مزدوجا متعلق بالمهام القانونية 

، وقد أجاز المشرع الجزائري ئية المترتبة عن عقد البيع العقاريالمتمثلة في تحصيل الحقوق الجبا
 .0109تسديد الرسوم الجبائية إلكترونيا بموجب قانون المالية لسنة 
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أما عن إجراءات الشهر العقاري الإلكتروني فإنه يتم بالاعتماد على إنشاء قاعدة بيانات 
المباشر مع  الاتصالوجبها للموثقين ، تتضمن البطاقات العقارية الرقمية، يتاح بممعلوماتية

المحررة من إيداع العقود  البطاقات العقارية الرقمية عبر نوافذ إلكترونية خاصة، كما يتيح لهم
المقدمة للشهر، والتي يتم من خلالها الاستفسار عن مآل العقد من حيث قبول شهره من و قبلهم 

المتاحة العقارات وهذا بالتواصل عبر الاستمارات  ستفسار عن وضعيةكما تمكنهم من الارفضه، 
ملئها والحصول على مستخرجات منها، وقد اعتمد المشرع على الروابط الإلكترونية، من خلال 

 .لتنفيذ إجراءات الشهر العقاري بعد إتمام تألية البطاقات العقارية MACFالجزائري لمشروع 
وتتوقف حجية المحررات الإلكترونية المتضمنة البيع العقاري، على نوع التوقيع المنشأ به 

من اجل أن و تحريره رسميا، فإنه  الواجبالعقد، فبالنظر إلى خصوصية شكلية البيع العقاري 
 بالاعتمادالحجية القانونية المطلقة في الإثبات وجب أن يتم إنشاءه عقد البيع العقاري يكتسب 
التوقيع الإلكتروني الموصوف، والذي بدوره ينشأ متى توافرت في الكتابة الإلكترونية على 

مضافا لها شرط التوقيع من القانون المدني ، 0مكرر 303الشروط المنصوص عليها في المادة 
-02رقم  من القانون 19الموصوف وهو الذي تتوافر فيه البيانات المنصوص عليها في المادة 

  .لق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيينالمتع 10
البيع العقاري الإلكتروني في التنفيذ، فإنه لا تتحقق هذه الوظيفة إلا  من حيث قوةأما 

والتي   واعتمادها في المعاملات العقارية، بالاعتراف التشريعي برسمية المحررات الإلكترونية،
فمتى تم م الإلكتروني لجهات التوثيق، تكتسب مصداقيتها من خلال التوقيع الإلكتروني أو الخت

، وتم التصريح بقبول إبرام البيع العقاري إلكترونيا،  اعتبار المحررات الإلكترونية محررات رسمية
تم تكتسب الصفة التنفيذية المقررة للمحررات الرسمية التقليدية، ومن خلالها ي فإن هذه العقود

بالجزائر دون اللجوء إلى القضاء، اعتمادا على  في العقود الصادرة مباشرة إجراءات التنفيذ
 .الإجراءات الإلكترونية للتنفيذ

، لاسيما في حالة تضمن عقد حدود الدولة الجغرافية وقد تتجاوز قوة تنفيذ العقد الإلكتروني 
بنشوء يا عنصرا أجنبيا، سواء تعلق الأمر بأحد أطراف التعاقد، أو البيع العقاري المبرم إلكترون

توحيد القواعد التي على أساسها يتم  هامن خلالفيتم من جهات توثيق إلكترونية أجنبية، رر المح
المتواجدة في  بين مختلف جهات التصديقالتبادل المعلوماتي للتوقيع الإلكتروني علاقات خلق 



 الخاتمــــــة

 

 324 

دول مختلفة وهذا بناءا على اتفاقيات دولية مبرمة بينهما، تسعى إلى الاعتراف بشهادات 
 .التصديق الإلكترونية خارج الحدود الإقليمية للدولة

وقد ساهم تطوير قطاع العدالة في تجسيد التكامل التكنولوجي للمعاملات الإلكترونية من 
اعتماد خاصية النشاط القضائي بناء على خلال السعي نحو اعتماد أساليب معلوماتية في تسيير 

 .التوقيع الإلكتروني
لجزائر، تطوير شكلية البيع العقاري في ا النتائج السالفة الذكر، فإنه ومن أجل ىبناءا عل

أهمها الجانب القانوني، الجانب المعلوماتي، : متعلقة بعدة جوانبالقتراحات الا وجب طرح بعض
 .والجانب العملي

ع هي ضرورة الإسراتي يمكن تقديمها في هذه الأطروحة، ومن بين الاقتراحات القانونية ال
البيع العقاري إلكترونيا والتي من  ملإجراءات إبرا مختلف النصوص القانونية، المنظمة نحو تعديل

 :بينها
، المتعلق 0102الصادر بتاريخ الفاتح من شهر فيفري  10-02صوص القانون رقم بخ -1

 بالنصوص التنظيمية المحددة لشكليات 10-02إلحاق القانون  :بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين
على اعتبار أن هذا القانون قد  وتحديد الطبيعة القانونية للسندات الإلكترونية، ،ةالكتابة الإلكتروني

 .اءات كتابة المحررات الإلكترونية وطبيعتها القانونيةجاء خاليا من أي نص يوضح إجر 
لقد ميز المشرع الجزائري في نصوص القانون المدني بين  :انون المدنيبخصوص أحكام الق  -2

الكتابة العرفية والكتابة الرسمية في العقود المدنية، وأوجب الكتابة في جميع التصرفات المدنية 
دون تحديد طبيعة  من القانون الجزائري، 333دج وفقا للمادة 011.111التي تزيد قيمتها عن

لكترونية بة الإاعترف بالكتا قد الكتابة رسميا أو عرفيا، أو الدعامة المنشأة عليها، لاسيما وأنه
م .من ق 309/10طبيعتها القانونية في نص المادة وبين  0مكرر 303كدليل إثبات في المادة 

بة الواجبة في إثبات عقد البيع إلا أنه بالنسبة للكتاألحقها إلى أحكام السندات العرفي،  والتي
اقتراحين على البيع العقاري وجب  فمن أجل تجسيد التوقيع الإلكتروني هي كتابة رسمية، العقاري
 :إمالقانون المدني تعديل ل
والتصريح بتساوي الكتابة الإلكترونية مع الكتابة  0مكرر 303إضافة مادة تحت رقم ب-

، مضافا 0مكرر 303الورقية الرسمية، متى توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 
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من القانون  11و  19منصوص عليها في المادتين لها شروط التوقيع الإلكتروني الموصوف وال
 .بالتوقيع والتصديق الإلكترونيينالمتعلق  02-10

ما بتعديل المادة - بإضافة فقرة ثانية تشير إلى الاعتداد بالعقد الإلكتروني وفقا  300وا 
أن تكون الفقرة على المشار إليهما أعلاه، و  11و  19ن للأشكال المنصوص عليها في المادتي

ويسري ذلك على العقد المبرم إلكترونيا متى توافرت فيه الشروط : ".... سبيل المثال بـ
المتعلق بالتوقيع والتصديق  10-02من القانون  11و  19المنصوص عليها في المادتين 

 ...."الإلكترونيين
، المتضمن قانون 0111فيفري  02المؤرخ في  17-11رقم  قانونالبخصوص أحكام   -3

لسندات التنفيذية، المحددة ل إ، .م.إ.من ق 011الاقتراح بتعديل المادة :الإداريةالمدنية و الإجراءات 
  :وهذا إما

ت العقود التوثيقية، لاسيما المتعلقة بالإيجارا"...  :منه لتصبح كالتالي 00بتعديل الفقرة  -
عة، والبيع والرهن والوديدة، وعقود القرض والعارية والهبة والوقف التجارية والسكنية المحددة الم
 ".بغض النظر عن وسيلة إبرامها

 ".العقود الإلكترونية الرسمية -00...: "لتنص على 011من المادة  00أو بإضافة فقرة -
، والمتعلق بتأسيس 0790مارس  02المؤرخ في  03-90بخصوص المرسوم التنفيذي رقم   -4

  :السجل العقاري
خامس متعلق بإضافة قسم  ، وهذا"السجل العقاري"بتعديل الباب الثالث المعنون بـ  الاقتراح

قات العقارية امكرر وما يليها، تعنى بتنظيم البط 01بالسجل العقاري الرقمي، وهذا في مواد 
لرقمية، وكيفية إنشاءها وتسييرها، وفقا لما تم انتهاجه بخصوص استحداث بوابة لإبرام الصفقات ا

 .0102سبتمبر  00المؤرخ في  009-02 ية بالمرسوم الرئاسي رقمالعموم
إتمام أما الاقتراحات التقنية الممكن تقديمها في هذه الأطروحة، تتعلق بضرورة الٍإسراع في 

تزويد مصالح الشهر العقاري بقاعدة بيانات معلوماتية ، القائمة على لسجل العقارية اعمليات تألي
لتسهيل إجراءات الشهر العقاري، والربط بينها وبين وذلك  الرقمية،تحوي البطاقات العقارية 

، الموثقينمختلف المصالح المتدخلة في عمليات الشهر العقاري، كمصالح مسح الأراضي، و 
 من أجل تحقيق سرعة ودقة بط بينهمافتح شبكة إلكترونية داخلية تر وهذا ب والمصالح الجبائية

 .عمليات التواصل بينهما
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تحسين ، من أجل ضرورة اعتماد الغرفة الوطنية للموثقين على دورات تكوينيةب إلى جان
مدارك الموثقين، وحثهم على تطوير مهاراتهم في إبرام العقود بما يتماشى والنظام المعلوماتي، 

  .مع ضرورة تزويدهم بالمفاتيح الخاصة بالتشفير أو الختم الإلكتروني
وضعية التشريع الجزائري مقارنة مع مختلف  وكخاتمة عامة فإنه ومن خلال دراسة

قارية، فإنه وعلى الرغم من التشريعات المتطورة في النظام المعلوماتي المعتمد في المعاملات الع
 من خلال التجسيد القانوني والعملي للرقمنة مؤخرافي هذا المجال إلا أنه تدارك ذلك  تأخره

 . علوماتية في أقرب وقت ممكنكب الملتحاق بر محاولة منه بالإسراع في الاك
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    : قائمة الملاحق 

قـالملح الصفحة  الرقم 
 10 (بعد الاستقلال)نموذج لعقد توثيقي لبيع عقاري محرر باللغة الفرنسية 823
 12 .البيانات الواردة في العقد التوثيقي 888
 18 .الجبائيةنموذج شهادة الوضعية  883
 10 .عقارياللدفتر لنموذج  883

802 
المؤرخة  4545مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم  نسخة من

المتعلقة بمشروع تألية السجل العقاري الممسوك  5404جوان  45في 
 -باللغة الفرنسية – (Projet MACF)من طرف المحافظات العقارية 

10 

800 

نسخة من إرسالية مديرية الحفظ العقاري لولاية معسكر إلى مديرية  
الحفظ العقاري لولايات مستغانم، غليزان، تيارت، تيسمسيلت، الشلف، 

 بالانطلاق، المتعلقة  5404أكتوبر  54المؤرخة في  8043تحت رقم 
 (Projet MACF)في مشروع تألية السجل العقاري بالمحافظات العقارية 

13 

808 

نسخة من إرسالية مديرية الحفظ العقاري لولاية معسكر إلى مديرية 
الحفظ العقاري لولايات مستغانم، غليزان، تيارت، تيسمسيلت، الشلف، 

المتعلقة بمشروع تألية  5404أكتوبر  08المؤرخة في  8830تحت رقم 
 (Projet MACF)السجل العقاري بالمحافظات العقارية 

13 

 13 ريإجراء إشهار عقا 800
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 (0/0)عقد توثيقي باللغة الفرنسية   (01: )الملحق رقم
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 (2/0)عقد توثيقي باللغة الفرنسية   (01: )الملحق رقم
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 (8/0)عقد توثيقي باللغة الفرنسية   (01: )الملحق رقم
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 (0/0)عقد توثيقي باللغة الفرنسية   (01: )الملحق رقم



 الملاحـــــــق

 

 
772 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (0/0)عقد توثيقي باللغة الفرنسية   (01: )الملحق رقم
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 (0/8)البيانات الواردة في العقد التوثيقي   (02: )الملحق رقم
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 (2/8)البيانات الواردة في العقد التوثيقي   (02: )الملحق رقم
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 (8/8)البيانات الواردة في العقد التوثيقي   (02: )الملحق رقم
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 نموذج شهادة الوضعية الجبائية   (03: )الملحق رقم
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 ( 0/0)نموذج لدفتر عقاري   (04: )رقمالملحق 
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 (2/0)نموذج لدفتر عقاري   (04: )الملحق رقم
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  (8/0) نموذج لدفتر عقاري  (04: )الملحق رقم
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 (0/0)نموذج لدفتر عقاري   (04: )الملحق رقم
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 (0/0)نموذج لدفتر عقاري    (04: )الملحق رقم
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732 

 

  
جوان  45المؤرخة في  4545نسخة من مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم ( 05: )الملحق رقم

 المتعلقة بمشروع تألية السجل العقاري الممسوك من طرف المحافظات العقارية 5404
 (Projet MACF) – (1/9)   باللغة الفرنسية 
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جوان  45المؤرخة في  4545نسخة من مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم ( 05: )الملحق رقم
 المتعلقة بمشروع تألية السجل العقاري الممسوك من طرف المحافظات العقارية 5404

 (Projet MACF) – (2/9)   باللغة الفرنسية 
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جوان  45المؤرخة في  4545نسخة من مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم ( 05: )الملحق رقم  
 المتعلقة بمشروع تألية السجل العقاري الممسوك من طرف المحافظات العقارية 5404

 (Projet MACF) – (3/9)   باللغة الفرنسية 
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جوان  45المؤرخة في  4545المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم نسخة من مذكرة ( 05: )الملحق رقم
 المتعلقة بمشروع تألية السجل العقاري الممسوك من طرف المحافظات العقارية 5404

 (Projet MACF) – (4/9)   باللغة الفرنسية 
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جوان  45المؤرخة في  4545نسخة من مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم ( 05: )الملحق رقم
 المتعلقة بمشروع تألية السجل العقاري الممسوك من طرف المحافظات العقارية 5404

 (Projet MACF) – (5/9)   باللغة الفرنسية 
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جوان  45المؤرخة في  4545نسخة من مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم ( 05: )الملحق رقم
 تألية السجل العقاري الممسوك من طرف المحافظات العقاريةالمتعلقة بمشروع  5404

 (Projet MACF) – (6/9)   باللغة الفرنسية 
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جوان  45المؤرخة في  4545نسخة من مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم ( 05: )الملحق رقم

 المحافظات العقاريةالمتعلقة بمشروع تألية السجل العقاري الممسوك من طرف  5404
 (Projet MACF) – (7/9)   باللغة الفرنسية 
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جوان  45المؤرخة في  4545نسخة من مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم ( 05: )الملحق رقم

 المتعلقة بمشروع تألية السجل العقاري الممسوك من طرف المحافظات العقارية 5404
 (Projet MACF) – (8/9)   باللغة الفرنسية 
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جوان  45المؤرخة في  4545نسخة من مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم ( 05: )الملحق رقم
 المتعلقة بمشروع تألية السجل العقاري الممسوك من طرف المحافظات العقارية 5404

 (Projet MACF) – (9/9)   باللغة الفرنسية 
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، المتعلقة  5404أكتوبر  54المؤرخة في  8043رسالية رقم الإنسخة من  (13): الملحق رقم

 (1/2) (Projet MACF)بالانطلاق في مشروع تألية السجل العقاري بالمحافظات العقارية 
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، المتعلقة  5404أكتوبر  54المؤرخة في  8043رسالية رقم الإنسخة من  (13: )الملحق رقم

 (2/2) (Projet MACF)بالانطلاق في مشروع تألية السجل العقاري بالمحافظات العقارية 
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المتعلقة بمشروع  5404أكتوبر  08المؤرخة في  8830رسالية رقم الإنسخة من  (13: )الملحق رقم
 (1/2) (Projet MACF)تألية السجل العقاري بالمحافظات العقارية 



 الملاحـــــــق
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المتعلقة بمشروع  5404أكتوبر  08المؤرخة في  8830رسالية رقم الإنسخة من  (13: )الملحق رقم
 (2/2) (Projet MACF)تألية السجل العقاري بالمحافظات العقارية 
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 إجراء إشهار عقاري ( 08: )الملحق رقم
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 قائمـة المراجــــــع
 :ةية العربالمراجع باللغ -

I.  (:هجائيامرتبة )الكتب 
 العامةالقانونية الكتب  :أولا
، دار الفكر "دراسة فقهية مقارنة"إبراهيم رفعت الجمال، انعقاد البيع بوسائل الاتصال الحديثة،  (1

 .7002الجامعي، الإسكندرية، مصر 
. أحمد السيد لبيب، الدفع بالنقود الإلكترونية الماهية و التنظيم القانوني، دراسة تحليلية ومقارنة (2

 .7002الإسكندرية، مصر،  دار الجامعة الجديدة للنشر،
 .7000دار الكتب القانونية، مصر . أسامة أحمد بدر، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني (3
إسحاق إبراهيم منصور، نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية، دار  (4

 .7002، 02الجزائر، ط . المطبوعات الجامعية
مكتبة . إسماعيل عبد النبي شاهين، النظرية العامة للالتزامات، القسم الأول، مصادر الإلتزام (5

 .7012، 1الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر، ط 
، الجزائر، 7بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، منشورات بغدادي، ط (6

7002. 
 وفق آخر التعديلات التشريعية،)بلحاج العربي، نظرية العقد في القانون المدني الجزائري،  (7

 .7012 ، طج، الجزائر.م.د. ، دراسة مقارنة(ومدعم بأحدث اجتهادات المحكمة العليا
الأحكام )، 1بوضياف عادل، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ج (8

، إصدار كليك (المشتركة لجميع الجهات القضائية، الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية
 .7017، 01للنشر، الجزائر، ط 

لأحكام المتعلقة ا)، 7ج. بوضياف عادل، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية (9
بالتنفيذ الجبري للسندات التنفيذية، الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية، الطرق 

 .7017، 01إصدار كليك للنشر، ط (. البديلة لحل النزاعات
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، دراسة في ضوء (البيع، الإيجار، المقاولة)جعفر محمد الفضلي، الوجيز في العقود المدنية،  (11
، 00ط. دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن. وني معززة بالقرارات القضائيةالتطور القان

7012. 
جميل بني يونس، الطبيعة القانونية لبرنامج الحاسوب في القانون المدني، مكتبة الوفاء  (11

 .7010، 01ط . القانونية، الإسكندرية، مصر
. ة للكتاب، طرابلس، لبنانجورج شدراوي، تقسيمات الأموال، منشورات المؤسسة الحديث (12

7002. 
 .7012. دار الرؤى للنشر والتوزيع، الجزائر. حبار محمد، القانون الدولي الخاص (13
حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، المبادئ العامة والحلول الوضعية في  (14

 .، الأردن1222مكتبة الثقافة للنشر، . القانون الأردني، دراسة مقارنة
 7000فيفري  72المؤرخ في  02-00حمدي باشا عمر، طرق التنفيذ وفقا للقانون  (15

 .7012ط . دار هومة. المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
دار . حمدي باشا عمر، مبادئ القضاء في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد (16

 .7012هومة، الجزائر، 
، مكتبة القانون (دراسة مقارنة)رح قواعد الإثبات الموضوعية خالد السيد محمد موسى، ش (17

 .7010، 01ط . والاقتصاد، الرياض، المملكة العربية السعودية
مجمع الأطرش (. الوكالة، البيع والمعاوضة، الكراء، الهبة)خليفة الخروبي، العقود المسماة  (18

 .7012للكتاب المختص، تونس 
. ، مصادر الإلتزام1شرح القانون المدني الجزائري، جخليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في  (19

 .7002، 7ج، ط.م.د
قصر الكتاب، . رمول خالد، المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري (21

 .7001، 1الجزائر، ط
، دار الهدى، عين مليلة، 7الإدارية، ج، شرح قانون الإجراءات المدنية و سايح سنقوقة (21

 .7011. الجزائر
، 0عالم الكتب، القاهرة، ط. سليمان مرقس، شرح القانون المدني، العقود المسماة، عقد البيع (22

1200. 
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سهيل حسين الفتلاوي، تاريخ القانون، دراسة في فلسفة النظم القانونية والسياسية عبر  (23
 .7010، 01التاريخ، مكتبة الذاكرة، بغداد، العراق، ط 

رجمه محمود الأمين، دار الوراق للنشر المحدودة، لندن، سهيل قاشا، شريعة حمورابي، ت  (24
7002. 

دراسة مقارنة بأحكام الفقه )شوقي بناسي، نظرية الحق في القانون الوضعي الجزائري  (25
، الجزائر، 1دار الخلدونية، ط(. الإسلامي والتشريع المصري واجتهادات القضاء الفرنسي

7010. 
العقد، الكتاب . المصدر الإرادي للالتزامات: ء الأولعبد الحق صافي، القانون المدني، الجز  (26

 .الدار البيضاء 7002 1ط . الأول تكوين العقد
دار الفكر . عبد الحكم فوده، الأحكام العامة في الإثبات في المواد المدنية والتجارية والشرعية (27

 .7002. والقانون، المنصورة، مصر
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه  (28

دار أحياء (. القانون -الإثراء بلا سبب -العمل غير المشروع -العقد)الالتزامعام، مصادر 
 .التراث العربي، لبنان

ة الإلتزام بوجه عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظري  (29
 .1220دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، (. آثار الإلتزام -الإثبات)عام 

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الرابع العقود التي تقع  (31
 .دار أحياء التراث العربي، لبنان. البيع والمقايضة: على الملكية، المجلد الأول

ق السنهوري، شرح القانون المدني، النظرية العامة للإلتزامات، نظرية العقد، الجزء عبد الرزا (31
 .1220، 7منشورات الحلبي، بيروت لبنان، ط. الأول

عبد السلام ذيب، قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، ترجمة للمحاكمة العادلة، موفم  (32
 .7017، 2للنشر، الجزائر، ط 

ف، أدلة الإثبات القضائي في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي عبد الصمد محمد يوس (33
 .7012، 01ط . مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر. دراسة مقارنة

عدلي أمير خالد، الجامع في أصول الإثبات، في ضوء المستحدث من القوانين وأحكام  (34
 .7012. ية، مصردار الجامعة الجديدة، الإسكندر . النقض والملاحظات القضائية
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عدنان إبراهيم السرحان ونوري حمد خاطر، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصية  (35
 . 7000، الإصدار الثالث، 01ط. دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن". الالتزامات"
 .7010ئر، ج، الجزا.م.د. العربي بختي، تاريخ النظم القانونية القديمة والإسلامية والجزائرية (36
. في القانون المدني الجزائري الالتزام، مصادر للالتزامعلي علي سليمان، النظرية العامة  (37

 .7002، 02ج، ط .م.د
 .7000الجزائر، . النظرية العامة للعقد، موفم للنشر. الالتزاماتعلي فيلالي،  (38
الكتاب  الخدمات الإلكترونية، دار. عماد أحمد أبو شنب، يسرى حرب، وجدان أبو البصل (39

 .7011الثقافي، 
جراءاته  (41 شكالاته، دراسة تحليلية مقارنة لطرق التنفيذ وا  عمارة بلغيث، التنفيذ الجبري وا 

 .7000دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، . ومنازعاته
مع دراسة لتاريخ النظم القانونية )فايز محمد حسين وطارق المجذوب، تاريخ النظم القانونية  (41

نان منذ أقدم العصور، التطور التاريخي للنظام القانوني المصري الحديث، أسس في لب
 .7002منشورات الحلبي الحقوقية، (. الالتزامات، في القانون الروماني

القانون الروماني والواقع  -مبادئ القانون الروماني)فايز محمد حسين، تاريخ القانون  (42
تكوين النظام القانوني  -عة الإسلامية في مصرتطبيق الشري -الاجتماعي في مصر الرومانية

 .7012، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، (المصري الحديث
مجمع الأطرش للكتاب المختص، . محمد بقيق، النظرية العامة للالتزام، التصرف القانوني (43

 .7002تونس، 
دار . الجزائري والفقه الإسلاميمحمد سعيد جعفور، نظرية عيوب الإرادة في القانون المدني  (44

 .7007هومة، الجزائر، 
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، الإثبات في المواد المدنية  (45

 .7002طبعة . دار الهدى الجزائر. والتجارية، طبقا لأحدث التعديلات ومزيدة بأحكام القضاء
حقوق العينية الأصلية، الحقوق ال)محمد طه البشير وغني حسون طه، الحقوق العينية  (46

، بدون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمهورية العراقية ،، الجزء الأول(العينية التبعية
 .تاريخ الطبعة
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، (إثبات الحقوق -الأشخاص -النظرية العامة)محمد كمال شرف الدين، قانون المدني  (47
 .7007، 1المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، ط

دار الثقافة للنشر . محمد يوسف الزعبي، العقود المسماة، شرح عقد البيع في القانون المدني (48
 .7000، الإصدار الأول، 01ط. والتوزيع، عمان، الأردن

، 07ط . منذر الفضل، تاريخ القانون، دار ئاراس للطباعة والنشر، أربيل، كردستان العراق (49
7002. 

، المجلد الأول، (العقود الرئيسية الخاصة)المدني منصور القاضي، المطول في القانون  (51
 .7002،  1القسم الأول، مؤسسة مجد الجامعة، ط

دار الجامعة . نبيل إبراهيم سعد، الإثبات في المواد المدنية والتجارية في ضوء الفقه والقضاء (51
 .7000الجديدة، مصر، 

الحلبي، بيروت، لبنان،  منشورات. نبيل إبراهيم سعد، المدخل إلى القانون، نظرية الحق  (52
 .7010، 1ط
دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، . نبيل إسماعيل عمر، التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية (53

 .7012مصر، 
الوافي فيصل و سلطاني عبد العظيم، طرق التنفيذ وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية  (54

 .7017دار الخلدونية، الجزائر، . 00/02الجديد 
وهبة الزحيلي، العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني  (55

 .7010فكر، دمشق، الطبعة الثامنة الأردني، دار ال
ياسين محمد الجبوري، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، الجزء الثالث العقود  (56

، 1الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، طدار . المسماة، شرح أحكام عقد البيع دراسة موازنة
7012. 

دار الجامعة . برحماني محفوظ، الضريبة العقارية في القانون الجزائري، دراسة مقارنة (57
 .7002الجديدة، الاسكندرية، مصر، 

دار الهدى، . بريك الطاهر، المركز القانوني للمحافظ العقاري، دراسة وصفية تحليلية (58
7012. 
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دار الخلدونية، طبعة . شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائريجمال بوشنافة،  (59
7002. 

دار الهدى، . جميلة زايدي، إجراءات نقل الملكية في عقد بيع العقار في التشريع الجزائري (61
 .7010، الجزائر

قحة ومزيدة في ضوء آخر التعديلات نحمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية، طبعة م (61
 .7012دار هومة طبعة . الأحكاموأحدث 

محمد صبري السعدي، مصادر الإلتزام، القسم الأول، النظرية العامة للإلتزامات، القانون  (62
دار الكتاب . المدني الجزائري، الكتاب الأول، المصادر الإرادية، العقد والإرادة المنفردة

 .7002الحديث، 
دار الجامعة . تنظيم ومهام ومسؤوليات مقني بن عمار، مهنة التوثيق في القانون الجزائري (63

 .7012. الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر
دار نعمان للطباعة . مليكة بغاشي، قانون التوثيق، الإجراءات التوثيقية الرسمية لعقد البيع (64

 .7017الجزائر. والنشر
الجزائر،  .دار هومة.ميدي أحمد، الكتابة الرسمية كدليل إثبات في القانون المدني الجزائري (65

 .7010، 07طبعة 
وجدي شفيق، موسوعة شرح قوانين الشهر العقاري والتوثيق والسجل العيني، المجلد الأول،  (66

مع صيغ طلبات الشهر العقاري طبقا لآخر  1202لسنة  110قانون الشهر العقاري رقم )
 .7002، 01دار شادي للموسوعات القانونية، القاهرة، ط. التعديلات

، 7دار هومة، ط. الشهر العقاري في القانون الجزائري والقوانين المقارنة، فتحيويس  (67
7012. 

 -حمايتها -إثباتها -يوسف دلاندة، الوجيز في الملكية العقارية الخاصة الشائعة، اكتسابها (68
 .7012 ،دار هومة، الجزائر. قسمتها -إدارتها

 .7000عية، الإسكندرية، مصر، خالد ممدوح إبراهيم، أمن الحكومة الإلكترونية، الدار الجام (69
. الإطار القانوني والتنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري. دوة آسيا، رمول خالد (71

 .7011، 2دار هومة، ط
 .7007. دار هومة، الجزائر. زروقي ليلى، حمدي باشا عمر، المنازعات العقارية (71
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 .7002مصر الطبعة الأولى . ندريةالإسكمكتبة الوفاء،  .سمير عبد السيد تناغو، عقد البيع (72
طارق كاظم عجيل، الوسيط في عقد البيع، دراسة معمقة ومقارنة بالفقه الغربي والإسلامي،  (73

 .7010الأولى، الطبعة . دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن. الجزء الأول، انعقاد العقد
والتوزيع، عمان الأردن، ط  دار المسيرة للنشر. عامر إبراهيم قنديلجي، الحكومة الإلكترونية (74

01 ،7012. 
دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، . عبد الوهاب عرفة، الوسيط في التوثيق (75

7002. 
 ،الديوان الوطني للأشغال العمومية. مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري (76

 .7002 الطبعة الأولى، ،الجزائر
 .7002، 2ج، ط.م.في القانون المدني الجزائري، د محمد حسنين، عقد البيع (77
 .1221، 1مكتبة لبنان، ط. أنطوان بطرس، موسوعة الكمبيوتر الميسرة (78
. ستيفن ليقي، ترجمه عبد الإله الملاح، الشيفرة كيف اقتحمت السرية في العصر الرقمي (79

 .7007، 1العبيكان، المملكة العربية السعودية، ط
 .1222ط، .د  هلا للنشر والتوزيع، القاهرة،. ب الآليفاروق حسين، تبسيط الحاس (81
 .دون تاريخ الطبعة. دار الكتب القانوني. محمد الصيرفي، الأساليب الكمية الإلكترونية (81
دار الحامد للنشر . محمد دباس الحميد وماركو إبراهيم نينو، حماية أنظمة المعلومات (82

 .7002. والتوزيع، عمان، الأردن
دار الفكر الجامعي، . وممدوح الجنبيهي، بروتوكولات وقوانين الإنترنتمنير الجنبيهي  (83

 .7002. الإسكندرية
 .7002دار الكتب القانونية، مصر، . أنور طلبة، الشهر العقاري والمفاضلة بين التصرفات (84
بدور دخيل سعد أحمد الأحمدي، الحكومة الإلكترونية وتحدياتها المعاصرة في الأجهزة  (85

 .7012، 01ط . زم العلمية للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعوديةالحكومية، خوار 
جرائم تقنية نظم المعلومات الإلكترونية، دراسة . جلال محمد الزعبي وأسامة أحمد المناعسة (86

 . 7010، 01دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط . مقارنة
دار . نماذج والتطبيقات والتجارب الدوليةصفوان المبيضين، الحكومة الإلكترونية، ال (87

 .7011، 01اليازودي، الأردن، ط
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جراءات شهر الملكية العقارية، في ضوء المستحدث من قانون الشهر  (88 عدلي أمير، أحكام وا 
، 7012، 1دار الفكر الجامعي، ط. العقاري الشخصي والسجل العيني وأحكام النقض والدستورية

 .مصر
دار الجامعة الجديدة، . القانوني للبنك الإلكتروني على شبكة الإنترنت علاء التميمي، التنظيم (89

 .7017. الٍإسكندرية، مصر
، 1فاروق سيد حسين، التجارة الإلكترونية وتأمينها، هلا للنشر والتوزيع، الجيزة، مصر، ط (91

7001. 
يع، عمان، دار الثقافة للنشر والتوز . نصار محمد الحلالمة، التجارة الإلكترونية في القانون (91

 .7017، 01الأردن، ط 
. أحسن زقور، المقارنة بين الفقه المالكي والقانون المدني الجزائري، مكانة الرضا في العقود (92

 .7002الجزائر،  ،منشورات دار الأديب، وهران
 ،دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر. محمود الديب، عقد البيع بين الشريعة والقانون (93

7010. 
منذر الفضل، الوسيط في شرح القانون المدني، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين  (94

اربيل، كردستان  ،اراسئمنشورات . المدنية العربية والأجنبية معززة بآراء الفقه وأحكام القضاء
 . 7002الطبعة الأولى . العراق

دار . بين الشريعة والقانون ميكائيل رشيد علي، العقود الإلكترونية على شبكة الإنترنت (95
 .7012. الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر

 الكتب القانونية المتخصصة: ثانيا
دار الثقافة للنشر والتوزيع، . أحمد عزمي الحروب، السندات الرسمية الإلكترونية، دراسة مقارنة (1

 .7010، 1ط. عمان، الأردن
دار الفكر . ة مقارنةالتوقيع الإلكتروني، دراسآزاد دزه يي، النظام القانوني للمصادقة على  (2

 .7012سكندرية، مصر، الجامعي، الإ
 .7000دار الكتب القانونية، مصر . أسامة أحمد بدر، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني (3
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منشورات الحلبي الحقوقية، . المعتصم بالله فوزي أدهم، إثبات التعاقد الإلكتروني، دراسة مقارنة (4
 .7012، 1ط

إياد أحمد سعيد الساري، النظام القانوني لإبرام العقد الإلكتروني على ضوء قانون التوقيع  (5
منشورات . الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية، دراسة مقارنة في ظل القوانين العربية والأجنبية

 . 7012، 01ط . الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان
ثباته، دراسة مقارنةأيسر صبري إبراهيم، إبرام العقد ع (6 دار الفكر . ن الطريق الإلكتروني وا 

 .7012، 1الجامعي، مصر، ط
بشار محمود دودين، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الإنترنت، وفقا لقانون المعاملات  (7

، دار الثقافة للنشر والتوزيع. الإلكترونية وبالتأصيل مع النظرية العامة للعقد في القانون المدني
 .7002، 01عمان، الأردن، ط 

دار الجامعة الجديدة، . حازم صلاح الدين عبد الله، تعاقد جهة الإدارة عبر شبكة الإنترنت (8
 .7002الإسكندرية، مصر، 

حسن عبد الباسط جميعي، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الإنترنت،  (9
 .7000. دار النهضة العربية، القاهرة، مصر

دار الجامعة الجديدة، . حسن محمد محمد بودى، التعاقد عبر الإنترنت، دراسة فقهية مقارنة (11
 .7012. مصر

. خالد ممدوح إبراهيم، أمن المستندات الإلكترونية، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر (11
7000. 

الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، . خالد ممدوح إبراهيم، حماية المستهلك في العقد الإلكتروني (12
 .7000مصر، 

المؤسسة الحديثة . سمير دنون، العقود الإلكترونية في إطار تنظيم التجارة الإلكترونية (13
 .7017، 01للكتاب، لبنان، ط 

عابد فايد عبد الفتاح فايد، الكتابة الإلكترونية في القانون المدني بين التطور القانوني والأمن  (14
دار . للكتابة الإلكترونية و وظائفها في القانون المدني التقني، دراسة في الفكرة القانونية

 .7010الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر 
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دار الثقافة، . عباس العبودي، الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في الإثبات المدني (15
 .7007، 1عمان، الأردن، ط

الحديثة وأثرها على التشريع عبد الباسط علي جاسم الزبيدي، التطورات المالية الدولية  (16
 .7010، 1دار الحامد للنشر والتوزيع، ط. الضريبي، دراسة تحليلية مقارنة

دار وائل  .عبير ميخائيل الصفدي الطوال، النظام القانوني لهيئات توثيق التوقيع الإلكتروني (17
 .7010للنشر عمان، الأردن، الطبعة الأولى 

دار . الدخل الناجم عن التجارة الإلكترونية عكاب أحمد محمد العبادي، الضريبة على (18
 .7012، 1الحامد، ط

 . 7017لزهر بن سعيد، النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية، دار هومة، الجزائر،  (19
لورنس محمد عبيدات، إثبات المحرر الإلكتروني، در الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  (21

7002. 
، التوثيق الإلكتروني ومسؤولية الجهات المختصة به، دراسة لينا إبراهيم يوسف حسان (21

 .7002، 01دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط . مقارنة
، المملكة العربية 1ماجد محمد سليمان أبا الخيل، العقد الإلكتروني، مكتبة الرشد، ط (22

 .7002السعودية، 
ت، دراسة مقارنة في ضوء قانون التوقيع محمد حسن رفاعي العطار، البيع عبر شبكة الإنترن (23

 .، مصر7002 1دار الجامعة الجديدة، ط. 7000لسنة ( 12)الإلكتروني رقم 
دار الجامعة الجديدة، . مصطفى أحمد أبو عمرو، مجلس العقد الإلكتروني، دراسة مقارنة (24

 .7011. الاسكندرية، مصر
 .7000لهدى، عين مليلة، الجزائر، دار ا. مناني فراح ، أدلة الإثبات الحديثة في القانون (25
دار الفكر . منير محمد الجنبيهي وممدوح محمد الجنبيهي، أمن المعلومات الإلكترونية (26

 .7002. الإسكندرية، مصر. الجامعي
  .7012، 1ط .الجزائر ،دار بلقيس .يمينة حوحو، عقد البيع الإلكتروني في القانون الجزائري (27
دار . المصرفية، دراسة مقارنةلإلكتروني في المواد المدنية و ا يوسف أحمد النوافلة، الإثبات (28

   .7017، 1طعمان، الأردن، الثقافة للنشر والتوزيع، 
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 كتب الفقه الإسلامي: رابعا
دار السلام، الرياض،  .يل البخاري الجعفي، صحيح البخاريأبي عبد الله محمد بن إٍسماع (1

 .ط.د .المملكة العربية السعودية
دار الكتب  .1ه، تجارب الأمم وتعاقب الهمم، جبن محمد بن يعقوب مسكوي أبي علي أحمد (2

 .7002العلمية، بيروت، لبنان، 
دار السلام،  .فتح الباري في شرح صحيح البخاري أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، (3

 م،7000-ه1071، 1الجزء الأول، ط  .الرياض، المملكة العربية السعودية
دار السلام،  .فتح الباري في شرح صحيح البخاري سقلاني،أحمد بن علي بن حجر الع (4

 .م7000-ه1071، 1الجزء الرابع، ط  .الرياض، المملكة العربية السعودية
دار السلام،  .فتح الباري في شرح صحيح البخاري ،أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (5

 م7000-ه1071، 1، ط خامسالجزء ال. الرياض، المملكة العربية السعودية
، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، مصر. أدلة الإثبات في الفقه الإسلاميأحمد فراج حسين،  (6

7000. 
 1، جزء (كثير ابن) الدمشقي، تفسير القرآن الكريم القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل (7

 .1222، 7طيبة، الرياض المملكة العربية السعودية، ط دار (.البقرة -الفاتحة)
إصدار دائرة الشؤون . فقه المعاملات المالية، القواعد الفقهية المتعلقة بالبيوع سليمان الرحيلي، (8

 .7012. الإسلامية، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة
دار المنهاج، . شهاب الدين أحمد بن محمد الهيثمي، المنهج القويم بشرح مسائل التعليم (9

 .7002، 1بيروت، لبنان، ط
 جامعة الإمام .توثيق الديون في الفقه الإسلامي عزيز الهليل،صالح بن عثمان بن عبد ال (11

 .7001المملكة العربية السعودية،  ،محمد بن سعود الإسلامية، الرياض
عبد الرحمن بن عبد الله السند، الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، الحاسب الآلي وشبكة  (11

 . 7000الطبعة الأولى، لبنان، ر، دار الوراق للطباعة والنش(. الإنترنت)المعلومات 
المملكة العربية ، كنوز إشبيليا، الرياض .وم العقدعبد الرحمن بن عثمان الجلعود، أحكام لز  (12

 .7000، 1السعودية،  ط 
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دار الرسالة . يم الرحمن في تفسير كلام المنامعبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكر  (13
 .7012لسابعة، العالمية، سوريا، فرع بيروت، الطبعة ا

عبد السميع أحمد إمام، نظرات في أصول البيع الممنوعة في الشريعة الٍإسلامية وموقف  (14
 .7017، 1وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ط . القوانين منها

 مؤسسة الرسالة،. عبد الكريم زيدان، الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الٍإسلامية (15
 .7001، 01طلبنان،  بيروت،

مكتبة . عبد الله بن عبد العزيز العجلان، أحكام السفر في الفقه الٍإسلامي، دراسة تأصيلية (16
 .7012الملك فهد الوطنية للنشر، الرياض، الطبعة الرابعة، 

دار الهدي النبوي، مصر، ط . عبد الناصر بن خضر ميلاد، البيوع المحرمة و المنهي عنها (17
01 ،7002. 

دين بن عبد الرزاق الجنكو، التقابض في الفقه الإسلامي وأثره على البيوع علاء ال (18
، الحوالات، عتماداتالا، الشيكات والشيكات السياحية، البورصةالائتمان، بطاقات )المعاصرة

 .7000، 1دار النفائس، الأردن، ط .(التجارة الإلكترونية -ر العقاريلشها
. قضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلاميعلي أحمد بن أحمد السالوس، موسوعة ال (19

 .7007مكتبة دار القرآن، مصر و دار الثقافة بقطر، الطبعة السابعة يوليو 
القاهرة،  دار الفكر العربي،. بو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلاميةمحمد أ (21

 .1222 مصر،
الخامس، مستجدات فقهية وقضايا  محمد الزحيلي، موسوعة قضايا إسلامية معاصرة، الجزء (21

 .7002دار المكتبي، دمشق، الطبعة الأولى،  .مالية معاصرة
دار  .ا اقتصادية معاصرة، المجلد الأولمحمد سليمان الِأشقر، بحوث فقهية في قضاي (22

 .1220النفائس، الأردن، 
التراتيب  ية المسمىمحمد عبد الحي الكتاني الإدريسي الحسني الفاسي، نظام الحكومة النبو  (23

 . دون تاريخ الطبعة. 7دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، لبنان، ط .1الإدارية، ج
منع المدين من السفر في ) ،فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة محمد عثمان شبير، بحوث (24

 . 1220دار النفائس، الأردن، . ، المجلد الأول(الفقه الإسلامي
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 .، المجلد الأول(الفتح الكبير)ته لجامع الصغير وزيادمحمد ناصر الدين الألباني، صحيح ا (25
 .1200 2المكتب الٍإسلامي، دمشق، ط

دار القلم، دمشق، . عقد البيعالعقود المسماة في الفقه الإسلامي، مصطفى أحمد الزرقا،  (26
 .7017، 7سوريا، ط

دمشق، دار الفكر،  .(بحوث، فتاوى، وحلول) وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة (27
 .7007، 1ط. سوريا

 المعاجم والقواميس: سادسا
. قصر الكتاب، البليدة، الجزائر .ت القانونية في التشريع الجزائريالقرام، المصطلحا ابتسام (1

 .د،ط
مكتبة لبنان ناشرون، بيروت،  .لمرجع، قاموس معاصر، عربي، فرنسيجوزف نعوم حجار، ا (2

 .7010ط 
مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية،  .شوقي ضيف، معجم القانون (3

1222. 
II. الرسائل العلمية: 

 كتوراهأطروحات الد: أولا
. بلحو نسيم، المسؤولية القانونية للموثق، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق (1

 . 7012-7010جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
الإلكتروني، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق،  بلقاسم حامدي، إبرام العقد (2

 .7010/7012جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
. أطروحة دكتوراه في القانون. بلقنيشي حبيب، إثبات التعاقد عبر الإنترنت، دراسة مقارنة (3

 .7011-7010جامعة وهران السانية، 
أطروحة . يع الجزائري والتشريع المغربيجديلي نوال، السجل العيني دراسة مقارنة بين التشر  (4

 .7012 ،1في القانون، جامعة الجزائرلنيل شهادة دكتوراه 
. رسالة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون. آمال، التجارة الإلكترونية في الجزائر تحاب  (5

 .7010/7012جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 



 قائمة المراجع
 

 
633 

العقد، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، حليس لخضر، مكانة الإرادة في ظل تطور  (6
 .7012. جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان

رحايمية عماد الدين، الوسائل القانونية لإثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري،  (7
 .7010. أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو

ثباتها في ظل نظام الشهر العقاري، أطروحة لنيل زهدور إنجي، حماية التص (8 رفات القانونية وا 
 .7012-7012، 7شهادة الدكتوراه في الحقوق، جامعة وهران

شيخ سناء، الشكلية في إطار التصرفات العقارية بين التشريع والقضاء، أطروحة دكتوراه في  (9
 .7011/7017. تلمسان. القانون الخاص، جامعة أبي بكر بلقايد

. بر أحمد رضا، الحماية القانونية لحق الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائريصنو  (11
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان 

7012. 
،  -دراسة مقارنة –عجالي بخالد، النظام القانوني للعقد الإلكتروني في التشريع الجزائري  (11

 .7010. لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو رسالة
عليان عدة، فكرة النظام العام وحرية التعاقد في ضوء القانون الجزائري والفقه الإسلامي،  (12

 .7012. جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان. أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون
للملكية العقارية الخاصة في الجزائر، رسالة لنيل شهادة لعشاش محمد، الحماية القانونية  (13

 .7012الدكتوراه في الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزر، 
محمد مولود غزيل، معوقات تطبيق التجارة الإلكترونية في الجزائر وسبل معالجتها، أطروحة  (14

 .7010-7002. دكتوراه في العلوم الإقتصادية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان
مخلوفي عبد الوهاب، التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة  (15

 .7011/7017الحاج لخضر، باتنة، 
 

 يرمذكرات الماجست: ثانيا
مذكرة مقدمة لنيل . بلال بن جامع، المشكلات الأخلاقية والقانونية المثارة حول شبكة الإنترنت (1

كلية العلوم الإنسانية . علم المكتبات، تخصص إعلام علمي وتقنيشهادة الماجستير في 
 .7002-7002والعلوم الاجتماعية، جامعة منتوري، قسنطينة 
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بوسماحة ماجدة، تقنيات ترجمة العقود التوثيقية في الجزائر، مذكرة ماجستير في الترجمة،  (2
 . 7010/7012. ، أحمد بن بلة1معهد الترجمة، جامعة وهران

شيد، الشكلية الرسمية في العقود، مذكرة ماجستير في القانون، جامعة الحاج لخضر، بومعزة ر  (3
 .7002. باتنة

جلول دواجي بلحول، الحماية القانونية للمستهلك في ميدان التجارة الإلكترونية، مذكرة  (4
 .7012-7010. ماجستير في القانون، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان

بيع العقاري، دراسة تحليلية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع حشود نسيمة، الشكلية في ال (5
 .7002.عقود ومسؤولية، جامعة الجزائر

مذكرة لنيل شهادة الماجستير . داودي محمد، الإدارة الجبائية والتحصيل الضريبي في الجزائر (6
 .7002-7002في المالية العامة، جامعة تلمسان، 

. مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون. قود المدنيةدحماني لطيفة، الشكلية في مادة الع (7
 .7002. جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان

مذكرة ماجستير . ، الشكلية للصحة في التصرفات المدنية في القانون الجزائريمحمودزواوي  (8
 .1202. جامعة الجزائرمعهد الحقوق والعلوم الإدارية، في القانون، 

الشكلية لانعقاد البيع العقاري في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير في يدي يخلف حفيظة، س (9
 .7010، 1الحقوق، جامعة الجزائر

طمين سهيلة، الشكلية في عقود التجارة الإلكترونية، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القنون،  (11
 .7011جامعة تيزي وزو، 

ون الجزائري، مذكرة ماجستير في نقل الملكية في عقد بيع العقاري في القانكريم قان،  (11
  .7017-7011بلقايد، -جامعة وهران. القانون

مرزوق نور الهدى، التراضي في العقود الإلكترونية، مذكرة ماجستير في القانون، جامعة  (12
 .7017مولود معمري، تيزي وزو، 

III. مقالات وبحوث 
 العلمية  المقالات: أولا
دورية كان التاريخية، العدد الخامس،  .العصر النبويأشرف محمد مجاهد، التاريخ البريدي في  (1

 .7002سبتمبر 
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مجلة الباحث، جامعة  .والمسائل القانونية المتعلقة به إلياس بن ساسي، التعاقد الإلكتروني (2
 .7002، 07قاصدي مرباح، ورقلة، عدد 

مجلة المفكر، العدد الحادي عشر،  .قانونية لمسؤولية الموثق المدنيةبلحو نسيم، الطبيعة ال (3
 . جامعة محمد خيضر بسكرة

المجلة الجزائرية للاقتصاد والمالية، . بوعافية الرشيد، دور النقود الإلكترونية في تطوير التجارة الإلكترونية (4
 . 7010، سبتمبر 07العدد

مستغانم، العدد الثاني، مجلة القانون العقاري والبيئة، جامعة . حبار آمال، الحجز على العقار (5
 .7010جانفي 

مجلة منازعات الأعمال، عدد . حيشي أحيدة، حقوق و واجبات الموثق في التشريع المغربي (6
02 /7012 . 

مجلة . رابحي لخضر، لكحل عائشة، الإدارة الإلكترونية كآلية من آليات التنمية الإدارية (7
 .722ص . 7012، جانفي، 02ددالدراسات القانونية و السياسية، جامعة الأغواط، الع

المعهد  .ائب في عالم الأعمال الإلكترونيةالضر  فت رضوان، رشا عوض، ولاء الحسيني،رأ (8
 .7000، الكويت، 07، عدد7العربي للتخطيط، الكويت، المجلد

 ،دفاتر السياسة والقانون .لكترونيالإ( التصديق)زهيرة كيسي، النظام القانوني لجهات التوثيق  (9
 .7017ابع، جوان العدد الس

عبد الله محمد أحمد، الحمام الزاجل بين البريد والأدب، مجلة العلوم الإنسانية والاقتصادية،  (11
 .7017،  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، نوفمبر 07، عدد12حجم 

توثيق غني ريسان جادر الساعدي وأكرم تحسين محمد حسن، النظام القانوني لشهادة ال (11
مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثاني،  (.دراسة مقارنة)الإلكتروني 

 . 7012السنة التاسعة 
فرطاس فتيحة، عصرنة الإدارة العمومية في الجزائر من خلال تطبيق الإدارة الإلكترونية  (12

 .7012، 07، المجلد 12مجلة الاقتصاد الجديد، العدد. ودورها في تحسين خدمة المواطنين
محمد بن هائل المدحجي، النوازل وأهمية الاجتهاد الجماعي فيها، مقال منشور بتاريخ  (13

على  بموقع الملتقى الفقهي للدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان،، بموقع  12/00/7011
 :(12/00/7012: تاريخ الإطلاع: )الرابط التالي

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=2947 
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مجلة القانون . مزيان محمد أمين، طرق اكتساب الملكية العقارية في التشريع الجزائري (14
 . 7010العقاري والبيئة، جامعة  مستغانم، العدد الثاني، جانفي 

سة درا)الجزائري مسعودي يوسف، مدى حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات في التشريع  (15
، 11مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد .(00-12على ضوء أحكام القانون 

 . تامنغاست، الجزائر، ، المركز الجامعي7012جانفي 
مقني بن عمار، الحقوق العقارية والعينية المحصنة ضد التقادم المكسب بين نصوص  (16

العدد  منشور بمجلة القانون العقاري والبيئة، لجامعة مستغانم،القانون وتطبيقات القضاء، مقال 
 .7012السادس، جانفي 

عدد الرابع، مجلة المحامي، لناحية سيدي بلعباس، ال .كاري نزيهة، التجارة الإلكترونيةم (17
   .7002نوفمبر 

ف، مجلة معار . نور الدين جليد، أمينة بركان، الصيرفة الإلكترونية والمصارف الإلكترونية (18
 .7011المركز الجامعي العقيد أكلي محند اولحاج، البويرة، العدد العاشر، جوان 

هشام بن عبد المالك آل الشيخ، الفقه الٍإسلامي والتقنيات الحديثة، مقال منشور بموقع  (19
، على 17/01/7012الملتقى الفقهي للدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، منشور بتاريخ 

 :(10/02/7012 :تاريخ الإطلاع) الرابط التالي
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5983. 

لة مج ".7012ترونية مشروع الجزائر الإلك"يتوجي سامية، أطر رقمنة الإدارة العمومية في  (21
 .120ص . 7012جوان  10السنة التاسعة، العدد قسم العلوم القانونية، : معارف

 العقود التوثيقية سندات تنفيذية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإداريةيزيد عربي باي،  (21
دفاتر السياسة والقانون، العدد العاشر، جانفي  .72/00/7000المؤرخ في  00/02رقم 

7010. 
، مقال علمي (التحديات والرهانات)يونس مليح، الخدمات الضريبية الإلكترونية بالمغرب  (22

 (:02/02/7012)تاريخ الإطلاع :ليمنشور على الرابط التا
http://espacedroitpublic.com 

 المداخلات: ثانيا
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. إقلولي ولد رابح صافية، القوة الثبوتية لشهادات التصديق الالكتروني في التشريع المقارن (1
الإطار القانوني للتوقيع والتصديق الإلكترونيين في الجزائر، : مداخلة في الملتقى الوطني حول

 .7012فيفري  12-12بجامعة سوق أهراس يومي  المنظم
، (وزارة العدل نموذجا)أميرة بطوري، مظاهر استخدام التوقيع الالكتروني في الإدارة الجزائرية  (2

 ،الإطار القانوني للتوقيع والتصديق الإلكترونيين في الجزائر: مداخلة في الملتقى الوطني حول
 .7012فيفري  12-12ومي ي ،جامعة محمد الشريف مساعديه سوق أهراس

: ملتقى وطني حول. أوشن حنان، التوقيع الإلكتروني كآلية لاستدامة الحكومة الالكترونية (3
جامعة محمد الشريف مساعديه  الإطار القانوني للتوقيع والتصديق الإلكترونيين في الجزائر،

 .7012فيفري  12-12يومي  ،سوق أهراس
، التزامات مقدمي خدمات التصديق الإلكتروني كضمانة لمصداقية المعلومات صبايحي ربيعة (4

لتصديق الإطار القانوني للتوقيع وا"مداخلة ضمن الملتقى الوطني حول . الإلكترونية
 .7012فيفري  12و 12يومي ، بجامعة سوق أهراس، الجزائر، الالكترونيين في الجزائر

التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها على الأمن السيبراني،  تحدّيات مواقععلي عبد الرزاق الرقم،  (5
في الدول العربية، المركز ( الإنترنت)المؤتمر السادس لأمن وسلامة الفضاء السيبراني 

 .12/02/7012 – 12بيروت . العربي للبحوث القانونية والقضائية
ائم الإلكترونية عمر بن عبد العزيز موسى الدبور، آليات تفعيل الحماية والوقاية من الجر  (6

، المؤتمر الدولي الرابع عشر حول الجرائم (إنشاء ضبطية خاصة بالجرائم الإلكترونية)
 .7012مارس  72-70الإلكترونية، مركز جيل البحث العلمي، طرابلس، لبنان، يومي 

عيسى زرقاط، القانون الواجب التطبيق على شكل التصرفات القانونية، ملتقى وطني حول  (7
أفريل  77و 71يومي ت الخاصة في الجزائر واقع متطور، بجامعة ورقلة، قاتنظيم العلا

7010. 
محمد الصالح روان، تنفيذ السندات التنفيذية الأجنبية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية  (8

 .7017فيفري  70و 72يومي  ملتقى حول الترقية العقارية، جامعة ورقلة. 02-00رقم 
منشور  علمي أحمد، توثيق الدين والمعاملات المالية الأخرى، مقالمحمد عطا السيد سيد  (9

تاريخ )على الرابط التالي .72/02/7010 بتاريخنشر  ،الملتقى الفقهيبموقع 
 (:02/02/7012:الاطلاع
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http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=1300 

الحميد، الثقة الرقمية ضمن إستراتيجية نذير غانم، عنكوش نبيلة، معمر جميلة، ريحان عبد  (11
للاتحاد  27المؤتمر . ، واقعها ودورها في إرساء مجتمع المعرفة7012الجزائر الإلكترونية 

 .7017نوفمبر  70، 10العربي للمكتبات والمعلومات، الدوحة، قطر، 
 

IV. (مرتبة زمنيا)انونيةالنصوص الق 
  :الدولية لنصوص القانونيةا -أولا
فيفري  12إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، المحررة بالقاهرة في  اتفاقية (1

مارس  77مؤرخ في ال 111-12رقم  ، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي7007
 .7012مارس  72، مؤرخة في 7012لسنة  12ع .ر.، ج7012

 71/17/7010رة في القاهرة بتاريخ الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المحر  (2
، 7010سبتمبر  0المؤرخ في  727-10صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .7010لسنة  22عدد .ر.ج
عن الجمعية العامة للأمم المتحدة،  7012ديسمبر  10، الصادر بتاريخ 122/20قرار رقم  (3

المتعلق بالحق في  ،ول الأعمالمن جد( ب) 22الثامنة والستون، البند  تهاور في د
 .الخصوصية في العصر الرقمي

المسائل القانونية الخاصة باستخدام طرائق التوثيق : تعزيز الثقة بالتجارة الإلكترونيةقانون  (4
والتوقيع الإلكترونية على الصعيد الدولي، لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، 

 .7002لأمم المتحدة،،افيينا.منشورات الأمم المتحدة،
القانون العربي الإسترشادي للإثبات بالتقنيات الحديثة، اعتمده مجلس وزراء العدل العرب  (5

 .72/11/7000 -70د/221بقرار رقم 
، المعتمد 7001، مع دليل التشريع قانون الأونيسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية (6

، 22/00الدولي، بموجب قرار الجمعية العامة رقم من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري 
 .7007منشورات الأمم المتحدة، نيويورك 

مع المادة )، 1222قانون الأونيسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية، مع دليل التشريع  (7
المعتمد من قبل لجنة الأمم المتحدة ، 1220مكرر الإضافية بصيغتها المعتمدة في عام  02
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، منشورات الأمم المتحدة، فيينا، الأمم 12/01/1222بتاريخ  21/127القرار رقم  بموجب
 .7000المتحدة، 

المؤرخة " أبوستيل"اتفاقية لاهاي بشان إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية،  (8
 : (70/00/7012تاريخ الإطلاع : )متاحة على الرابط  التالي. 1221أكتوبر  02في 

http://economiedroit.com/blog/2016/08/29/ -إلغاء-بشأن-1691-لسنة-لاهاي-اتفاقية
 /إلزامي

( 2-د)ألف  712الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة  (9
 .1200ديسمبر  10المؤرخ في 

 : النصوص القانونية الوطنية -ثانيا
 الدساتير 

، 7012مارس  02مؤرخ في  01-12، الصادر بالقانون رقم 7012التعديل الدستوري لسنة  (1
 .7012مارس  02مؤرخة في  10. ع.ر.ج

ديسمبر  02الموافق لـ  020-22، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 1222التعديل الدستوري لسنة  (2
، 1222نوفمبر سنة  70، المتعلق بإصدار تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء 1222

 .1222ديسمبر  00مؤرخة في22 ع.ر.ج
 القوانين: 

، 70ع .ر.، يتعلق بالتجارة الإلكترونية، ج7010مايو  10المؤرخ في  02-10القانون رقم  (1
 .7010ماي  12مؤرخة في 

، 7012ديسمبر  72المؤرخ في  11-12الصادر بموجب القانون  7010قانون المالية لسنة  (2
 .7012ديسمبر  70، الصادرة بتاريخ 22ع .ر.ج

، 7012ديسمبر  70المؤرخ في  10-12الصادر بموجب القانون رقم  7012قانون المالية لسنة  (3
 .7012ديسمبر  72الصادرة بتاريخ  .22ع .ر.ج

، 7012ديسمبر  20المؤرخ في  10-12الصادر بموجب القانون رقم  7012قانون المالية لسنة  (4
 .7012ديسمبر  21مؤرخة في  27ع، .ر.ج

، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع 7012المؤرخ في أول فيفري  00-12 رقم قانونال (5
 .7012فيفري  10، مؤرخة في 02ع .ر.والتصديق الإلكترونيين، ج
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 02عدد .ر.المتعلق بعصرنة العدالة، ج 7012المؤرخ في أول فيفري  02-12القانون رقم  (6
 .7012فيفري  10مؤرخة في 

، 7010ديسمبر  20مؤرخ في  10-10صادر بموجب القانون رقم ال 7012قانون المالية لسنة  (7
 .7010ديسمبر  21مؤرخة في  20ع، .ر.ج

، يعدل 7010غشت سنة  02الموافق لـ  1022شوال عام  12المؤرخ في  00-10القانون رقم  (8
فبراير سنة  12الموافق لـ  1202ذي الحجة عام  12المؤرخ في في  70-20ويتمم الأمر رقم 

المعدل  ،7010أوت سنة  70، مؤرخة في 02ع .ر.ج. متعلق بالحالة المدنية، وال1220
. 70-20، يعدل ويتمم الأمر رقم 7012يناير  10، المؤرخ في 02-12القانون رقم والمتمم، ب

 . 7012يناير  11، مؤرخة في 07ع .ر.ج
، 7012ر ديسمب 20مؤرخ في ال 00-12رقم  الصادر بموجب القانون 7010قانون المالية لسنة  (9

 .7012ديسمبر  21مؤرخة في  20ع، .ر.ج
ديسمبر  72مؤرخ في ال 17-17الصادر بموجب القانون رقم   7012قانون المالية لسنة  (11

 .7017ديسمبر  20مؤرخة في  27ع، .ر.، ج7017
ديسمبر  70مؤرخ في ال 12-11قانون رقم الصادر بموجب ال  7017قانون المالية لسنة  (11

 . 7011ديسمبر  72مؤرخة في  27ع، .ر.، ج7011
ديسمبر  72مؤرخ في ال 12-10قانون رقم الصادر بموجب ال  7011قانون المالية لسنة  (12

 .7010ديسمبر  20، مؤرخة في 00ع .ر.، ج7010
، المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من 7002أوت سنة  02مؤرخ في  00-02القانون رقم  (13

أوت  12، مؤرخة في 02ع .ر.ج. يا الإعلام والاتصال ومكافحتهاالجرائم المتصلة بتكنولوج
7002. 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنية 7000فيفري  72المؤرخ في  02-00القانون رقم  (14
 .7000لسنة  71ر عدد .الإدارية، ج

. ، المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي7002فيفري  70المؤرخ في  02-02القانون رقم  (15
 .7002مارس  00، مؤرخة في 10ع .ر.ج
 10ع .ر.، جيتضمن تنظيم مهنة الموثق 7002فيفري  70مؤرخ في  07-02قانون رقم ال (16

 .7002مارس  00المؤرخة في 
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ديسمبر  72المؤرخ في  71-00 ، الصادر بموجب القانون رقم7002المالية لسنة قانون  (17
 .3333ديسمبر  63، مؤرخة في 35ع .ر.ج ،7000

المؤرخ  122-22، المعدل والمتمم للأمر 7000نوفمبر  10المؤرخ في  12-00القانون رقم  (18
 .7000نوفمبر  10، مؤرخة في 21رع .والمتضمن قانون العقوبات، ج 1222يونيو  0في 

، يحدد القواعد العامة المتعلقة 7000أوت سنة  02المؤرخ في  02-7000القانون رقم  (19
 .7000أوت  02، مؤرخة في 00ع .ر.ج .بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية

ديسمبر سنة  21المؤرخ في  17-20، الصادر بموجب القانون رقم 1222قانون المالية لسنة  (21
 .1220ديسمبر  21، مؤرخة في 20ع .ر.ج. 1220

 72مؤرخ في  10-22المرسوم التشريعي رقم الصادر بموجب  ،1220قانون المالية لسنة  (21
 .1222ديسمبر  20، مؤرخة في 00 ع.ر.ج، المتضمن 1222ديسمبر 

ديسمبر  12المؤرخ في  72-21رقم  ، الصادر بموجب القانون1227قانون المالية لسنة  (22
  .1221ديسمبر  10، مؤرخة في 22ع .ر.، ج1221

 02ع .ر.، جالتوجيه العقاري، المتضمن 1220نوفمبر  10المؤرخ في  72-20رقم قانون ال (23
 .المعدل والمتمم، 1220نوفمبر  10مؤرخة في 

. ، المتضمن مهنة التوثيق المعدل والمتمم1200يوليو  17المؤرخ في  72-00القانون رقم  (24
 (.07-02الملغى بالقانون ) .12/02/1200، المؤرخة في 70ع .ر. ج
. ، والمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم1200يونيو  02مؤرخ في  11-00القانون رقم  (25

 .1200ونيو ي 17مؤرخة في  70ع .ر.ج
ديسمبر  21المؤرخ في  17-00قانون رقم ، الصادر بموجب ال1201قانون المالية لسنة  (26

 .1200ديسمبر  21، مؤرخة في 20ع .ر.ج .1200
، المتعلق بتمديد العمل بالقوانين 1227ديسمبر  21المؤرخ في  122-27القانون رقم  (27

المؤرخ في  72-22الأمر رقم ، الملغى ب1222جانفي  11، مؤرخة في 07ع .ر.الفرنسية، ج
 .1222أوت  02، المؤرخة في 27ع .ر.، ج1222جويلية  02
 

 الأوامر: 
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المؤرخ  02-21، المعدل والمتمم للقانون رقم 1222ديسمبر  71المؤرخ في  20-22ر رقم الأم (1
 77مؤرخة في  01ع .ر.، والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، ج1221يناير  12في 

 .1222ديسمبر 
ع، العدد .ر.ج. ، المتضمن قانون التسجيل1222ديسمبر  02المؤرخ في  102-22 رقم الأمر (2

 .، المعدل والمتمم1222ديسمبر  10مؤرخة في  01
، مؤرخة 22ع .ر.ج. ، المتضمن قانون الطابع02/17/1222المؤرخ في  102-22 رقم الأمر (3

 .12/02/1222في 
، المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم 02/17/1222المؤرخ في  101-22الأمر رقم  (4

 .77/17/1222، مؤرخة في 107ع .ر.ج. المماثلة
 20عدد . ر.ج. المتضمن القانون المدني 1222سبتمبر  72المؤرخ في  20-22 رقم الأمر (5

 .المعدل والمتمم .1222سبتمبر  20مؤرخة في 
المؤرخ في  ،وتأسيس السجل العقاريالمتضمن إعداد مسح الأراضي العام  20-22رقم الأمر  (6

 .27عدد . ر.، ج17/11/1222
 ،102ع، .ر.ج.، المتضمن تنظيم التوثيق1220ديسمبر  12المؤرخ في  21-20رقم  الأمر (7

 (.72-00 رقم الملغى بالقانون. )1220ديسمبر  72مؤرخة في 
قانون  ، المتضمن1222يونيو  00، المؤرخ في 1222يونيو  0المؤرخ في  122-22الأمر  (8

 . العقوبات المعدل والمتمم
. 07/02/1222المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، المؤرخ في  122-22الأمر رقم  (9

 .02عدد .ر.، ج12/02/7002، المؤرخ في 02-02، المعدل والمتمم بالأمر 02عدد .ر.ج
 

 المراسيم: 
، 7012أفريل سنة  10الموافق لـ ، 1020رجب  71المؤرخ في  102-12المرسوم الرئاسي رقم  (1

 12، مؤرخة في 72ع، .ر.ج. يحدد كيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها وتجديدها
 .7012أفريل 

، يحدد كيفيات حفظ الوثيقة الموقعة 7012ماي  2مؤرخ في  107-12المرسوم التنفيذي رقم  (2
 .7012ماي  00، مؤرخة في 7012، لسنة 70ع .ر.ج. إلكترونيا
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، المحدد لطبيعة السلطة الحكومية 7012أفريل  72المؤرخ في  122-12المرسوم التنفيذي رقم  (3
 .7012أبريل  70مؤرخة في  72 ع.ر.ج. للتصديق الإلكتروني وتسكيلها وتنظيمها وسيرها

يحدد تنظيم المصالح التقنية  2016.أبريل  72مؤرخ في  120-12تنفيذي رقم المرسوم ال (4
مؤرخة  72عدد  الجريدة الرسمية .والإدارية للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني وسيرها ومهامها

 .7012أبريل  70في 
، المتضمن إعفاء المواطن من 7012يوليو  72، المؤرخ في 700-12تنفيذي رقم المرسوم ال (5

، 01 ع.ر.ج. سجل الوطني الآلي للحالة المدنيةتقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن ال
 .7012يوليو  72مؤرخة في 

، المتعلق بإلغاء الأحكام التنظيمية 7010ديسمبر  12مؤرخ في  222-10المرسوم التنفيذي رقم  (6
المتعلقة بالتصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المتعلقة بالتصديق طبق الأصل على نسخ 

 .7010ديسمبر  12مؤرخة في ، 27ع .ر.لإدارات العمومية، جالوثائق المسلمة من طرف ا
، يحدد نموذج نظام الملكية 7010مارس سنة  00الموافق لـ 22-10المرسوم التنفيذي رقم  (7

 .7010مارس  12، مؤرخة في 10ع .ر.ج. المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية
، المعدل والمتمم للمرسوم 7017نة أكتوبر س 71المؤرخ في  207-17المرسوم التنفيذي رقم  (8

المحدد لصلاحيات المفتشية العامة  1220يوليو  12المؤرخ في  720-20التنفيذي رقم 
 .7017أكتوبر  70، مؤرخة في 22ع .ر.ج .للمصالح الجبائية وتنظيمها

المتضمن إحداث الرقم التعريفي  7010سبتمبر  12المؤرخ في  710-10المرسوم التنفيذي رقم  (9
 .7010سبتمبر  12مؤرخة في 20ع .ر.ج. الوطني الوحيد

ـ 7000أوت  02الموافق لـ  1072مؤرخ في أول شعبان عام  702-00تنفيذي رقم الالمرسوم  (11
 .7000أوت  02مؤرخة في  02ع .ر.يحدد أتعاب الموثق، ج

يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  7002ماي  20مؤرخ في  127-02تنفيذي رقم المرسوم ال (11
والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع  7001ماي  2المؤرخ في  01-172

. الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية
 .7002يونيو  2خة في مؤر  7002سنة  22ع .ر.ج

المتعلق بضبط شروط وكيفيات  1220أوت  72المؤرخ في  722-20المرسوم التنفيذي رقم  (12
، 1220أوت  72، مؤرخة في 1220لسنة  22عدد . ر.إقامة خدمات الإنترنت، واستغلالها، ج
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. ر.، ج7000أكتوبر  10المؤرخ في  202-7000المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 
  .7000أكتوبر  12مؤرخة في  7000لسنة  20عدد

، المحدد لقائمة المناصب العليا 1227مارس  10مؤرخ في  112-27تنفيذي رقم المرسوم ال (13
، 71ع .ر.ج.في المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها

  .1227مارس  10مؤرخة في 
، المتعلق بتنظيم المصالح الخارجية 07/02/1221المؤرخ في  21/22المرسوم التنفيذي رقم  (14

 .1221مارس  02مؤرخة في  10. ع.ر.، جلأملاك الدولة والحفظ العقاري وسيرها
، المحدد لتنظيم المصالح الخارجية 72/07/1221المؤرخ في  20-21رقم التنفيذي المرسوم  (15

 .72/07/1221مؤرخة في 20ع .ر.للإدارة الجبائية وصلاحيتها، ج
المتعلق بإنشاء الوكالة  1202ديسمبر  12المؤرخ في  720-02رقم المرسوم التنفيذي  (16

 .1202ديسمبر  70، مؤرخة في 20ع .ر.المعدل والمتمم، جالوطنية لمسح الأراضي، 
يتعلق بتأسيس السجل  1222مارس72مؤرخ في 22-22رقم  التنفيذي مرسومال (17

 .1222-00-12مؤرخة في  20ع .ر.العقاري،ج
، المتعلق بإعداد مسح الأراضي 72/02/1222المؤرخ في  27-22 التنفيذي رقم المرسوم (18

مؤرخ  000-00، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 12/00/1222، مؤرخة في 20عدد .ر.ج. العام
وبالمرسوم التنفيذي رقم . 20/17/1200، مؤرخة في 21عدد .ر.ج. 1200ديسمبر  70في 
 .00/00/1227مؤرخة في  72عدد .ر.، ج1227أفريل  02ي مؤرخ ف 27-120

، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية 10/10/1221المؤرخ في  722-21رقم التنفيذي المرسوم  (19
 .02/11/1221مؤرخة في  20ع .ر.لوزارة المالية، ج

  ةالوزاري اتالقرار: 
تداول جواز السفر الوطني ، المحدد لتاريخ بداية 7011ديسمبر  72القرار الوزاري المؤرخ في  (21

 .7017يناير  10مؤرخة في  01ع .ر.ج. البيومتري الإلكتروني
، يحدد نموذج شهادة الوضعية الجبائية وكذا كيفيات 7010مايو  02مؤرخ في الوزاري القرار ال (21

 .7010يونيو  72مؤرخة في  22ع .ر.تطبيقها، ج
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يتضمن إحداث مفتشية التسجيل والطابع  1222يوليو سنة  10مؤرخ في الوزاري القرار ال (22
أوت  11مؤرخة في  20عدد .ر. والمواريث والبطاقية وتحديد اختصاصها الإقليمي، ج

1222. 
الذي يحدد التنظيم الداخلي لمفتشيات أملاك  1221يونيو سنة  00مؤرخ في الوزاري القرار ال (23

 . 1221أوت  10ي مؤرخة ف 20عدد .ر.الدولة والحفظ العقاري، ج

 :النصوص القانونية لبعض الدول العربية: ثالثا
 النصوص التشريعية لدول الإمارات العربية المتحدة: 

، بشأن ضريبة القيمة 7012أوت  72، الصادر في 7012لسنة ( 0)القانون الإتحادي رقم  (1
 .المضافة

، 007ع .ر.بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، ج 7002لسنة  (01)الاتحادي رقم القانون  (2
 .7002، يناير 22لسنة 

، المعدل بالقانون 1227لسنة ( 10)قانون الإثبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم  (3
سلسلة كتيب الجيب القانوني لتشريعات وقوانين دولة الإمارات . 7002لسنة  22الاتحادي رقم 

، 01ط. عربية المتحدة، من إعداد قسم الدراسات والبحوث، إصدارات معهد دبي القضائيال
7012. 

، مؤرخة في 211ع .ر.، جبشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي 7002لسنة ( 02)القانون رقم  (4
01/00/7002.   

يدة الرسمية الجر ، 7007لسنة ( 7)قانون إمارة دبي الخاص بالمعاملات والتجارة الإلكترونية رقم  (5
 .7007فيفري  12، الموافق ل 22، السنة 722لحكومة دبي، العدد 

، مؤرخة في 720ع .ر.ج، 7000لسنة  (1)قانون منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام رقم  (6
21/01/7000. 

بشأن اعتماد الرسوم الخاصة بدائرة الأراضي  3336لسنة ( 63)قرار المجلس التنفيذي رقم  (7
 .7012سبتمبر  10، مؤرخة في 221ع .ر.ج. والأملاك

 
 للجمهوية العربية المصرية النصوص التشريعية: 

 .7000أفريل  71، المؤرخ في 7000لسنة  12قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم  (1
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، المتعلق بإصدار اللائحة التنفيذية 7002ماي  12المؤرخ في  7002لسنة  102قرار رقم  (2
 .الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلوماتلقانون التوقيع 

 
 النصوص التشريعية للمملكة البحرينية: 

الجريدة  المتعلق بإنشاء هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، 7012لسنة  22مرسوم رقم  (1
 .7012أكتوبر  00، المؤرخ في 2720ملحق العدد  ،الرسمية لدولة البحرين

المتعلق بإنشاء وتنظيم هيئة الحكومة الإلكترونية، الجريدة  7002لسنة  22مرسوم رقم  (2
 .7002أوت  2، المؤرخة في 7002عدد . الرسمية لدولة البحرين

 
 النصوص التشريعية للمملكة المغربية : 

يونيو  02صادر في  1-12-12ظهير شريف رقم ، 7012قانون المالية المغربي لسنة  (1
المؤرخة  2222ع .ر.ج. 7012للسنة المالية  22-12المالية رقم  المتعلق بتنفيذ قانون 7012

 .7012يونيو  17في 
ديسمبر  12صادر في  1.12.120، ظهير شريف رقم 7012قانون المالية المغربي لسنة  (2

، مؤرخة في 2072ع .ر.ج. 7012للسنة المالية  20.12متعلق بتنفيذ قانون المالية رقم  7012
 .7012ديسمبر  71
ديسمبر  70صادر في  1.10.122، ظهير شريف رقم 7012المالية المغربي لسنة قانون  (3

، مؤرخة 2270ع .ر.ج. 7012للسنة المالية  100.10، المتعلق بتنفيذ قانون المالية رقم 7010
 .7010ديسمبر  72في 
 النصوص التشريعية لدولة تونس: 

المتعلق بالقانون الخاص بالمبادلات  7000أوت  02، مؤرخ في 7000لسنة  22قانون عدد  (1
 .والمعاملات التجارية الإلكترونية التونسي

V. قرارات المحكمة العليا 

مجلة المحكمة  المحكمة العليا،، الغرفة المدنية، 70/10/7011مؤرخ في  220212قرار رقم  (1
 .122صن 7017لسنة ، 1العدد العليا،
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، 07،7011العدد ، مجلة المحكمة العليا،02/02/7010مؤرخ في  272012قرار رقم  (2
المشار إليه في مرجع حمدي باشا عمر، مبادئ القضاء في ظل قانون الإجراءات  ،720ص

 .007ص . 7012دار هومة، الجزائر، . المدنية والإدارية الجديد
العليا، العدد  ، الغرفة المدنية، مجلة المحكمة71/02/7000مؤرخ في  000022قرار رقم  (3

 .171، ص 7000، 01
 .120، مشار إليه في مرجع بريك الطاهر، ص 72/02/7002مؤرخ في  20072قرار رقم  (4
، الغرفة العقارية، مجلة المحكمة العليا لسنة 12/01/7002مؤرخ ي  221207قرار رقم  (5

 .012، العدد الأول، ص 7002
 7002لسنة  ،01، مجلة المحكمة العليا، العدد17/00/7002 مؤرخ في 200120رقم قرار  (6

. 7010، 10مشار إليه في مرجع حمدي باشا، القضاء العقاري، دار هومة، ط. 022ص
 .100ص 

، الغرفة المدنية، (ك.ق)ضد ( م.م)، قضية 12/10/7002 مؤرخ في 202202رقم  قرار (7
 .122ص . 7017، 22نشرة القضاء، العدد 

، 22نشرة القضاء، العدد . الغرفة المدنية ،70/02/7002 مؤرخ في 207102رقم قرار  (8
 .127ص . 7017

، 7002، 07، مجلة المحكمة العليا، العدد 72/00/7002مؤرخ في  722220قرار رقم  (9
 .122ص

، الغرفة العقارية، المحكمة العليا، المجلة 72/07/7000مؤرخ في  720270قرار رقم  (11
، مشار إليه في مرجع جمال سايس، الإجتهاد 722ص ، 1، العدد7000لسنة القضائية،

 .022، ص 7012، 2ط، 1جمنشورات كليك،  .الجزائري في القضاء العقاري
غير "، الغرفة المدنية للمحكمة العليا، 72/02/7002مؤرخ في  207120  قرار رقم (11

، مشار إليه في مرجع حمدي باشا عمر، مبادئ القضاء في ظل قانون الإجراءات "منشور
 .722ص . 7012دار هومة، الجزائر، . المدنية والإدارية الجديد

ة القضائية، لسنة ، الغرفة العقارية، المجل12/02/7002مؤرخ في  702222قرار رقم  (12
، مشار إليه في مرجع جمال سايس، الإجتهاد الجزائري في 702، ص 1، العدد7000

 .000ص. المرجع السابق. القضاء العقاري
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مشار إليه في ، مجلس الدولة، الغرفة الأولى، 71/01/7002مؤرخ في  002210قرار رقم  (13
 .102مرجع دوة آسيا ورمول خالد، المرجع السابق، ص

المجلة . الغرفة العقارية، المحكمة العليا، 70/02/7000 مؤرخ في 122270رقم قرار  (14
، المشار إليه في مرجع مجيد خلفوني، السابق 702ص. 7001لسنة ،01القضائية، العدد

 .112ص  .الذكر
، مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية، 00/02/7000مؤرخ في  122202قرار رقم  (15

 .720، ص7000، 07 الجزء
" غير منشور"، الغرفة العقارية، الفسم الأول 72/00/7000 مؤرخ في 120220رقم  قرار (16

 .102ص . مشار إليه في مرجع حمدي باشا، السالف الذكر
مشار إليه في مرجع أحمد ميدي، المرجع  ،20/00/1222 مؤرخ في 100221قرار رقم  (17

 .102إلى  102السابق، ص ص 
المجلة القضائية ، 10/07/1222، مؤرخ في 122122قرار الغرف المجتمعة رقم  (18

 .10، ص01، عدد 1222لسنة
مشار إليه في مرجع حمدي " غير منشور"، 02/02/1222مؤرخ في  101100قرار رقم  (19

  .222باشا، القضاء العقاري، ص 
، ص 1220، لسنة02المجلة القضائية، عدد، 72/02/1220مؤرخ في  112022قرار رقم  (21

مشار إليه في مرجع حمدي باشا عمر، مبادئ القضاء في ظل قانون الإجراءات . 102
 .222ص . المرجع السابق. المدنية والإدارية الجديد

، 07، عدد1220، المجلة القضائية لسنة 02/07/1220مؤرخ في  000112قرار رقم  (21
 .100ص . المرجع السابقمشار إليه في مرجع حمدي باشا، نقل الملكية العقارية، ، 120ص

مشار إليه في مرجع حمدي " غير منشور" 12/11/1220، مؤرخ في 21222قرار رقم  (22
 .222ص . باشا، القضاء العقاري، السالف الذكر

،  المحكمة العليا، المجلة القضائية لسنة 71/10/1220 مؤرخ في 20022رقم  قرار (23
. باشا، نقل الملكية العقارية المشار إليه في مرجع حمدي. 02، العدد الأول، ص1227

 . 122، 120المرجع السابق، ص ص 
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المحكمة العليا، مشار إليه في مرجع، حمدي ، 70/02/1220مؤرخ في  27207قرار رقم  (24
 .122ص . باشا، نقل الملكية العقاري، المرجع السابق

، 1227، لسنة 01، المجلة القضائية، عدد02/02/1202، مؤرخ في 00022قرار رقم  (25
ص . مشار إليه في مرجع، حمدي باشا، نقل الملكية العقاري، المرجع السابق. 112ص 
120. 

، "غير منشور" -القسم الأول –صادر عن الغرفة المدنية  ،02/02/1207مؤرخ في قرار  (26
 .222ص . السالف الذكر. مشار إليه في مرجع حمدي باشا، القضاء العقاري

، 00لغرفة المدنية، المجلة القضائية، العدد ، ا72/07/1202 مؤرخ في 22020رقم  قرار (27
 .12، ص1227سنة 

VI. الوثائق: 
 .7012الدليل الجبائي للتسجيل، المديرية العامة للضرائب، الجزائر  (1
السياسة الحكومية في مجال الجماعات المحلية، وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية والجماعات  (2

 .7012أكتوبر . المحلية، الجزائر

خدمات البيع، وثيقة صادرة عن إدارة التخطيط والتطوير المؤسسين دائرة الأراضي والأملاك،  (3
 (: 02/02/7012: تاريخ الإطلاع)متاحة على الرابط . 02ص 

https://www.dubailand.gov.ae/Arabic/RulesRegulations/RealEstateServices

.البيع02%خدمات/ pdf 

بوابة الخدمات الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك لحكومة دليل خدمات البيع، المتاح على  (4
 (02/02/7012: تاريخ الإطلاع: )دبي متاح على الرابط

http://www.dubailand.gov.ae/Arabic/services/Realestateservices/Pages/Real-

Estate-Services.aspx 

لمنعم، احمد على محمد، طلال حسن أمين، الأرقم قاسم، مأمون عادل مأمون، محمد عبد ا (5
التوقيع الالكتروني، تقرير في مقرر أمن المعلومات والشبكات كلية العلوم والتقنيات جامعة أم 

 .  درمان الإسلامية
مجلة عالم . فهد الحويماني، مدير المركز الوطني للتصديق الرقمي، حياتك أسرارها في مفتاح (6

 .7010يوليو  2العدد. موبايلي
الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية مخطط عمل  (7

 (.02/00/7012: تاريخ الإطلاع: )متاح على الرابط. 10ص. 7017سبتمبر . الشعبية
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http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/plans-d-

actions/plandaction2012-ar.pdf 

 
VII. من الإنترنت مواقع: 

شرح لأهم مبادئ ونظم الحاسب )أحمد جمال خليفة عبد العال، تعليم الحاسب الآلي للمبتدئين  (1
 :(12/02/7012: تاريخ الإطلاع )التالي متاح على الرابط. 12، ص(الآلي

http://monpdf.weebly.com/uploads/2/3/1/7/23176136/livre-informatique_-

computer_basics_1.pdf 

محمد سيد سلطان، قضايا قانونية في أمن المعلومات وحماية البيئة الإلكترونية، دار ناشري  (7
 .http://www.nashiri.net 7017للنشر الإلكتروني، يناير 

مقال على شبكة الانترنت، متاح على . إبراهيم سليمان عبد الله ، امن المعلومات الجزء الأول (2
 .(72/02/7012: تاريخ الإطلاع: )الرابط

www.kau.edu.sa/iabdullah 

، الاقتصاديتدشن مبادرة الدفع الإلكتروني، مقال منشور على موقع البيان " أراضي دبي" (0
 (:02/02/7012: تاريخ الإطلاع) 7012أكتوبر  12بتاريخ 

http://www.albayan.ae/economy/local-market/2015-10-13-1.2479525. 
 (72/02/7012تاريخ الإطلاع : )الجزائريةالموقع الرسمي لخدمة بريدي  (2

https://baridinet.poste.dz 
 (02/02/7010تاريخ الإطلاع) على الرابط التالي (CIB)الموقع الإلكتروني لبطاقة  (2

.https://www.bitakati.dz/ar/page/decouvrir-la-carte-cib-p2 
  :والمسح العقاري والخرائطيةلوكالة الوطنية للمحافظة العقارية الموقع الرسمي لبوابة  (2

http://www.ancfcc.gov.ma/ar 

 (00/02/7012: تاريخ الاطلاع:)الموقع الرسمي لبوابة الخزينة العامة للمملكة المغربية  (0
https://www.tgr.gov.ma 

 (02/02/7012تاريخ الإطلاع)الموقع الإلكتروني لبوابة نقودي، على الرابط التالي  (2
https://www.noqodi.com 

: تم الاطلاع عليه بتاريخ: )البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (10
01/00/7012:) 

https://www.government.ae 
تاريخ : )حاسبة الخدمات، متاح على موقع دائرة الأراضي والأملاك لحكومة دبي (11

 (21/00/7012: الإطلاع
http://www.dubailand.gov.ae/Arabic/services/Eservices/Pages/EserviceDetails.aspx?S

erviceID=238 
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خدمات البيع، وثيقة صادرة عن إدارة التخطيط والتطوير المؤسسين دائرة الأراضي  (17
 (: 02/02/7012: تاريخ الإطلاع)متاحة على الرابط . 02والأملاك، ص 

https://www.dubailand.gov.ae/Arabic/RulesRegulations/RealEstateServices

.البيع02%خدمات/ pdf 

دليل خدمات البيع، المتاح على بوابة الخدمات الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك  (12
 (02/02/7012: تاريخ الإطلاع: )لحكومة دبي متاح على الرابط

http://www.dubailand.gov.ae/Arabic/services/Realestateservices/Pages/Real-Estate-

Services.aspx 

سندات تنفيذية بعد تحويلها )عبد الله البرقاوي، الإجراءات التنفيذية لإصدار محاضر الصلح  (10
على الرابط 7012ديسمبر  12بتاريخ " سبق"منشور على موقع ( من الورقي إلى الإلكتروني

 (02/00/7012: تاريخ الإطلاع:)التالي
 https://sabq.org/الصلح-محاضر-لإصدار-التنفيذية-الإجراءات-هي-هذه-العدل

فراس اللو، أفضل تطبيقات المحادثة التي تحمي الخصوصية في زمن كثرت فيه  (12
، متاح على الرابط 7012ماي  02الإختراقات، مقال منشور على موقع عالم التقنية بتاريخ 

 (.07/00/7012: تاريخ الإطلاع: )التالي
http://www.tech-wd.com/wd/2017/05/03 //الخصو-تحمي-التي-المحادثة-تطبيقات-أفضل/  

 

كلمة السيد جمال خرناجي، المدير العام للأملاك الوطنية، متاح على موقع المديرية العامة  (12
 (:00/02/7012: تاريخ الإطلاع)للأملاك الوطنية، 

http://www.foncier-finance.gov.dz/ 
استخدام التوقيع الإلكتروني الرقمي، وثيقة متاحة على موقع وزارة المالية لجمهورية مجالات  (12

 (02/02/7012: تاريخ الإطلاع: )مصر العربية على الرابط التالي
http://www.mof.gov.eg/Arabic /الوزاره02%أنشطه/ Pages/E-signature.aspx 

، مقال منشور 7012الجزائر نهاية لمياء حرزلاوي، إطلاق الحكومة الإلكترونية في  (10
تاريخ : )متاح على الرابط التالي 7012-02-12بالموقع الإلكتروني لجريدة الفجر بتاريخ 

 (01/00/7012الاطلاع 
http://www.al-fadjr.com/ar/economie/334312.html. 

: تاريخ الإطلاع)نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك، متاح على الرابط التالي  (12
02/02/7012:) 

http://www.dubailand.gov.ae/Arabic/AboutUs/Pages/About-DLD.aspx 

 :لمراجع باللغة الفرنسيةا-

I. Ouvrages en français: 

 

A- Ouvrages généraux :  
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1) Alain BENABENT, Droit des Contrats Spéciaux civils et Commerciaux. 

LGDJ, LEXTENSO, 11
o
 édition, 2015, paris. 

2) Béatrice BOURDELOIS, Droit civil, les contrats spéciaux. DALLOZ, 3
o
éme 

éd, Paris, France. 2015. 

3) Daniel MAIGUY, Contrats spéciaux. 9
o
 édition, DALLOZ. 2014, France. 

4)  Dimitri HOUTCIEFF, Droit des contrats, (à jour de l’ordonnance n
o
 2016-

131 portant réforme du droit des contrats), édition LARCIER, 2
o
 édition. 

Bruxelles, 2016/2017. 

5)  François TERRE et Philippe SIMLER et Yves LEQUETTE,  Droit Civil. 6
o 

édition. DALLOZ, DELTA 1996. 

6) Jean- Jacques LUBIN et Isidro Perez MAS, Fiscalité immobilière. 

Acquisition- Gestion- Vente- Imposition. éd LE MONITEUR, Paris, France, 

2013. 

7) Jean VINCENT et Jacques PREVAULT, Voies d’exécution et procédures de 

distribution. DALLOZ, 19
o 
éd, 1999, Paris, France.  

8) Jean-Pierre CASIMIR et Martial CHADEFAUX, Droit Fiscal. 2015/2016. 

Groupe Revue Fiduciaire Et Nathan. 2015, France. 

9) Pascal PUIG, Contrats Spéciaux. Hyper Cours DALLOZ. 6
O 

édition. Paris. 

France.2015. 

10) Philippe GAUDRAT et Frédéric SARDIN. Traité de Droit Civil du 

Numérique, Tome 2, Droit des obligations. Edition LARCIER, Bruxelles  

2015. 

11) Philippe MALAURIE, Laurent AYNES et Pierre-Yves GAUTIER, Les 

Obligation. DEFRENOIS, 2
o
 édition 2005. Paris. 

12) Pierre CATALA, droit des obligations, droit français droit libanais. 

DELTA, Liban,1
o
 éd,2006. 

13)   Précis de jurisprudence musulmane aux principes de législation 

musulmane civile et religieuse, selon le rite Malékite. Traduite de l’arabe 

par Perron Nicolas. Publié par les soins de la société asiatique. Imprimerie  

Nationale  Paris. Disponible sur le lien:(consulté Le 18/08/2017). 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k201564s/f5.item 

14) Rodolphe DARESTE, La propriété en Algérie. CHALLAMEL AIN3, Paris, 

2
o 
éd, 1864. 

15) Serge GUINCHARD et Tony MOUSSA, droit et pratique des voies 

d’exécution. DALLOZ, 8
o
 édition. Avril 2015. Paris, FRANCE. 

16)  Yvaine BUFFELAN-LANORE et Virginie LARRIBAU-TERNEYRE. Droit 

civil (introduction- biens- personnes- famille). DALLOZ, 19
o 

éd, 2015. 

Paris, France. 

 

B- Ouvrages spéciaux : 
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1) Stéphane PIEDELIEVRE, Traité de droit civil. La publicité foncière. 

LG.D.J , Delta , Paris.2000. 

2) Jérôme BORDIER et Etienne COMBET, contrat électronique, livre blanc, 

SEAL WEB, 2017. P09. Disponible sur le lien : (consulté le : 19/08/2017) : 
http://www.solutions-numeriques.com/wp-content/uploads/2017/04/docusign-

contrats-electroniques-et-roi-livre-blanc-sealweb.pdf 

3) La signature électronique dans le métier de commercial, Livre Blanc, 

CALINA Software, Marseille, version 2017. disponible sur le lien :(consulté 

le: 08/07/2017) 

.https://www.sellandsign.com/fr/telechargement-du-livre-blanc-la-signature-

electronique-dans-la-vente/. 

4) Rachel ALBRECHT et Pierre ARCUSET et Lorena CROCHEMAR, 

Technique Notariales. Edition FOUCHER, 2013. France. 

5) Nicolas DISSAUX, réforme du droit des contrats, du régime général et de la 

preuve des obligations (ordonnance n
0
 2016-131 du 10 février 

2016).Commentaire des articles 1100 à 1386-1 du code civil. Edition 

DALLOZ 2016. 

 

C- Ouvrages techniques :  
1) Pierre BARTH ELEMY, Robert ROLLAND et Pascal VERON, 

Cryptographie principe et mise en œuvre. LAVOISIER, Paris, FRANCE 

2005. 

2) Dominique MANIEZ, tout pour bien protéger son PC. DUNOD, Paris, 

France, 2012. 

 

D- Dictionnaires : 

1) F.S.Alwan et G.L.Simon et M.Said et M.Sassine. Le Dictionnaire Français-

Arabe, Dictionnaire général, Linguistique, Technique et Scientifique. Dar 

al kotob Al Ilmyah, Beyrouth, LIBAN. 2
O
 éd, 2004.  

 

 

II. Thèses et mémoires en français: 

1) Sinan EL SHATNAWI, les conditions générales de ventes dans les contrats 

électroniques en droit comparé franco-jordanien. Thèse de doctorat en 

droit, université REIME CHAMPAGINE-ARDENNE, France, 2012. 

2) Dima RAJAB, L’opposabilité des droits contractuelle étude de droit 

comparé français et libanais. Thèse de doctorat en droit privé, Université 

panthéon-Assas. 2013.  
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3) Djamila MAHI-DISDET, L’obligation d’information dans les contrats du 

commerce électronique. Thèse de doctorat en droit. Université d’Avignon et 

des pays de Vaucluse. Marseille, France, 2011. 

4) Yousef SHANDI, la formation du contrat a distance par voie électronique, 

thèse de doctorat, Université Robert Schuman Strasbourg III  2005. 

5) Laurent GRANIER, L’authenticité notariale électronique. Mémoire présenté 

en vue de l’obtention du diplôme supérieur du notariat. Université de 

Monpelier1.France. 2003-2004. 

6) Lucille ARCHAMBAULT, La formation du contrat de vente en ligne et la 

protection du consommateur. Université paris1, panthéon-Sorbonne. 

France. 2003-2004. 

7) Philippe DIMITRIOU, L’application du droit de la cryptologie en matière 

de sécurité des réseaux informatiques. Diplôme de DEA défense nationale 

option sécurité européenne et internationale. Ecole doctorale n
o 

74, 

université de LILE2. France.  2002. 

 

III. Articles et communications : 
1) Azira ZEHIR, Projet du système d’information fiscal. communication a 

séminaire sur le système d’information, à ministère des finances, direction 

générale des impôts, direction des relations publiques et de la 

communication. 08Avril 2014. P05. 

2) Christian BOUDREAU, Avantages et défis du système informatique du 

registre foncier, étude réalisée pour le compte du forum des gestionnaires en 

technologie de l’information du gouvernement du Québec. Ecole nationale 

d’administration publique, Québec, avril 2007.  

3) Cyril NOURISSAT, L’acte authentique saisi par le droit européen, Issu de 

Petites Affiche, 29/08/2007. N
o
173, P42. 

4) Didier GOBERT et Étienne MONTERO, La signature dans les contrats et 

les paiements électroniques : L’approche fonctionnelle.  CAHIERS DU 

CRID – n° 17, Titulaire de Commerce électronique, Le temps des certitudes. 

Ed delta 2001, Beyrouth, Lebanon. P57 

5) Didier NOURISSAT, Le rôle du notaire dans le transfert de la propriété des 

biens immobiliers. Colloque sur le thème : « la sécurité au service du 

développement économique », a Erevan, Arménie 02 au 04 Octobre 2008.  

6) Jean-François BAUVIN, Thierry GHERA , Gabriele MECARELLI , 

Dématérialisation des procédures judiciaires : regards sur l’arrêté du 28 

août 2012, La revue des idées, N° 9 / 65e année / octobre 2012.  P228. 

7) Julien CATHALO, L'importance de la taille des clés en cryptographie, 

publié le 08/06/2012, sur le lien:(consulté le 19/08/2017). 
http://www.smalsresearch.be/limportance-de-la-taille-des-cles-en-

cryptographie/ 

8) Lancement de la numérisation du registre foncier et des activités des 

conservations foncières (APS), revue de presse, entrepreneurs de progres 

http://www.smalsresearch.be/author/cathalo/
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(المؤسساتمنتدى رؤساء )  mardi 21 mars 2017,   P08. Disponible sur le lien : 

(consulté le : 08/09/2017) : 
http://www.fce.dz/wp-content/uploads/2017/03/revue-presse-21-mars-2017.pdf. 

9) Matt BLAZE, Whitfield DIFFIE, Ronald L. RIVEST, Bruce SCHNEIER, 

Tsutomu SHIMOMURA, Eric THOMSON, Michael WIENER, Longueur 

minimale des clefs de chiffrement symétriques afin d'assurer une sécurité 

commerciale suffisante. Un rapport par un groupe ad hoc de cryptographes 

et de scientifiques informatiques, Janvier 1996.  p03. disponible sur le lien 

(consulté le : 19/08/2017) : 
https://www.schneier.com/academic/paperfiles/paper-keylength-fr.pdf 

10) Murielle CAHEN, La signature électronique au vu de la réglementation 

européenne. Article publier le 17-04-2015 sur le lien : (consulté le: 

01/08/2017) : 
http://www.juritravail.com/Actualite/propriete-intellectuelle-ntic/Id/205601. 

11) Renaud DUMONT, Cryptographie et Sécurité informatique, Notes de cours 

provisoires, Faculté des Sciences Appliquées, Université de Liège. Belgique 

2009 – 2010 

IV. Textes réglementaires en  français: 

 

 Règlements européens  
1) Règlement (UE) No 910/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 

CONSEIL du 23 juillet 2014, sur l’identification électronique et les services 

de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché 

intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. JOUE, du 28/08/2014, L 

257/75. 

2) Règlement (CE) N
o
 593/2008 Du Parlement européen et du conseil du 17 

juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), 

JOUE, du 04/07/2008.  

 
  
 

 Lois : 
1) Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 

XXIE siècle (1), JORF n°0269 du 19 novembre 2016,texte n° 1 . 

2) Loi n
o
 2016-1321 pour république numérique de 07octobre 2016, JORF 

,n°0235 ,du 8 octobre 2016, texte n°1.  

3) Loi n
o 

2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la 

simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et 

des affaires intérieures. JORF n°0040 du 17 février 2015 page 2961 . 

4) Loi n
o 
2014-1545 du 20 décembre 2014, LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 

2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses 

dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures 

administratives, JORF n°0295 du 21 décembre 2014 page 21647, texte n° 1.  
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5) Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005, de finances  rectificative pour 2005, 

JORF n°304 du 31 décembre, 2005 page 20654, texte n° 2. 

6) Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie 

numérique, pour la confiance dans l'économie numérique. JORF n°0143 du 

22 juin 2004 page 11168, texte n° 2. 

7) Loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, annexé au code 

civil Français ,116
o
 édition, DALLOZ, 2017. P 1945. 

8) Code napoléon, édition originale et seule officielle, imprimerie IMPERIALE. 

édition1807, Paris, disponible sur le lien (consulté le 09/07/2017). 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33965024s.  

 

 Ordonnances: 
1) Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du 

code de la consommation, JORF n°0064 du 16 mars2016, texte n° 29. 

2) Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des 

contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF n°0035 

du 11 février 2016, texte n° 26. 

3) Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des 

conservateurs des hypothèques, JORF n°0133 du 11 juin2010, page 10757, 

texte n° 23. 

 

 Décrets: 
1) Décret n

o
 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil. JORF, JORF n°0109, 

du 10 mai, 2017, texte n° 112. 

2) Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de 

modernisation et de simplification de la procédure civile. JORF n°0109 du 

10mai2017 texte n° 114. 

3) Décret n° 2017-770 du 4 mai 2017 portant obligation pour les notaires 

d'effectuer par voie électronique leurs dépôts de documents auprès des 

services chargés de la publicité foncière JORF n°0107 du 6 mai 2017,texte 

n° 23 . 

4) Décret n° 2017-214 du 20 février 2017 relatif aux services chargés de la 

publicité foncière et aux services chargés de l'enregistrement Décret n° 

2017-214 du 20 février 2017 relatif aux services chargés de la publicité 

foncière et aux services chargés de l'enregistrement, JORF n°0046 du 23 

février 2017.texte n° 18 

5) Décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies et 

pris pour l'application de l'article 1379 du code civil JORF n°0283 du 6 

décembre 2016 texte n° 61 . 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F6F11325C1C7FE4E7F54C2B5C65F2E66.tpdila21v_2?cidTexte=JORFTEXT000000813882&idArticle=LEGIARTI000006322702&dateTexte=20060101
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6) Décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016 portant coordination des textes 

réglementaires avec l'ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des 

contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF n°0228 

du 30 septembre 2016, texte n° 34. 

7) Décret n° 2016-1234 du 19 septembre 2016,  relatif à la direction générale 

des finances publiques et portant création d'une direction de l'immobilier de 

l'Etat , JORF n°0220 du 21 septembre 2016, texte n°13.  

8) Décret n° 2012-366 du 15 mars 2012 relatif à la signification des actes 

d'huissier de justice par voie électronique et aux notifications 

internationales. JORF, n°0066 du 17 mars 2012 page 4899, texte n° 8. 

9) Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel 

avec représentation obligatoire en matière civile, JORF n°0287 du 11 

décembre 2009 page 21386. texte n° 8. 

10) Décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des 

finances publiques, JORF n°0080 du 4 avril 2008 texte n° 92, 

11) Décret n°2005-973 du 10 août 2005, modifiant le décret n° 71-941 du 26 

novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, JORF, 

n°186du11août2005 page13096texte n° 34. 

12) Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 

1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, JORF n°0077, du 

31 mars 2001, page 5070, texte n° 19. 

13) Décret n° 2000-1156 du 30 novembre 2000 modifiant le décret n° 45-0117 

du 19 décembre 1945 relatif au statut du notariat , JORF n°278 du 1 

décembre 2000, page 19103, texte n° 1.  

14) Décret n
o
 98-553 du 3 juillet 1998 modifiant le décret no 55-1350 du 14 

octobre 1955, JORF n°153 du 4 juillet 1998 page 10231 . 

15) Décret n
o
 98-516 du 23 juin 1998, modifiant le décret no 55-22 du 4 

janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, JORF n°145 du 25 

juin 1998 page 9673. 

16) Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration 

publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au 

statut des huissiers de justice, JORF du 3 mars 1956 page 2214. 

17)  Décret n
o
 55-1350 du 14 octobre 1955, pour l’application du décret n

o
 55-

22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. JORF du 15 

octobre 1955 page 10125.  

 

 Arrêtés: 
1) Arrêté du 27 juin 2017 portant création d'un traitement automatisé de 

données à caractère personnel dénommé Accès des notaires au fichier 

immobilier, JORF n°0163 du 13 juillet 2017.texte n° 27. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=05B628EDFF07D1365AAE0F7398F15944.tpdila20v_2?cidTexte=JORFTEXT000033133211&idArticle=LEGIARTI000033134299&dateTexte=20160921&categorieLien=id#LEGIARTI000033134299
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0BA9B14CD9574CE0585BED2A5DB72C0A.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000021446521&idArticle=LEGIARTI000021447982&dateTexte=20091212
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0BA9B14CD9574CE0585BED2A5DB72C0A.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000021446521&idArticle=LEGIARTI000021447982&dateTexte=20091212
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B8BB482BBD5DB95561E42A8179E49015.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000000451599&idArticle=LEGIARTI000006243929&dateTexte=20160525&categorieLien=id#LEGIARTI000006243929
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2) Arrêté du 2 juin 2017 définissant le champ d'application de l'obligation faite 

aux notaires d'effectuer par voie électronique leurs dépôts de documents 

auprès des services chargés de la publicité foncière. JORF n°0137 du 13 

juin 2017 texte n° 14 . 

3) Arrêté du 31 mai 2017 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2001 relatif à la 

gestion automatisée de la documentation civile des services de publicité 

foncière, JORF n°0141 du 17 juin 2017,texte n° 29. 

4) Arrêté du 14 avril 2017 portant réorganisation de postes comptables des 

services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, JORF 

n°0097 du 25 avril 2017.texte n° 11. 

5) Arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du 

livre Ier du code de procédure civile aux huissiers de justice, JORF n°0202 

du 31 août 2012 page 14049, texte n° 6 . 

6) Arrêté du 22 mai 2006 relatif à la mise en service par la direction générale 

des finances publiques d'un traitement automatisé de données personnelles 

dénommé « Télé@ctes ». JORF n°131 du 8 juin2006, texte n° 22. (Version 

consolidée au 09 septembre 2017.) 

7) Arrêté du 11 avril 2005 relatif à la mise en service par la direction générale 

des finances publiques d'un traitement automatisé d'informations 

nominatives dénommé " Base nationale des données patrimoniales ", JORF 

n°104 du 5 mai 2005 page 7852, texte n° 41,(version 26/09/2017). 

8) Arrêté du 28 décembre 2001 relatif à la gestion automatisée de la 

documentation civile, des actes et des déclarations déposés dans les services 

chargés de la publicité foncière et de l’enregistrement. JORF n°6 du 8 

janvier 2002 page 472, texte n° 12. (Version initiale). 

9) Arrêté ministériel du 30 décembre 1842, qui réglemente l’exercice et la 

discipline de la profession de   notaire en Algérie Collection complète. Des 

lois, décrets, ordonnances, et règlement et avis du conseil d’état. Société du 

Recueil Sirey Paris, France. 1844. P 590. Disponible sur le lien : (consulté 

le 18/08/2017).                     

https://books.google.dz/books?id=x5RCAQAAMAAJ&dq=L%27arr%C3%A

At%C3%A9+du+Ministre+de+la+Guerre+du+30+d%C3%A9cembre+1842

&hl=fr&source=gbs_navlinks_s 

 

 Délibérations 
1) Délibération n°2014-243 du 12 juin 2014 portant adoption d’une norme 

simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère 

personnel mis en œuvre par les notaires aux fins de signature électronique, 

de dépôt et de conservation des actes authentiques sur support électronique 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2001/12/28/ECOL0100203A/jo/texte/fr
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au sein du Minutier central électronique des notaires de France (MICEN) 

(NS-055.),Disponible sur le lien : (consulté le: 22/08/2017) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?id=CNILTEXT000029271310 

 

 Rapport s et circulaires: 
2) Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 

du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général 

et de la preuve des obligations Rapport au Président de la République 

relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du 

droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF 

n°0035 du 11 février 2016 texte n°25.  

3) Circulaire N° 01/MF/DGI/DLRF/LF17 du 05 Fév 2017, Relative aux 

dispositions de la loi de finances 2017 portant fiscalité immobilière aux 

directeurs régionaux des impôts. 

 

V. Jurisprudence française : 

1) C.cass.c.civ.3, du 30 janvier 1974, 72-14.197, bulletin des arrêts cour de 

cassation chambre civile 3 n. 50 p. 37 

2) C.cass, civ. c.civ, du 20 décembre 2012, 11-19-982. Publié au bulletin, 2012, 

I, n° 273. 
3) C.cass.civ, c.civ, du30 septembre 2006, 09-68.555, publié au bulletin. Bulletin 

2010, i, n° 178 

4) C.cass.soc, du 17 mai 2006, 04-46-706, disponible sur le lien  (consulté le : 

24/08/2017) 

https://www.editions-tissot.fr/droit-travail/jurisprudence-sociale-

cassation.aspx?jsID=827&occID=177 

VI. Documents et Brochures: 

1) Conditions générales d’utilisation de la clé réal et des certificats associés. 

Conseil supérieur du notariat, version 2.0, applicable à partir du 03 avril 

2017. France. 

2) Dispositifs de création de signature / cachet électronique qualifiés 

Certification de la conformité au règlement eidas, Agence nationale de la 

sécurité des systèmes d’information, Version 0.9 du 20 juin 2016. Disponible 

sur le lien (consulté le: 22/08/2017): 

Https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2016/06/eidas-

certificationconformiteqscd_v0.9_anssi.pdf 

3) Disposition de sécurisation des  données relatif a la diffusion du journal 

officiel électronique authentifie des documents administratifs, extrait du 

dispositif de sécurisation des données. Direction de l’information légale et 
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administrative, République française Service du premier ministre. 

P03.disponible sur le lien: (consulté le: 22/08/2017) 

Https://www.journal-officiel.gouv.fr/aide/JO_DSD.pdf 

4) Extrait du bulletin officiel des finances publiques- impots, direction générale 

des finances publiques. Publié le 18/10/2013. Sur le lien : (consulté le 

18/08/2017)  

Http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/ext/pdf/createpdfwithannexepermalien/BOI-TVA-

DECLA-30-20-30-30-20131018.pdf?Doc=8867-PGP&identifiant=BOI-TVA-

DECLA-30-20-30-30-20131018. 

5) Guide de numérisation d’une réquisition d’inscription sous seing privé ou 

notariée en brevet présentée au registre foncier. Service en ligne de 

réquisition d’inscription (SLRI) Version2.2, novembre 2015. 

6) L’AFFAIRE PRISM quelle conséquence pour la sûreté et le développement 

des entreprises ?, Rapport groupe de veille et d’analyse- 18
o 

Session 

nationale spécialisée 2014-2015 « Protection des entreprises et intelligence 

économique », institut national des hautes études de la sécurité et de la 

justice. France. Nov. 2015. 

7) L’authenticité et nous, l’authenticité est notre raison d’être à tous. Guide 

réalisé à l’occasion de la journée de l’authenticité du 14 novembre 2013, 

dans le cadre du projet des notaires de France.   

8) La direction générale des finances publiques au service des notaires, 

brochure de la direction générale des finances publiques, république 

française. Mai 2016. 

9) La sécurité des données personnelles, Le guide de CNIL (commission 

nationale de l’informatique et des libertés), 2010.disponible sur le lien : 

(consulté le 16/09/2017) : www.cnil.fr. 

10) Les principales mesures de la loi pour une république numérique. Issu de 

flash defrénois,24/10/2016, n
o
42. P01. 

11) Présente les différentes fonctionnalités de la signature sur acte électronique, 

document par fichorga, P08. Disponible sur le lien : (consulté le 

22/08/2017) 

Http://support2.fichorga.fr/doc/micendoc.pdf 

12) Télé déclaration fiscale, ministère des finances, direction générale des 

impôts. Aout 2013. Algérie. 

 

VII. Webographie : 

 

 Liens : 

1) Https://espace-client.portail-huissier.com/.(pageconsulté le :29/08/2017). 

2) Http://www.an-cadastre.dz/plan2.php (consulté le 26/07/2017) 
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3) Https://foncier.mern.gouv.qc.ca/portail/notaires-avocats/systeme-de-la-publicite-

fonciere/but-de-la-publicite-fonciere/.(page consulté le 25/08/2017 

4) Http://www.moj.gov.qa/realestatedept.php. (page consulté le 25/08/2017) 

5) Https://www.jibayatic.dz,  site officiel de jibaytek, (consulté le 02/08/2017) 

6) Https://mailtrack.io/en/  (consulté le  18/08/2017). 

7) Https://house.dz.jumia.com  (consulté le 17/08/2017). 

8) Https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/sirf/,registre foncier du québec en ligne 

(consulté le 26/09/2017)                                                     

9) Http://mern.gouv.qc.ca.(page consulté le 25/08/2017). 

 

 Articles sur internet : 

1) À propos de l'information foncière, disponible sur le lien :  (consulté le : 

13/09/2017) : 

@ Https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/a-propos-de-l-information-

fonciere/introduction 

2) Acte authentique électronique et sécurité juridique, Propos recueillis pas 

Claire Richert auprès de- Maître Marie-Hélène Kraft-Faugère, notaire à 

Cahors (Lot) et membre du Bureau du CSN en charge de la communication, 

en France, disponible sur le lien :(consulté le: 22/08/2017) 

@ Http://www.tendancedroit.fr/lacte-authentique-electronique-et-la-securite-

juridique/ 

3) Calcul des frais d'acquisition d'un bien immobilier, calculette électronique 

publiée sur le   site officiel de l'immobilier des notaires de France, 

disponible sur le lien (consulté le  : 23/08/2017)  

@ Https://www.immobilier.notaires.fr/fr/frais-de-notaire 

4) Comment faire une signature électronique grace à docusing, disponible sur 

le lien (consulté le : 25/08/2017) : 

@ Https://www.docusign.fr/produits/docusign-signature/comment-faire-une-

signature-electronique 

5) Conseil : les compétences du notaire .Publier sur le lien (consulté le: 

25/08/2017) : 

@ Https://notaire.ooreka.fr/comprendre/conseil-notaire. 

6) Cryptolog propose une identité numérique sécurisée gratuite sur carte à 

puce virtuelle. Article publier le 01/10/2014, Disponible sur le lien : 

(consulté le :18/06/2017) 
@ .https://www.universign.com/fr/2014/10/01/cryptolog-propose-une-identite-

numerique-securisee-gratuite/ 

7) Eric CAPRIOLI, le nouveau code civil, le digital et leur droit des contrat. 

Article Publié le 11 Mars 2016disponible sur le lien :(consulté le: 

le07/07/2017) 

@ Http://www.usine-digitale.fr/article/le-nouveau-code-civil-le-digital-et-le-droit-

des-contrats.N383117. 

http://www.tendancedroit.fr/lacte-authentique-electronique-et-la-securite-juridique/
https://www.immobilier.notaires.fr/
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8) Évolution du système de la publicité foncière, disponile sur le lien (consulté 

le : 12/09/2017): 

@ Https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/citoyens/systeme-de-la-publicite-

fonciere/evolution-du-systeme-de-la-publicite-fonciere/ 

9) Imene (A), La DGI détaille dans une circulaire la nouvelle fiscalité 

immobilière, publiée le 14 Fév2017, sur Le lien (consulté le 10/08/2017):  
@ Http://www.algerie-eco.com/2017/02/14/dgi-detaille-circulaire-nouvelle-

fiscalite-immobiliere/, 

10) Immo-interactif®:Vendre un bien immobilier en 45 jours sur internet, 

publié Le 05/05/2017 sur le site des notaires de France disponible sur le 

lien: (consulté le: 03/09/2017) 

@ Https://www.immobilier.notaires.fr/fr/conseil-immobilier?Idconseil=144 

11) L’accès au droit de l’union européenne, (EUR-Lex), disponible sur le lien : 

(consulté le ; 25/05/2017): 

@ Http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?Uri=CELEX%3A31999L0093 

12) Le contrat électronique, publiée sur le lien : (consulté le 29/07/2017) 

@ Http://sabbar.fr/droit/le-contrat-electronique/, 

13) Michèle Auteuil, immobilier : ce qu'il faut savoir sur l'acte de vente signé 

devant notaire. Publie le 23/02/2016, sur le lien : (consulté le 15/08/2017) 

@ Http://www.capital.fr/immobilier/immobilier-ce-qu-il-faut-savoir-sur-l-acte-de-

vente-signe-devant-notaire-1104850.. 

14) Pascal AGOSTI, Vérifiez le degré de fiabilité de votre signature 

électronique, les textes européens ont changé. Article publiée sur le 

lien (consulté le: Le 07/07/2017) : 

@ Http://www.usine-digitale.fr/article/verifiez-le-degre-de-fiabilite-de-votre-

signature-electronique-les-textes-europeens-ont-change.N400737. 

15) Quelle est la valeur juridique d’une signature électronique?, article 

disponible sur le lien: (consulté le:01/08/2017): 

@ Https://www.universign.com/fr/2013/06/02/quelle-est-la-valeur-juridique-d-

une-signature-electronique/ 

16) Secure mail for gmail (by streak), disponible sur le lien: (consulté le: 

22/08/2017)  

@ Https://chrom111e.google.com/webstore/detail/secure-mail-for-gmail-

by/jngdnjdobadbdemillgljnnbpomnfokn 

17) Signer un acte authentique électronique, publier sur le lien : (consulté le : 

23/08/2017) 

@ Https://www.notaires.fr/fr/newsletters/lettre-notaires-France/signer-un-acte-

authentique-%C3%a9lectronique 

18) Significations électronique par huissier de justice. Publiée le 05 janv 

2017,sur le lien: (consulté le :10/08/2017) 
@ Http://scpld.fr/significations-electroniques/ 
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19) Une nouveaute dans le secteur de l’habitat : vers un permis de construire 

électronique, publiée sur le site de réflexion le 25/08/2017, disponible sur le 

lien:(consulté le: 25/08/2017) 

@ Http://www.reflexiondz.net/UNE-NOUVEAUTE-DANS-LE-SECTEUR-DE-L-

HABITAT-Vers-un-permis-de-construire-electronique_a48420.html 
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 :فهرس الأشكال
 الرقم العنوان الصفحة

 10 مكونات جهاز الكمبيوتر  24
الإلكتروني لتمييز بين جهات التصديقا 10  14 
 10 التمييز بين مفاتيح التشفير الإلكتروني 99
 12 صورة لقارئ البطاقات البيومترية 011
 10 صورة لجهاز رقمنة الوثائق المتعلقة بالتوثيق 041
 06 أجهزة نقل التوقيع الإلكتروني إلى العقد التوثيقي 040
 07 صورة لنموذج مفتاح التشفير الخاص بالموثقين 040
 11 (اللوحة الرقمية)نموذج لجهاز نقل التوقيع بالقلم الإلكتروني   044
بالبصمات نموذج لجهاز نقل التوقيع 040  19 
 01 حجية نسخ السندات الرسمية الورقية 001

411 
تطور الإيرادات الجبائية الناتجة عن تحصيل حقوق التسجيل 

 00 والطابع

 12 بطاقة الدفع الإلكتروني  400
 00 تطبيق الشهر العقاري الإلكتروني بفرنسا 000
 MACF 14واجهة الدخول إلى تطبيق  002
 MACF 00إضافة المالك والعقار إلى تطبيق  002
 MACF 01البحث في قائمة الأشخاص المسجلين بتطبيق  000
 MACF 01إدخال المعلومات المتعلقة بالتصرف إلى تطبيق  000
 MACF 01تنفيذ إجراء الشهر العقاري بتطبيق  001
.التحقق من عملية الشهر بمعاينة البطاقات العقارية 001  09 
.التحقق من عملية الشهر عبر واجهة طلب المعلومات 001  41 
 40 السجل العقاري الإلكتروني لدولة كيبيك 001

 



 المحتويات
 

 104 

 الفهرس
 

 أ   ..............................................................................................  الصفحة الأولى 

 ب    ............................................................................................ ...... وحديثآية  

 جـ     ............... ........................................................................................مأثورات

 د     ..........................................................................................................إهداء 

 هـ      .................................................................................................. ........شكر 

 و............................................................................................     قائمة المختصرات 

 

 10........................................................................................................   مقدمة 

 :ديـــــــــالفصل التمهي
 60....عقد البيع العقاري وتطوره التكنولوجي أركان                  

  60..............................................................عقد البيع العقاري أركان: المبحث الأول

 60.................................................الأركان الموضوعية لعقد البيع العقاري : الأولالمطلب 

  60................................. ............التراضي كركن أساسي في عقد البيع : الفرع الأول      

 60......................................أساس وجود التراضي في عقد البيع العقاري : أولا       

 21...............................................................شروط صحة التراضي : ثانيا       

 20............................... ..................البيع العقاريعقد المحل والسبب في : الفرع الثاني      

 21....................................................البيع العقاري إبرام ركن الشكلية في: المطلب الثاني

 21............... ...................  في القوانين الوضعيةالبيع العقاري عقد شكلية :  الأول فرعال      

 16.................................... شكلية عقد البيع العقاري في القوانين القديمة: أولا

 12........................... بيع العقاري في القانون الجزائريتطور شكلية عقد ال: ثانيا

 10....................................... في الشريعة الإسلاميةالعقاري  شكلية البيع  :الفرع الثاني      
 10.......................................مشروعية شكلية البيع في الشريعة الٍإسلامية: أولا

 24......................أثر التطور التكنولوجي للتعاقد على فقه النوازل الشرعية: ثانيا
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 20........................................التطور التكنولوجي لعقد البيع العقاري: المبحث الثاني

 20................................وأثرها على العلاقات القانونية تصالطور وسائل الات:  الأولالمطلب   

 20....................................تصال التعاقديةوسائل الاالتطور التكنولوجي ل:  الفرع الأول       

 20.................................................   وسائل الاتصال في العصور القديمة: أولا

 20.........................................................  لكترونية وسائل الاتصال الا :ثانيا

  21...........................................  وسائل الاتصال الإلكترونية المعلوماتية : ثالثا

 42........ .....وسائل الإتصال على العلاقات القانونيةل أثر التطور التكنولوجي : الفرع الثاني       

                                    44........ ......وسائل الإتصالل ي  بالتطور التكنولوجيتأثر التشريعالمجالات : أولا

 06.. ............على العقود والإثبات التشريعي لتطور وسائل الإتصال التكريس: ثانيا

 

 02...............................عقد البيع العقاري إبرامعلى  الاتصالأثر تطور وسائل :المطلب الثاني

 02. ...........................................................الإلكترونيالبيع ماهية عقد : الفرع الأول     

 04..........................................................الإلكتروني البيع عقد هوم مف:  أولا                  

 00.........تمييز العقد الإلكتروني عن بعض العقود المبرمة على شبكة الإنترنت:  ثانيا                  

 00...........................................................الإلكترونيالبيع أركان عقد : الفرع الثاني     

 00................................................... التراضي في عقد البيع الإلكتروني: أولا

 00.............................................المحل والسبب في عقد البيع الإلكتروني: ثانيا

 00...................................................الشكلية في عقد البيع الإلكتروني : ثالثا

 

 :الباب الأول
 توثيق عقد البيع العقاري أثر التطور التكنولوجي على  

 00  ...عقد البيع العقاري نشاءإأثر التطور التكنولوجي على شروط  :الفصل الأول

البيع لجهات توثيق عقد الشروط القانونية أثر التطور التكنولوجي على : المبحث الأول

 01.  .......................................................................................................العقاري

  01.............................................................جهات التوثيق التقليدي :المطلب الأول

 01...............................عقد البيع العقاري الأشخاص المؤهلون بتحرير :الفرع الأول



 المحتويات
 

 104 

 06........................................................................الهيئات القضائية :أولا

 06 .........................................................................الهيئات الإدارية :ثانيا

 02.................................................................................الموثقون :  ثالثا

 01......... .............عقد البيع العقاري إبرام سلطة واختصاص الموثق في : الفرع الثاني

 01.................................................................الاختصاص الشخصـــي :أولا

 04..................................................................الاختصاص الإقليمي :ثانيا

 00... .............................................................الاختصاص الموضوعي: ثالثا

 00 ........................................................ق الإلكترونيجهات التصدي: المطلب الثاني
 00..................................لإلكترونيالنظام القانوني لجهات التصديق  : الأول فرعال

 00......... ..........................................الإلكتروني جهات التصديق ماهية :أولا

 01................. ..................................تبعية جهات التصديق الإلكتروني :ثانيا

 02. ................ماية العقود الإلكترونيةالإلكتروني بح التصديق علاقة جهات: ثالثا

 04. ...........................آليات جهات التصديق الإلكتروني في إبرام العقد :الفرع الثاني
 04 ................................نونية المساهمة في التوقيع الإلكتروني الآليات القا :أولا

 10 ..................................المساهمة في التوقيع الإلكترونيالآليات التقنية  :ثانيا

 

ت تحرير عقد البيع الشروط المتعلقة بشكلياأثر التطور التكنولوجي على : المبحث الثاني

 11 .........................................................................................................العقاري

 11 ...........................................تحرير عقد البيع العقاري ورقياشكلية : المطلب الأول

 11.. ................................الإجراءات التمهيدية في تحرير البيع العقاري: الفرع الأول   

 266........ ......................................لتأكد من جاهزية العقد للتحرير ا :أولا

 262. ............................................................الوثائق المرفقة بالعقد  :ثانيا

 260..................................................تحصيل مصاريف العقد الرسمي :ثالثا

  260................................الإجراءات الشكلية في تحرير البيع العقاري: الفرع الثاني

 260......................................................الشروط المرتبطة بكتابة العقد: أولا

  222....................................................بحفظ العقدالشروط المرتبطة : ثانيا

 224...................................العقاري إلكترونياشكلية تحرير عقد البيع : المطلب الثاني

    220....... ........................................شكلية توثيق العقد الإلكتروني  :الفرع الأول
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 220..................................تناسق أساليب التشفير مع التوثيق الإلكتروني : أولا

  212............................................... التوثيقي الإلكتروني  حفظ العقد: ثانيا

 210... ..................تأثير شكلية التوثيق الإلكتروني على البيع العقاري  :الفرع الثاني

  210.........................توثيق عقد البيع العقاري الإلكتروني بالحضور المادي : أولا      

 210..................................توثيق عقد البيع العقاري الإلكتروني عن بعد : ثانيا

 

 226 ...................عقد البيع العقاريحجية أثر التطور التكنولوجي على  :الفصل الثاني

 222.  ................أثر التطور التكنولوجي على القوة الثبوتية لعقد البيع العقاري : المبحث الأول

 222 ...............................حجية المحررات الورقية في إثبات البيع العقاري :المطلب الأول

 221.. ...................نطاق حجية المحررات الورقية في إثبات البيع العقاري :الفرع الأول

 221 .......عقد البيع العقاري  الرسمية في إثباتالورقية  نطاق حجية المحررات  :أولا

 220.. ............نطاق حجية المحررات الورقية العرفية في إثبات البيع العقاري  :ثانيا

 240...  .......................................الطعن في حجية المحررات الورقية : الفرع الثاني

 240.......................................ت الورقية الرسمية الطعن في حجية المحررا :أولا

  201 .......................................ورقية العرفيةالطعن في حجية المحررات ال :ثانيا

  200 ........................الإلكترونية في إثبات البيع العقاري حجية المحررات : المطلب الثاني
 200........ ...............مكانة المحررات الإلكترونية في إثبات البيع العقاري  : الأول فرعال

 200. .....................نطاق حجة المحررات الإلكترونية في إثبات العقود المدنية  :أولا

   200....................نطاق حجية المحررات الإلكترونية في إثبات البيع العقاري  :ثانيا

  201.......  ...................البيع العقاري الإلكتروني  عقد الطعن في شكل :الفرع الثاني
  201 ..............................................طرق الطعن في المحررات الإلكترونية  :أولا

  206 ....................إجراءات الطعن في شكلية عقد البيع العقاري الإلكتروني  :ثانيا

 202...  ..........أثر التطور التكنولوجي على القوة التنفيذية لعقد البيع العقاري : المبحث الثاني

 204  ..........................المحررات الورقية في تنفيذ عقد البيع العقاري قوة  :المطلب الأول

 200 ..............المحررات الورقية الصادرة عن جهات وطنية في  التنفيذ قوة : الفرع الأول

  200. ...........المحررات الورقية الصادرة عن جهات أجنبية في التنفيذ قوة   :الفرع الثاني

 200 .......................................التصديق على المحررات الرسمية الأجنبية : أولا
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 201.. ..........................التعاون الدولي في مجال تنفيذ السندات الأجنبية : ثانيا

 206.. ...................البيع العقاريعقد المحررات الإلكترونية في تنفيذ  قوة : المطلب الثاني

  206. ..................................الصفة التنفيذية للمحررات الإلكترونية   :الفرع الأول

  206... ...........................للمحررات الإلكترونية الوطنية الصفة التنفيذية  :أولا

 201..........خصوصية منح الصفة التنفيذية للمحررات الإلكترونية الأجنبية  :ثانيا

  200.. ...................التنفيذمهام جهات على  لكترونيةتأثير السندات الإ  :الفرع الثاني

 

 :الباب الثاني
الشكليات اللاحقة لتوثيق عقد أثر التطور التكنولوجي على  

 البيع العقاري

  211  . ............تسجيل عقد البيع العقاري على  أثر التطور التكنولوجي :الفصل الأول

  212. ..................تسجيل عقد البيع العقاري أحكام أثر التطور التكنولوجي على :المبحث الأول

  212...............................................ماهية تسجيل عقد البيع العقاري :المطلب الأول

  214  ....................................لبيع العقاري عقد ا في تسجيلالمفهوم  :الفرع الأول

 214.........  .............................................................تعريف التسجيل :أولا

 210 ..................................................................خصائص التسجيل :ثانيا

 210................................................تمييز التسجيل عن بعض المفاهيم: ثالثا

 210...........................................شروط تسجيل عقد البيع العقاري: لفرع الثانيا

 210.........................................أطراف التعاقدبتحديد  الشروط المتعلقة :أولا

 211..................................................الشروط المتعلقة بتعيين العقارات :ثانيا

  166...............................الشروط المتعلقة بالمحررات المثبتة للبيع العقاري:  ثالثا

  162 ................................الشروط المتعلقة بطبيعة الوثائق الواجب دفعها: رابعا

 164. ................................................آثار تسجيل عقد البيع العقاري: المطلب الثاني
  164...........................................وظيفة تسجيل عقد البيع العقاري : الأول فرعال

  164.. ....................................القانونية لتسجيل البيع العقاري الوظيفة  :أولا
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 دراسة مقارنة -عقد البيع العقاريأثر التطور التكنولوجي على شكلية : العنوان

 :الملخص

، وتسجيله لدى ، تتحدد في توثيقه وفقا للأشكال القانونيةبشكليات خاصةيتميز عقد البيع العقاري 
ثم شهره لدى المحافظة العقارية، ومع التوجه التشريعي الجديد نحو اعتماد الحكومة  ،مصالح الضرائب

الالكترونية في شتى المجالات فقد اتخذ المشرع سبل مواكبة ذلك بإصداره لنصوص تنظم العقود 
 تمهيدا للسير حذو مختلف التشريعات المقارنة للدول الرائدة الإلكتروني، صديقالإلكترونية وجهات الت

في مجال تكنولوجيا المعلومات، والتي سعت إلى إدراج المعاملات العقارية ضمن مجال العقود 
الشكليات القانونية للبيع العقاري المبرم  جاءت هذه الأطروحة لتحدد مختلفوعلى إثر ذلك الإلكترونية، 

 .إلكترونيا

الشهر  الإلكتروني؛التوثيق  الرسمي؛العقد  العقاري؛؛ البيع العقد الإلكتروني الشكلية؛: الكلمات الدالة
 . الإلكتروني العقاري

L’impact du développement technologique sur la formalité du contrat de vente 

immobilière - étude comparative. 
Résumé : 

Le contrat de la vente immobilière a des caractéristiques formelles spécifiques, vu qu’il doit être 

rédigé conformément aux conditions formelles légalement requises, et qu’il doit être enregistré aux 

services des impôts, pour enfin être publié au niveau de la conservation immobilière locale. 

A fin de répondre aux exigences qu’impose l’ère électronique, et l’invasion de la technologie 

dans tous les domaines de la vie sociale, le législateur a  émit des textes régissant les actes 

électroniques, ainsi que les instances de la législation électronique, s’inspirant des codes 

comparées des pays pionniers dans le domaine de la technologie de l’information, qui visent à 

introduire les transactions immobilières, dans le domaine des actes électronique. 

Sur la base des différents questionnements, cette thèse a été rédigée pour définir les divergentes 

formes légales de la vente du bien immobilier, passé électroniquement. 

Mots clés : Le formalisme ; L’acte électronique ; La vente immobilière ; L’acte authentique ; Le 

notariat électronique ; La publication foncière électronique. 

 

 

The impact of technological development on the formality of real estate sales contract 

Summary: 

the real estate contract has specific formal features, since it must be written according to formal 

required conditions, and must e registered in tax services, and finally published in the local 

property conservation. 

In order to respond to the requirement that the electronic era imposes, and to face the 

technology invasion in all the fields of the social life, the legislator enact a bill for leading 

electronic deeds, and for the bodies of electronic confirmation, being inspired by the compared 

codes of pioneers countries in the field of technology of information, which tend to introduce 

property transaction in the framework of electronic minutes. 

On the base of the different questioning, this thesis had been written to define the different legal 

forms of property transaction, realized electronically. 

Key word: the form; electronic minutes; property transaction; authentic proceeding; electronic 

notary’s role; electronic property publication.   


